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 يقول عماد الأصفهاني :

لو غير  ,إني رأيت أنه لا يكتب إنسانا كتابا في يومه إلا قال في غده " 

و , و لو قدم هذا لكان أقوم , و لو زيد هذا لكان أفضل , هذا لا كان أحسن

 استيلاءوهو دليل علي , و هذا من أعظم العبر, لو ترك هذا لكان أجمل 

"النقص علي جملة البشر   

 

  

 

35سورة فصلت الآية   



 

 

شششششالشكككككككككككك كشجرةككككككككككككلىشضلهككككككككككككلىشجشككككككككككككلإكسشضلهككككككككككككلىش  كككككككككككك  ش  ش ككككككككككككر  شال ككككككككككككرل ش كككككككككككك ش    كككككككككككك شا جكككككككككككككا ش شا   كككككككككككك  
أ ارشالعلإكككككككككككلآشءككككككككككك ش  كككككككككككلله شا و ش شانككككككككككك  ش  ش ككككككككككك شجككككككككككك  ش ككككككككككك ش  ككككككككككك شا شءكككككككككككلآش ش ككككككككككك شأ شش شيحتككككككككككك  ش ككككككككككك 

 عكككككككككك شمكككككككككك كشال كككككككككك  ش كككككككككك ش  ت ككككككككككل  شمكككككككككك ك ش هكككككككككك ر ش ش عكككككككككك  ش ش ش كككككككككك اشان كككككككككك  ش ش كككككككككك ش كككككككككك اشان  ركككككككككك ش
ش  لكككككككككككمشبشأ شا  ككككككككككك  ش ككككككككككك ا كشمككككككككككك كاش ش  ت ككككككككككك  ش  شأ ككككككككككككت  اشال   ككككككككككك ش ككككككككككك  سش ككككككككككك شش ككككككككككك شءرككككككككككك شالكككككككككككك ا

ش. شالأضك  لىش هرغ  ش  ش ع  شل شال   شج شال   ش ش ر غ

جةككككككككككك شوش  ككككككككككك  بش ش ككككككككككك اشان ككككككككككك  شأ ا ش ا كككككككككككمشالشككككككككككك كش  شجككككككككككك شأ ككككككككككككا شءككككككككككك  ر شالككككككككككك   ش  كككككككككككك اشبشا ككككككككككك ش
ش.انلا مشلرعة ش

 ش  شجككككككككك ش ككككككككك شأءككككككككك لابش ككككككككك ش ك كككككككككمشأ ش ككككككككك ش علككككككككك ش ككككككككك ش  لا ككككككككك شالأ ككككككككك   سشرا لككككككككك شانككككككككك  شءكككككككككلآش  ككككككككك شأ ش
 شتجككككككككك شجككككككككك شلا ككككككككك ش ككككككككك شءةرككككككككك شيجكككككككككلآاشا ةلكككككككككلشذكككككككككنشا كككككككككلآا ش شأ شيجعككككككككك ش لككككككككك ش ش لكككككككككلآا ش  ككككككككك   مش ككككككككك ش

ش.  شذنشمح كاش

 . شصرىشالر مشءرىش ل لا شمحة ش شآل ش شصحه ش ش رمشش

 

 



 

 



1 
 

 

 

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين ،سيدنا و حبيبنا محمد الهادي الأمين 
 .الدين أما بعد المبعوث رحمة للعالمين و على آله و صحبه أجمعين أقتفي أثره و سار على نهجه إلى يوم 

 العلمية في الربع الأخير من القرن العشرين ،و بداية القرن الحادي و العشرين باتت تتم بصورة الاكتشافاتإن  -
 .سريعة أذهلت المكتشفين قبل غيرهم 

حيث تتبع العلماء كل فرع من فروع المعرفة ،فسبروا أغواره و غاصوا في أعماقه متحدين كوامن غوامضه فتكون  -
من ذلك بناءا شامخا تتسع أبعاده و يعلو مع الأيام شأنه و تقدم موكب المعرفة تقدما يكشف أستار الأسرار التي  
كانت تختفي وراء حجب المظاهر الخادعة ،فخرج العلماء بفضل الله و كرمه و بسبب إتباع المنهج العلمي 

قنعة على كثير من التساؤلات التي ظلت الصحيح من الحيرة التي تحيط بهم من كل جانب و ظفروا بإجابات م
 (1).أزمانا مستعصية على الخضوع للدقة و اليقين الذين بواسطتهما تنفتح قنوات المعارف و العلوم 

و فعلا إنفتحت قرائح العلماء و تعددت الإكتشافات إلى درجة جعلت المؤرخين يطلقون على كل عصر ما يتميز 
العلمي و ما تلاه من  الكهرباء و عصر الصناعة و عصر الإنفجارخار و به من إنجازات علمية فكان عصر الب

إكتشافات تقنية و تكنلوجية كان من أهمها الحاسبات الإلكترونية و النظم المعلوماتية ، و إذا كان لابد من إبراز 
إنجازاته العلمية و التي كان ما سيكون عليه القرن الحالي فإن الهندسة الوراثية أو البيولوجيا الجزيئية ستكون في طليعة 

من أهم نتائجها البصمات الوراثية و كان ما أحرزته في مجال العدالة الجنائية و التحقق من الشخصية و معرفة 
في ذلك من جانب عدد من التشريعات ية البيولوجية و غيرها من المجالات السبب الرئيس في إقرار العمل بها لدالوا

بعدما رسخت قواعدها من الناحية البيولوجية و أصبحت حقيقة علمية ثابتة ووسيلة  الدولية و الوطنية و ذلك
 (2)طبية مؤكدة و صار ينظر إليها على أنها ملكة وسائل الإثبات على الإطلاق 

 

 

_____________________________ 

بحث مقدم لمؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة و القانون الذي عقد بدولة الإمارات العربية .الإثبات التحليل البيولوجي للجينات البشرية و حجيته في .مي محمد المختار السلا.د -1
 . 2552ماي  50إلى  50بمدينة العين في الفترة من 

   11ص 2512الطبعة الأولى .شورات الحلبي الحقوقية دراسة فقهية مقارنة من.البصمة الوراثية و أحكامها في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي .عبد الرحمان أحمد الرفاعي .د-2
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        ت الكتابة في هذا الموضوع ر الذي لحقها رغم حداثتها قر ( ملكة وسائل الإثبات)و بسبب هذا الوصف 
 (. مكانة البصمة الوراثية بين أدلة الإثبات)و إخترت  عنوانا لأطروحتي يتلاءم مع هذا الوصف 

 يكتسي موضوع هذه الأطروحة أهمية بالغة من عدة نواحي :أهمية الموضوع 

بالنظر إلى الموضوع من هذه الناحية نلاحظ أنه يجمع بين ثناياه تخصصات متشعبة :من حيث مفرداته  -
و مما لا شك فيه أن الكتابة في هكذا مواضيع يصعب التحكم في جوانبها ( العلم و الشرع و القانون)

 .المختلفة 
فالموضوع يهدف إلى تحديد مكانة البصمة الوراثية بين أدلة الإثبات و لكون  :المضمون من حيث  -

البصمة الوراثية أصبحت تستعمل في مجال إثبات النسب كدليل إثبات و نفي و في المجال الجزائي كدليل 
البعض  إلى حصرها شرعا و قانونا فإنها تكتسي لدى بالإضافةإثبات و نفي أيضا فأدلة إثبات النسب 

عن تراث ضارب بجذوره في  افتراءاطابعا تعبديا ومن ثم فإن أي محاولة لتقديم أي دليل عليها يشكل 
حضارتنا الإسلامية التي مازالت محل إجماع الأمة ،وهنا تكمن الأهمية العلمية في بحث هذا الموضوع الذي 

 .هر افي حقيقته مبني على قواعد ظنية مساندة بالظ

معلوم يسود نظام الإثبات الحر الذي ينكر أي تدرج في أدلة الإثبات لكون جميع  الجزائي و كما هوأما في المجال 
الذي يقوم باختيار الدليل المناسب بناءا على إقتناعه الذاتي ،لذلك فإن بحث  الأدلة لديه متساوية و القاضي هو

 .لمس المكانة المعنوية له مكانة أي دليل ضمن هذا النظام يقتضي تحليل المبادئ المسيرة له لت

 .أما المكانة التدرجية فأمرها محسوم مسبقا 

 :ذا الموضوع لسببين رئيسيين هما ترجع أسباب إختياري له: أسباب إختيار الموضوع 

التخصلللللللد اللللللللذي درسلللللللته في الماجيسلللللللتير  احلللللللترامتتمثلللللللل أهلللللللم هلللللللذه الأسللللللباب في : أسبببببببباب   صبببببببية :أولا 
 .و لارتباط هذا الموضوع بتخصصي إخترته للكتابة فيه لتعميق معارفي (  القانون الطبي)

ولوجية و العلمية التي تجتاح العالم أفرزت أدلة مادية علمية ثار بشأنها جدل يالثورة الب: أسباب موضوعية: ثانيا 
العمل الوقوف على  في أرجحيتها بالمقارنة مع الأدلة المعنوية فأردت من خلالفقهي صاخب مازال قائما يتمثل 

هذه الحقيقة من خلال البصمة الوراثية التي تعتبر و بلا منازع دليلا ماديا علميا لنساهم في تحسيس المختصين قبل 
غيرهم التعويل على مثل هذه الأدلة لصقل العملية الإثباتية التي أصبح ينتابها القصور بسبب إفراطها في إعتمادها 

 .على الأدلة المعنوية 
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 1048جوان  90المؤرخ في 11 48 قانون الأسرة رقم أن المشرع الجزائري و في الاعتباراتإلى هذه  يضاف
مية ل،أجاز اللجوء إلى الطرق الع 90/ 89و في المادة  0990 فبراير 02المؤرخ في  90  90المعدل بالأمر رقم 

 .فقهيا مازال يحتاج إلى توضيح  وفي إثبات النسب و قد أثار هذا التعديل لغطا قضائيا 

المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في  11/91/0911المؤرخ في  90    11و بإصدار المشرع للقانون رقم 
الإجراءات القضائية و التعرف على الأشخاص يكون المشرع الجزائري قد كشف عن نيته بالتعويل على البصمة 

الموضوع لأنه و بصدور هذا  إتمام هذاة الجزائية و هكذا تعمقت رغبتي في الوراثية كدليل إثبات و نفي في الماد
 .القانون أصبح الإثبات بالبصمة الوراثية واقعا ملموسا 

 : إ كالات البحث 

أصبحت الأدلة العلمية التي أفرزتها الثورة البيولوجية و التي تعتبر البصمة الوراثية واحدة منها تثير العديد من 
الإشكالات عند استعمالها في الإثبات ،و إنطلاقا من ذلك حاولت من خلال هذه الأطروحة السعي للإجابة عن 

 : الإشكالات التالية 

لناحية اللغوية و البيولوجية و القانونية ؟ و ما الفرق بينها و بين البصمات ما مفهوم البصمة الوراثية من ا -
الأخرى ؟و ماهي المصادر البيولوجية التي تستخلد منها ؟ و ما هي المناهج المستعملة في تحديدها و إظهارها ؟ 

 و ما هي شروط استعمالها من الناحية العلمية و التشريعية ؟

ونفي النسب و بالنظر إلى طبيعتعها القطعية اليقينية يشفع لها أن تتقدم على الأدلة  و هل إستعمالها في إثبات -
 الأخرى ؟ و ما تأثيرها في اللعان ؟و هل يمكن أن تكون بديلا عنه ؟

و هل إستعمالها كدليل إثبات في المادة الجزائية باعتبارها دليلا ماديا علميا لها مصداقيتها بفضل النتائج المؤكدة  -
تي تقدمها يشفع لها بأن تحتل مكانا مرموقا بين أدلة الإثبات الجزائية ؟ و ما تأثيرها على إقتناع القاضي و سلطته ال

 التقديرية ؟

و بالنظر إلى مميزاتها العلمية هل يمكن أن يؤدي التحكم في إستعمالها في الإثبات للكشف عن الحقيقة هجر  -
 أدلة الإثبات التقليدية ؟

 :ن كل هذه التساؤلات أثرت أن يكون منهج الدراسة على النحو الآتي و للإجابة ع
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 :قسمت الدراسة إلى بابين 

 البصمة الوراثية بين النظرية و التطبيق  :الباب الأول 
 الجانب النظري للبصمة الوراثية  :الفصل الأول 
 .تعريف البصمة الوراثية  :المبحث الأول 

 تأصيل مصطلح البصمة الوراثية  : المطلب الأول -
 التعريف اللغوي للبصمة الوراثية : المطلب الثاني -
 التعريف العلمي للبصمة الوراثية : المطلب الثالث -
 التعريف القانوني للبصمة الوراثية : المطلب الرابع -
 مراحل إكتشاف البصمة الوراثية  : المطلب ال امس -

 وراثية و المصطلحات المشابهة لها التمييز بين البصمة ال :المبحث الثاني 
 تمييز البصمة الوراثية عن القيافة  : المطلب الأول -

  مفهوم القيافة  :الفرع الأول 
  تعريف القيافة في اللغة  :أولا 
  تعريف القيافة إصطلاحا :ثانيا 
  التمييز بين البصمة الوراثية و القيافة  :الفرع الثاني 

 الظاهرة الأخرى الجسدية تمييز البصمة الوراثية عن البصمات  :المطلب الثاني  -
  أنواع البصمات الجسدية  :الفرع الأول 

  بصمة الأصابع  :أولا 
  بصمات الأقدام  :ثانيا 
 بصمة الأذن :  ثالثا 
  بصمة العين  :رابعا 
  بصمة المخ  :خامسا 
  بصمة الصوت  :سادسا 
  (العرق)بصمة الرائحة :سابعا 
  بصمة الشفاه  :ثامنا 
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  أوجلللللللله الإخللللللللتلاف بللللللللين البصللللللللمة الوراثيللللللللة و البصللللللللمات  :الفببببببببرع الثبببببببباني
 الجسدية الأخرى 

  الإختلاف في الوظيفة  :أولا 
  الإختلاف في الطبيعة  :ثانيا 
  الإختلاف في طريقة الإثبات  :ثالثا 

   .الطبيعة الذاتية للبصمة الوراثية :المبحث الثالث 

 تعريف الأشخاص و الأشياء  : المطلب الأول -
  تعريف الاشخاص  :الفرع الأول 

  تعريف الشخد في اللغة  :أولا 
  تعريف الشخد في القانون الوضعي  :ثانيا 
  تعريف الأشياء  :الفرع الثاني 

  تعريف الشيء في اللغة  :أولا 
  تعريف الشيء في الاصطلاح الشرعي  :ثانيا 
  تعريف الشيء في القانون  :ثالثا 

 في الفقه الإسلامي  الأشخاصالبصمة الوراثية و طائفة الأشياء و  :المطلب الثاني  -
  إعتبار أجزاء جسم الإنسان من طائفة الأشخاص :الفرع الأول 
  أجزاء جسم الإنسان من طائفة الأشياء  اعتبار :الفرع الثاني 

 في القانون الوضعي  الأشخاصو  الأشياءالبصمة الوراثية و طائفة : المطلب الثالث -
  نظرية منح البصمة الوراثية صفة الأشياء :الإتجاه الأول  :الفرع الأول 
  نظريللللللللة ملللللللللنح البصللللللللمة الوراثيلللللللللة وصلللللللللف :الإتجلللللللللاه الثلللللللللاني :الفببببببببرع الثببببببببباني

 الأشخاص 
  نظرية الأشياء ذات الطبيعة الخاصة :الإتجاه الثالث :الفرع الثالث 

 ية علميا و تشريعيا تأطير البصمة الوراث :الفصل الثاني  
 التأطير العلمي للبصمة الوراثية :  المبحث الأول
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 البصمة الوراثية  استخلاصمصادر : المطلب الأول -
  الدم :أولا 
  التلوثات المنوية : ثانيا 
  الأسنان: ثالثا  
  العظام : رابعا 
 الشعر : خامسا 
  البول و العرق :سادسا 
  اللعاب و المخاط :سابعا 

 طرق الكشف عن البصمة الوراثية  :الثاني المطلب  -
  دراسة تحليل الأطوال المختلفة للأجزاء المحددة  :الفرع الأول 

Restriction Fragment  lenght polomerphism (RFLP) 
 طريقة التفاعل النووي المتسلسل :  الفرع الثاني(PCR) 
 طريقة تحليل الأجزاء أو التتابعات القصيرة :  الفرع الثالث(STR) 
  طريقة تحليل جزيء :الفرع الرابعDNA   الميتوكوندريا 

 مجالات استخدام البصمة الوراثية  : المطلب الثالث -
 استخدام البصمة الوراثية في العلاج :  الفرع الأول 
  النسب و الجنسية  إثباتاستخدام البصمة الوراثية في : الفرع الثاني 
 استخدام البصمة الوراثية في المجال الجنائي:  الفرع الثالث 

  القتل و السرقة  :أولا 
  جرائم الزنا و الإغتصاب :ثانيا 
  الجرائم الإرهابية :ثالثا 
  تحديد هوية المركبات المستعملة في حوادث الدهس  :رابعا 
  إعادة فتح القضايا المجهولة :خامسا 

 للبصمة الوراثية التشريعيالتأطير : المبحث الثاني
 المعالجة التشريعية للبصمة الوراثية في التشريعات المقارنة في المجال الجنائي: المطلب الأول -

  تحديد نطاق استعمال البصمة الوراثية: أولا 
 الموازنة بين اعتبارات العدالة وبين الحق في الخصوصية الجينية  :ثانيا.             
 الجهة التي تأذن بإجراء الفحد الوراثي :ثالثا  
 إنشاء بنوك لتخزين المعلومات الجينية: رابعا 
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 موقف المشرع الجزائري من المعالجات التشريعية  للبصمة الوراثية في المجال الجنائي:  المطلب الثاني -
 تحديد نطاق  استعمال البصمة الوراثية : أولا 
 مسألة الرضاء: ثانيا   
 التي تأذن بإجراء اختبارات البصمة الوراثيةالجهة : ثالثا 
 إنشاء بنك لتخزين المعلومات الجينية: رابعا: 

 .المعالجة التشريعية للبصمة الوراثية في المجال المدني  في التشريعات المقارنة: لثالمطلب الثا -
  الاتجاه التشريعي الذي أجاز اللجوء إلى اختبارات البصمة : أولا

 و شرطالوراثية  دون قيد أ
 الاتجاه التشريعي المقيد لحرية الإثبات عن طريق البصمات الوراثية: ثانيا 

 منزلة البصمة الوراثية بين أدلة الإثبات  :الباب الثاني 
 منزلة البصمة الوراثية من أدلة إثبات النسب  :الفصل الأول 
 تعريف النسب و إهتمام الشريعة الإسلامية به :  المبحث الأول

  تعريف النسب:  الأولالمطلب  -
  تعريف النسب لغة: الفرع الأول  
  تعريف النسب إصطلاحا : الفرع الثاني 
  تعريف النسب في القانون: الفرع الثالث  

  عناية الإسلام بالنسب :المطلب الثاني  -
  أهمية النسب في الشريعة الإسلامية : الفرع الأول 
  رؤية التشريع الإسلامي للنسب من حيث الوجود و العدم : الفرع الثاني 

  من حيث الوجود: أولا  
  من حيث العدم :ثانيا 

 طرق إثبات النسب و نفيه:المبحث الثاني 
  الطرق المنشئة للنسب: المطلب الأول -

  الزواج الصحيح و شروط إثبات النسب به: الفرع الأول  
  سبق قيام عقد النكاح:أولا  
  يكون الزوج ممن يولد لمثلهأن :ثانيا  
  أن يولد الولد بين مدتي الحمل المقررتين شرعا: ثالثا  
  النسب بعد انحلال الرابطة الزوجية إثبات: رابعا  
  عن طريق التلقيح الاصطناعي الطفل الناتج إثبات نسب:خامسا  
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  إثبات النسب بنكاح الشبهة:الفرع الثاني  
  أنواعه :أولا  
  آثار النسب في نكاح الشبهةحكم و : ثانيا  

  الطرق الكاشفة عن النسب:  المطلب الثاني -
  الإقرار:الفرع الأول  
  البينة : الفرع الثاني 
  القيافة و القرعة : الفرع الثالث 

  القيافة : أولا 
  القرعة : ثانيا 

 اللعان كطريق شرعي لإثبات النسب :  المطلب الثالث -
  تعريف اللعان و دليل مشروعيته : الفرع الأول 

  اصطلاحاتعريف اللعان لغة و : أولا  
  دليل مشروعية اللعان:ثانيا  
  طبيعته الشرعية شروط اللعان و : الفرع الثاني 

  شروط اللعان:أولا  
  طبيعته الشرعية:ثانيا  
  الآثار المترتبة على اللعان: الفرع الثالث  

 البصمة الوراثية و طرق إثبات النسب و نفيه : المبحث الثالث

 البصمة الوراثية و طرق إثبات النسب: : المطلب الأول -
  الوراثية من الفراش البصمةموقف : الفرع الأول  
  موقف البصمة الوراثية من الشهادة:الفرع الثاني  
  موقف البصمة الوراثية من الإقرار:الفرع الثالث  
  البصمة الوراثية من القيافة و القرعةموقف :الفرع الرابع  

  النسب إثباتمرتبة البصمة الوراثية بين طرق : المطلب الثاني -
  عن البصمة  مذهب القائلين بتقديم الأدلة الشرعية التقليدية: الفرع الأول

 الوراثية 
  مذهب القائلين بتقديم البصمة الوراثية على أدلة إثبات النسب : الفرع الثاني

 التقليدية 
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  الرأي المختار :الفرع الثالث 
  البصمة الوراثية و اللعان:  المطلب الثالث -

  مذهب القائلين بتقديم البصمة الوراثية على اللعان: الفرع الأول  
  البصمة الوراثيةمذهب القائلين بتقديم اللعان على :ٍ  الفرع الثاني  
  الرأي المختار: الفرع الثالث  

 مكانة البصمة الوراثية بين أدلة الإثبات الجزائية:  الفصل الثاني

 ماهية الإثبات الجنائي:  المبحث الأول

 مفهوم الإثبات الجنائي: المطلب الأول -
  تعريف الإثبات الجزائي:الفرع الأول 
  أهمية الإثبات الجزائي: الفرع الثاني 
  الهدف من الإثبات الجزائي: الفرع الثالث 

 النظم الأساسية للإثبات الجزائي:  المطلب الثاني -
  نظام الأدلة القانونية: الفرع الأول 
 (نظام الإثبات الحر)نظام الأدلة الإقناعية : الفرع الثاني 
 نظام الإثبات المختلط :الفرع الثالث 
  نظام الأدلة العلمية: الفرع الرابع 
  موقف المشرع الجزائري: الفرع ال امس 

 القواعد العامة للإثبات الجزائي: المطلب الثالث -
  حرية القاضي في تكوين قناعته: الفرع الأول 
  وجوب الاستناد إلى أدلة صحيحة:  الفرع الثاني 
  عبء الإثبات في المواد الجزائية: الفرع الثالث 

ماهية الأدلة الجنائية و تمييزها عن بعض المصطلحات المشابهة لها   : المبحث الثاني
 و أنواعها  هاتقسيمات

 ماهية الأدلة الجنائية  : المطلب الأول

 تعريف الدليل لغة : الفرع الأول 
 تعريف الدليل شرعا : الفرع الثاني  
 تعريف الدليل قانونا : الفرع الثالث  
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 الجنائية عن بعض المصطلحات المشابهة لهاتمييز الأدلة  :المطلب الثاني  -

  التمييز بين الدليل الجنائي و الإثبات: الفرع الأول 
 تمييز الدليل الجنائي عن وسائل الاستدلال : الفرع الثاني  
 التمييز بين الدليل الجنائي و وسيلة الوصول إليه : الفرع الثالث  

  الجنائية الأدلةتقسيمات :  المطلب الثالث -
 الدليل من حيث مصدره :  الفرع الأول 
 الدليل من حيث الجهة التي يقدم إليها:  الفرع الثاني   
 الدليل من حيث علاقته بالواقعة المراد إثباتها: الفرع الثالث 
 الدليل من حيث الأثر المترتب عليه : الفرع الرابع  

  أنواع الأدلة الجنائية : المطلب الرابع -
 الاعتراف : الفرع الأول  
  الشهادة : الفرع الثاني 

 البصمة الوراثية بين نظم الإثبات و أدلته :  المبحث الثالث

 تأثير البصمة الوراثية على قواعد الإثبات :  المطلب الأول -
  الشخصي للقاضي  الاقتناعتأثير البصمة الوراثية على مبدأ :الفرع الأول 
  تأثير البصمة الوراثية على مبدأ مشروعية الدليل : الفرع الثاني 
  الإثبات  ءثير البصمة الوراثية على مبدأ عبتأ:الفرع الثالث 

 تأثير البصمة الوراثية على أدلة الإثبات : المطلب الثاني -
  تأثير البصمة الوراثية على الاعتراف :الفرع الأول 
  تأثير البصمة الوراثية على الشهادة:الفرع الثاني  
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 .البـصمـة الــوراثـية بيــن النــظريــة والتــطبيــق:   الباب الأول

           ما زالت البصمة الوراثية في طورها الأول محاطة بكثير من الغموض و التساؤلات، حول ماهيتها
و توضيح نهها و مفهومها، و طبيعتها الذاتية و الوصفية الأمر الذي يدعونا إلى كشف اللثام عن ك

راحل تطور تأصيلها و م زها عما قد يختلط معها من المصطلحات القريبة منها و بيان يقتها و تميحقي
و مصادر استخلاصها و طرق الكشف عنها و مجالات الاستفادة منها ،لذلك و حتى أتمكن  اكتشافها

                  .من إستيعاب كل ذلك قسمت هذا الباب إلى فصلين 

 
 .ت من خلاله الجانب النظري للبصمة الوراثية تناول :الفصل الأول 
 فخصصته للجانب العملي و العلمي لها و عنونته بتأطير البصمة الوراثية  :الفصل الثاني 
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 .ةـــوراثيـــة الــمــصـــري للبـــظـــب النـــانـــالج: ل الأولـــصــالف
لتعريفه و تمييزه عن المصطلحات التي تماثله أو تقترب منه ثم  تأصيله إن الخوض في ماهية الشيء يقتضي البحث في

 .التعرض لطبيعته الذاتية
لذلك ارتأيت لبيان ماهية البصمة الوراثية أن أوضح حقيقتها ثم أفرق بينها و بين غيرها من الأمور التي تتشابه بها 

 .لأعرض في الأخير لتبيان طبيعتها الذاتية 
ف أخصص المبحث الأول لتعريفها و المبحث الثاني لتمييزها عن غيرها من المصطلحات المشابهة و بناء على ذلك سو 

 : أما المبحث الثالث فأعالج فيه الطبيعة الذاتية للبصمة الوراثية و ذلك على النحو التالي،لها
 

 .تعريف البصمة الوراثية: المبحث الأول   
 راثية و المصطلحات المشابهة لهاالتميز بين البصمة الو :  المبحث الثاني   

 الطبيعة الذاتية للبصمة الوراثية :المبحث الثالث   
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  تعريف البصمة الوراثية: المبحث الأول
يكتنف وضع تعريف محدد للبصمة الوراثية صعوبة بالغة و يرجع ذلك ربما إلى حداثة هذا المصطلح أو تعدد وظائفه أو 

 .صطلحات الوراثية الأخر  تداخله مع بعض الم
فالبصمة الوراثية من الناحية اللغوية تختلف عنها من الناحية البيولوجية ، كما أنها في هذه الأخيرة ليست هي ذاتها في 

 : القانون الوضعي لهذا ارتأيت أن أتناول تعريف البصمة الوراثية من خلال المطالب التالية 
 ة الوراثية تأصيل مصطلح البصم:  المطلب الأول
 تعريف البصمة الوراثية في اللغة :  المطلب الثاني

 .تعريف البصمة الوراثية في البيولوجيا :  المطلب الثالث
 .تعريف البصمة الوراثية في القانون الوضعي :  المطلب الرابع

 
 تأصيل مصطلح البصمة  الوراثية  : ب الأولـــطلــالم

 ة ـــينيـــة الجــصمـــفيقال الب  THE GENلى الجينتطلق البصمة الوراثية و تضاف إما إ
EMPREINTE GENITIQUE -THE GENETIC FINGER PRIENTING 

  EMPREINTE ADN  و أما إلى  الحمض النووي فيقال بصمة الحمض النووي
DN FINGER PREINTING )  ) و كلاهما صحيح فالحمض النوويDNA     الذي وضع طراز بنائه

هو المادة الوراثية في الكائنات الحية و المكون الأساسي  (3) 3591كريك عام    سرانسيفواطسن و  العالمان جيمس
للتراكيب الكيميائية للكروموزومات و يوجد هذا الحمض في جميع الخلايا البيولوجية سواء كانت مصادرها حيوانية أو 

دم الحمراء نظرا لعدم سد و أنويته  ما عدا كرات النباتية أو كائنات حية ، و هو في الإنسان يوجد في جميع خلايا الج
 .نواة  على احتوائها

 
 

 

 

 

_______________________ 
  07ص العربية للعلوم الأمنية  الرياضة منشورات أكاديمية نايف  الأمني 3555استخدام البصمة الوراثية في التعرف على الهوية ، الطبعة الأولى :  عبد الرحمن الحنيطي -د  -3
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من سلسلتين طويلتين من النيوكليوتيدات المتعددة و تلتف هاتان السلسلتان على بعضهما البعض  DNAو يتألف
لتكون بذلك لولبا مزدوجا على شكل شريط كاسيت  يدوران حول محور واحد  double helex(3)بصورة حلزونية 

  يمثل القواعد النيوكليوتيليد الذيذا الشريط بالسلم و يمكن تشبيه  ه  (2)عقارب الساعة  كاتجاهيميني معاكس   باتجاه
 .ه درجاته و سلالم

قواعد و  وتتكون البنية الأساسية لكل سلسلة من السلسلتين من الفوسفات و سكر الرايبوز منقوص الأكسجين
 نية هي الأدنينبأربع قواعد  نيتوروجي  DNAالبيورين و النرميدين و ترتبط تلك السلسلتان فيما بينهما في جزيء   

 ين هيدروجينين تايمين برابطهيدروجينية فترتبط الأدنين مع التايمين و ذلك بواسطة روابط و الجوانين و السايتوزين  و الت
و ترتبط السايتوزين مع الجوانين بثلاث روابط هيدروجينية ثم تتكرر  هذه القواعد الأربعة في صورة زوجين على طول 

 وحدة أنجلستون   3/  4و الزوج اللاحق مساحة تقدر بـ   يفصل الزوج السابق  ثنظمة بحيالحمض النووي بطريقة م
يوكلوتيد ،و يصل الطويل و يطلق على كل زوج منها ن و عشرة دورة و كل زوج منها يشكل درجة على السلم الحلزوني

 DNAاعدي و بذلك يكون الحمض الواحد إلى نحو ثلاثين ألف نيوكليوتيد أو زوج قوكليوتيدات في الجين يعدد الن
 .في الخلية الواحدة و الذي يحتوي على مائة ألف جين يتألف من ثلاثة بلايين زوج من القواعد

بصورة مشفرة مبرمجة و  DNAو تستقر المعلومات الوراثية ، أو الصفات الوراثية الخاصة بكل كائن حي على جزئ 
معين للقواعد النيتروجينية ، و التي يمكن اعتبارها بمثابة حروف مقدرة منذ بداية تكوين كل كائن حي وفق تسلسل 

  (3)للشفرة الوراثية و التي تحدد خصائص كل فرد و تميزه عن غيره من بني جنسه 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 

 
 .21ص 2001الطبعة الأولى  لدراسات الإسلامية بجامعة الكويتمنشورات كلية  الشريعة و ا الشرعية ، لي ، البصمة الوراثية و علائقهاسعد الدين مسعد هلا/ د -3
 .  3551بحث مقدم للحصول على دبلوم الأمن العام من أكاديمية الشرطة بالقاهرة العلمية الحديثة في علوم البصمات ،  الاتجاهاترائد برهامي أبو بكر عزمي ، /د -2

  . 91ص 
 .13ص  مرجع سابق عبد الرحمن أحمد الرفاعي / د  -1
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الذي يحتوي كافة المعلومات الوراثية في الكائنات  الجزيءهو المادة الأولية لوراثة و هذا الحمض ببنائه و تركيبه السابق 
الحية ، فبداخله يحمل أسرار الوجود و بين وحداته تكمن مفردات الحياة ، التي نشأت عنها جميع الخلائق ، و من 

التي تكشف لنا عن الصور المختلفة و المتعددة لأفراد الجين البشري و التي لا يمكن أن خلال تتابع قواعده تتأتى بصمته 
تتكرر فيما بينهم ، فإذا سميت هذه البصمة باسمه أو  نسبت  إليه عند الإطلاق كان ذلك من باب إضافة الفرع إلى 

 ( 3.)الأصل أو إلحاق الجزء بالكل 
الجينات و ترتيب الجينات على الكروموزومات تتفق في أكثرها بين جميع  و قد لاحظ العلماء أن ترتيب القواعد على

البشر فيما يخص الصفات المشتركة بينهم كالطول و القصر و الذكاء و لون العين و الجلد و الشعر ، و مع هذا التطابق 
ملايين من بين الثلاثة بلايين  الهائل بين جميع البشر فإن كل فرد يتميز بذاته عن سائر الخلق في حوالي اثنين إلى عشرة

  ( 2).يتطابق مع الأم  الآخرمن الوحدات القاعدية التي تكون الجينيوم نصفها يتطابق مع الأب و النصف 
 

هي التي تتحكم في ( يقدر عددها من ستين إلى مائة ألف جين في الخلية الواحدة )  هذه الجينات بآلافها  المتعددة 
لتي يكسبها الإنسان منذ بداية خلقه ، و التي تبقى  ثابتة لا تتغير حتى نهاية تكوينه  تعتبر إظهار الصفات الوراثية ا

وحدات فرعية أو مشتقة من المادة الأولية للوراثة التي يتواجد داخل الحلقات الحلزونية المتتابعة للحمض النووي 
DNA لتي تقوم بتحديد جميع الصفات هي ا ا ، و عند إسناد اسم البصمة الوراثية إليها فإن ذلك مؤسس على أنه

 ( 1).الوراثية للإنسان و تعطية الهوية المميزة له عن غيره 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
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لإنجليزي عالم الوراثة ا(  أليك جيفري) حينما نشر الدكتور  4894و تعود هذه التسمية ، البصمة الوراثية إلى عام 
و تعيد تقسيمها في تتابعات عشوائية  مرات،بلندن بحثا أوضح فيه أن المادة الوراثية قد تتكرر عدة (  ليستر) بجامعة 

و التباين بين الأفراد في  الاختلافغير مفهومة وواصل أبحاثه حتى توصل بعد عام واحد إلى أن هذه التتابعات شديدة 
 . أن هذه التتابعات مميزة لكل فرد واكتشف الموقع،و   الطول و الحجم

تشابه بصمتين وراثيتين بين  احتمالإلا في حالة التوائم المتماثلة فقط ، بل و إن  اثنينو لا يمكن أن تتشابه بين 
       هو واحد في الترليون ، مما يجعل التشابه مستحيل ، لأن سكان الأرض لا يتعدون ستة مليارات  آخرشخص و 

و أطلق على هذه التتابعات اسم البصمة الوراثية للإنسان محاكاة  4891عام  اكتشافهيفري براءة و سجل أليك ج 
لبصمة الأصبع لد  الإنسان و عرفت على أنها وسيلة من وسائل التعرف على الشخص عن طريق مقارنة مقاطع 

 . الدنا
لوراثية للدلالة على تلك التتابعات في مصطلح البصمة ا عملاستو أول من ه(  أليك جيفري) و بذلك يكون الدكتور 

  (3).و القضاء و القانون     تاريخ العلوم ، و قد ذاعت و شاعت هذه التسمية في مجالات البحوث و العلوم و الفقه
و مع ذلك فقد ذهب البعض إلى القول بأن تسمية هذه التتابعات باسم البصمة الوراثية تسمية خاطئة مقترحا 

الأدلة البيولوجية أو المعطيات و المؤشرات البيولوجية أو التحقيق البيولوجي أو الجيني من الهوية  استبدالها بمصطلح
 : مستدلا بدليلين 

في اللغة تعني انطباع أثر ما على شيء معين كبصمة اليد مثلا l'empreinteإن البصمة :  الدليل الأول
Empreinte Digitale و يمكن .   لا تنطبع كما تنطبع بصمات اليد  و البصمة الوراثية   ليست  كذلك و

 : الإجابة على هذا الدليل بالأتي
          هما كالعموم نإن الاصطلاح هو اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ما ينقل عن موضعه الأول بمناسبة بي -أ

ئفة على وضع اللفظ بإزاء اتفاق طا وشابهتهما في وصف أو غير ذلك أو هو الخصوص أو كمشاركتهما   في أمر أو م
إخراج الشيء عن المعنى اللغوي إلى معنى آخر : هو : المعنى أو هو اتفاق القوم على وضع الشيء موضعه و قيل لا

 . لبيان المراد 
 
 
 

_______________________ 
 

 2002مايو  07و  09راثية بين الشريعة و القانون المنظم من طرف جامعة الإمارات المتحدة بين البصمة الوراثية و أثرها في الإثبات ،بحث مقدم لمؤتمر الهندسة الو : كوما القاضي وليد الع_3
 . و ما بعدها  911م ص 
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 أي المصطلح بأنه لفظ أو تعبير ذو    TERMEكلمة     WEBSTER'Sو في العصر الحديث عرف وبستر  -ب

موضوع ، و عرف المصطلح بصورة عامة بأنه العلم أو معنى خاص بعلم أو مهنة أو  الاستعمالاتمعنى محدد في بعض 
 .  الذي يبحث في العلاقة بين المفاهيم العلمية و الألفاظ اللغوية التي تعبر عنها

و نقل عنه بهذا ( البصمة الوراثية )   على الكشف الخطير مصطلح(  أليك جيفري) البروفيسور  أطلقهذا و قد 
 آخراينة بين الأفراد في أجزاء محددة من الحامض النووي ،  و أن إطلاق مصطلح اللفظ ، للدلالة على التتابعات المتب

دليل البيولوجي أو الأدلة البيولوجية أو غير ذلك لا يتفق و ما قاله العلماء في تحديد المصطلحات و تأصيل العليها ك
   (3).العلوم و المفاهيم 

لتحليل البيولوجي للخلايا البشرية بغرض الإثبات لا يهدف  إلى هي الأخر  خاطئة لأن ا( الوراثية ) أن لفظة : قالوا
الخريطة الجينية و التناسلية للإنسان ، و إنما يهدف إلى  الخصائص الوراثية للشخص أو دراسةتحديد و معرفة مجموعة 

اثية لتحديد هوية شخص ما أو معرفة ما إذا كانت البصمة الور  DNAتحليل أجزاء صغيرة من الحامض النووي 
المأخوذة من مسرح الجريمة تعود إليه أم لا و من ثم لا يصح نعته بالوراثية و يجاب عن هذا بأن البصمة الوراثية تعتمد في 
تحديد الهوية أو نفيها على حقيقة علمية مؤداها أن المولود يرث خصائصه البنيوية و الشكلية من أبويه بالتناصف لحظة 

  (2).فيه مخالفة لهذه الحقيقة الإخصاب  و أن القول بغير ذلك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
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                     المعنى اللغوي للبصمة الوراثية : المطلب الثاني  

و الوراثية، لنتمكن  لبصمة الوراثية مصطلح مركب و لذلك يتعين علينا تعريف مصطلحي البصمة يلاحظ أن مصطلح ا
 .من الوصول إلى التعريف الدقيق لهذا المصطلح

 
 بمصر بصم القماش بصما أي رسم عليه و قد أقر مجمع اللغة العربية: هي كلمة علمية تعني العلامة يقال :  البصمة -أ

 .بصم بصما أي ختم بطرف أصبعه: أثر الختم بالإصبع يقال  و بصم لفظ البصمة بمعنى
 .و أصل الكلمة في معاجم اللغة بضم الباء وسكون الضاد يطلق على معنيين

 
 (3) رجل ذو بصم أي غليظ و ثوب له بصم إذا كان كثير الغزل: الكثيف و الغليظ نقول :الأول

ما فرقتك   شبرا و لا فترا و لا عتبا :  طرف البنصر يقال و هي مشتقة من البصم وهو فوت ما بين طرف الخنصر إلى
 .و لا رتبا و لا بصما و رجل ذو بصم أي غليظ 

لى بصمات الأصابع و هي الآثار التي تخلفها الأصابع عند ملامستها سطحا إو البصمة عند الإطلاق ينصرف مدلولها 
لذي يعلق بالخطوط الحلمية البارزة التي تتخللها و ذلك بعد مزجها بحبر خاص و ا( زجاج ، لوح جدار) مصقولا 

 .فتحات المسام العرقية بينما تظل التجاويف الغائرة خالية من الحبر
قد أكدت الدراسات و البحوث أنه لا يمكن أن تنطبق بصمتان في العالم  أجمع لشخصين مختلفين بل لا يمكن أن 

هما ، كما تمتاز بعدم تأثرها بعوامل الوراثة ، لذلك لا تنطبق بصمة أصبعين لشخص واحد و إن كان  يمكن تشابه
 (2).يمكن تطابق أصابع الآباء مع الأبناء أو الأشقاء حتى و لو كانوا توأم من بويضة واحدة

 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
 

 .و ما بعدها 133شبيلية   للنشر و التوزيع المملكة العربية السعودية ص سفيان بن عمر بورقعة  النسب و مد  تأثير المستجدات العلمية في إثباته ، دار كنوز ا/ د -3
 .20-35، ص   2030البصمة الوراثية و حجيتها في الإثبات الجنائي و النسب  منشورات الحلبي الحقوقية طبعة . انظر المحامي حسام الأحمد  - 2
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 .قة عند أخذ البصمات من مسرح الجريمةهذا التنوع و الاختلاف هو الذي جعلها مفيدة في معرفة الحقي

و نتيجة للتطورات الطبية تم اكتشاف محتو  النواة و الصفات الوراثية التي تحملها الكروموسومات و التي بمقتضاها 
يتعذر تشابه شخصين في الصفات الوراثية عدا التوائم المتشابهة و هي أكثر دقة من بصمات الأصابع حيث تمكن أخذ 

جذور الشعر ، العظم اللعاب ،  ،الدم ، المني ) اسية لتستخرج منها البصمة الوراثية من الأجزاء التالية المادة الأس
  (3).و الكمية المطلوبة بمقدار حجم رأس الدبوس تكفي لمعرفة البصمة الوراثية( ي  للجنس ، و البول سالسائل الأمنيو 

ديانا بيكو غرام  665الوراثية هذه الكمية تمثل  خلية لإنجاز و معرفة البصمة 455إلى  15أي أنه يكفي 
picogramme    المني و اثني عشرة  بالنسبة لبقاياساعة  72و يمكن الحصول على نتائج الاختبارات خلال   

 (2). عليه قرونايا الإنسان يمكن حتى و لو مرت ساعة لباقايا الدم كما أن تحليل الحمض النووي من بق(  41)   
يقال ما فارقتك شبرا ولا فترا ولا عتبا ولا : فوت ما بين طرف الخنصر إلى طرف البنصر، عن ابن الأعرابي هو :الثاني

  (1).رتبا و لا نصبا
 : معنى الوراثة –ب 

لا  "ورث فلان المال منه و عنه ورثا و إرثا أي صار إليه بعد موته   و في الحديث : هي مصدر ورث أو وارث يقال 
       أو ورث فلان أي جعله من ورثته و الورث و الوراثة و التراث مصادر ما يتركه الميت لورثته  "فر يرث المسلم الكا

 . (3)و الميراث جمع مواريث و هو ما تركه الميت 
و علم الوراثة هو العلم الذي يبحث في انتقال صفات الكائن الحي من جيل إلى جيل و تفسير الظواهر المتعلقة بهذا 

 .(9)الانتقال 
 
 
 
 
 

_______________________ 
 

3- Dr : Claude sureau. Test et empreinte génétiques – rapport présenté dans le cadre d’une  mission de recherche droit et 
justice  PUF1999    .                                                     . 
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ا كانتقال الجاه و المجد أو و مجمل القول هو أن المعنى الجامع لكلمة الوراثة هو الانتقال مطلقا سواء كان انتقالا معنوي
 .انتقالا ماديا كانتقال المال أو انتقالا حسيا كانتقال الصفات الوراثية المتنقلة من الأصل إلى الفرع

و عليه فإذا ما اعتمدنا في تعريفنا للبصمة الوراثية على التعريف الذي ارتضاه لها مجمع اللغة العربية أي العلامة أو أثر 
الوراثة بمعنى الانتقال فإنه يمكن تعريف مصطلح البصمة الوراثية بأنه الأثر و العلامة التي تنتقل من  الختم بالأصبع ، و

فالبصمة الوراثية هي بيان الخصائص و الصفات الوراثية التي تسمح (3).الأصول إلى الفروع وفق قوانين مندل  في الوراثة
بالتالي و طاقة الهوية الشخصية ولكنها تحدد خصائصه الوراثية ، و التعرف عليه و بالتالي تشبه ب  بتحديد هوية الشخص

نوع هرموناته و بروتيناته و حالته و  لون عينه و بشرته و درجة ذكائه  فهي عبارة عن هوية شخصية وراثية للفرد تبين
 (2).الصحية

  .المعنى العلمي للبصمة الوراثية   : الثالمطلب الث
 : ثية من الناحية العلمية يمكن الرجوع إلى علم الوراثة و الإرشاد الجيني للتعرف على حقيقة البصمة الورا

الحمض النووي أو الجينات و ذلك لتداخلها بسلسلة إما إلى و قد رأينا سابقا عند تأصيلنا للبصمة الوراثية أنها تضاف  
 .تراكيبهما البنائية و تتابعاتهما الجزيئية 

الحامل للمادة الوراثية المشفرة أو المبرمج  الجزيءبأنه DNA لحمض النووي و في اصطلاح علماء الوراثة يعرف ا
و أما الجينات فهي جمع جين و هي كلمة لاتينية معربة و تعني في العربية المورثة ،لكافة معلوماته في الكائنات الحية 

  (1).أو السلالة  رقالتي تعبر عن الأصل أو الع  GENOريقية غمصدرها الكلمة الإ
 .لقد تعددت تعريفات البصمة الوراثية من الناحية العلمية و على العموم يمكن ردها إلى أربعة اتجاهات  و

      البصمة الوراثية بأنها النمط الوراثي المتكون من التتابعات تعتبر فريدة  الاتجاهعرف أصحاب هذا :  الاتجاه الأول
 الاتجاهو ذهب البعض من أصحاب هذا . إنما في التوائم المتطابقة  و مميزة لكل فرد و لم تتماثل في شخصين بعيدين و 

المميزة  لكل فرد و التي لا  DNAالحمض النووي  جزيءصورة تتابع النيوكليوتيدات التي تكون : إلى تعريفها بأنها 
 .من البشر إلا في حالات التوائم المتماثلة  اثنينتتشابه بين 

بالإشارة إلى مظهر أو أكثر من مظاهر البصمة الوراثية مع ذكر طبيعتها  الاتجاهذا يكتفي أصحاب ه:  الثاني الاتجاه
  .اختلافات في التركيب الوراثي لمنطقة الأنترون ، التي يتفرد بها كل شخص وتورث : الجينية ، فمن ذلك وصفها بأنها 

فها دون تحديد لماهيتها أو وظيفتها و من يكتفي أصحاب هذا الاتجاه في تعريفهم للبصمة الوراثية بوص: الاتجاه الثالث
الذي يحتوي على   DNAصورة لتركيب المادة الحاملة للعوامل الوراثية الحمض النووي : أمثلة ذلك تعريفها بأنها 
 .الصفات الوراثية للإنسان 

_______________________ 
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و موزعة بطريقة تميز بدقة متناهية  (  الجينات )ات ثذات شقين  محمولة في المور وحدات كيميائية : و عرفت أيضا بأنها 
كل فرد من  الناس عن الآخرين و سبب هذه الخصوصية راجع إلى طبيعة تكوين البصمة الوراثية ذاتها فهي متكونة من 

بغتين ثم ينقل خليط الص شقين من الصبغيات ، شق يرثه الفرد من أبيه و آخر يرثه من أمه لتكون صبغة جديدة هي
 . ين هذه البصمة لأبنائه لتكون بصمته الجديدة هكذا الفرد بدوره احد شق

البروتين حيث عرفوا البصمة الوراثية   يئاخلط أصحاب هذا الاتجاه بين البصمة الوراثية و بين جز  : الاتجاه الرابع
ل هو الذي يعطي الأمر للجين بإظهار صفة أو وظيفة تسلسل معين و هذا التسلسلنية ، يبأنها    تتابع الأحماض الأم

 .معينة ، تتغير بتغير هذا التسلسل في موضع واحد من ترتيب الحمض النووي   
الأربعة السابقة يظهر لنا أن معظمها عبارة عن محاولات لتقريب معنى البصمة الوراثية لذلك فهي  للاتجاهاتو بالنظر 

الأول و إن كان أفضلها لكونه تضمن تحديدا لماهيتها و أبرز  فالاتجاه،ي الدقيق لها ف العلميلا ترقى إلى درجة التعر 
دورها في التمييز بين الأفراد لكنه أغفل الإشارة إلى دورها في مجال البحوث العلمية و العلاج التي أثبتت الدراسات 

الاختلافات بين الأفراد هي من طبيعة وراثية   الثاني  و الذي أشار فيه أصحابه أن طبيعة هذه الاتجاهأما ،نجاحها فيها 
ليس في محله   الإطلاقلكن يؤخذ  عليه إغفاله الإشارة إلى الطبيعة البنائية للبصمة الوراثية ، كما أن اعتبارها فردية على 

واحدة ، يضاف  ا أن البصمة الوراثية تتشابه في التوائم المتماثلة الناشئة عن انقسام بيضة مخصبةيلأنه من الثابت علم
 .إلى ذلك إغفاله الإشارة إلى الدور الذي تلعبه البصمة الوراثية في المجالات الأخر  كالعلاج و غيره 

الرابع ففيه قصور في إدراك حقيقتها البيولوجية و معرفة ماهيتها الجينية لأن البصمة الوراثية تتأتى من تتابع  الاتجاهأما 
الحمض النووي و ليس في الحمض الأميني كما أن تتابع القواعد النيتروجينية أو تتابع  جزيءمعين من النيوكليوتيدات في 

النيوكليوتيدات في الحامض النووي هو الذي يعطي الأمر للجين بإظهار الصفات الوراثية في الكائنات الحية و تكوين 
    (3).البروتينات في خلاياها و ليس الأحماض الأمينية 

هي تعيين هوية  الإنسان عن طريق ": ر سعد الدين مسعد هلالي تعريفا للبصمة الوراثية قال فيه و قد اقترح الدكتو 
تحليل جزء أو أجزاء من حمض الدنا المتمركز في نواة أي خلية من خلايا جسمه ، و يظهر هذا التحليل في صورة شريط 

لسل القواعد الأمينية على حمض الدنا  من سلسلتين كل سلسلة بها تدرج على شكل خطوط عرضية مسلسلة وفقا لتس
كل إنسان تميزه عن الآخر في الترتيب و في المسافة بين الخطوط العرضية تمثل إحد  السلسلتين بو هي خاصة 

 ( 2)"(.صاحبة البويضة )الصفات الوراثية من الأب و تمثل السلسلة الأخر  الصفات الوراثية من الأم 
 
 
 

_______________________ 
 .50.17حسني محمود عبد الدايم ، مرجع سابق ص / و د 31،  32عبد الرحمن أحمد الرفاعي ، مرجع سابق ، ص / د  -3
 19سعد الدين مسعد هلالي مرجع سابق ص/ د 2
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     التعريف المقترح من طرف الدكتور سعد الدين مسعد هلالي يتضمن كل الخطوات التقنية لإظهار البصمة الوراثية  و
بدأ بعملية عزل الحامض النووي من مصادره الحيوية بواسطة أنزيمات خاصة تقسم هذا الحامض النووي إلى و التي ت

مواقع قيد ، حيث يكون له تسلسل معين ثم بعد ذلك  يتم تصنيف أجزاء الحامض النووي الذي تم الحصول عليه بهذه 
مية تحث  مجال كهربائي للمحلول الذي يحمل أجزاء الطريقة بواسطة تقنية كهربائية تتمثل في أن يوضع على أطراف هلا

الحمض النووي ، و بطريقة خاصة يتم جعلها مرئية و يتم التمييز بين الأجزاء ووضع علامات على كل منها عن طريق 
          ، فيتكون عندئذ فيلم  حساس أبيض و أسود يمكن أن تظهر منه الركيزة  إشعاعيمجسات جزئية ذات نشاط 

و ذلك بترك خطوط واضحة إلى حد ما و المقارنة من حيث العدد و المكان الخاص (  تصوير الإشعاعي الذاتيال)   
 ( 3).هوية مصدرها البيولوجي إلى  بصورتين إشعاعيتين يتيح الوصول

رات خلايا كمعنى ذلك أن البصمة الوراثية من  و البصمة الوراثية في جميع خلايا الجسم للشخص الواحد متطابقة و
        من الجسم مثل الشعر و الجلد و العظام أخروراثية من أي خلية في أي جزء البصمة الالدم البيضاء متطابقة مع 

  (2) .المنوي و البول و العرقسوائل الجسم مثل اللعاب و السائل و متطابقة أيضا مع بصمة من أي سائل من 
 Séquence) التتابع متعدد الأشكال بين الناس هما   DNAيوجد نوعان من الاختلافات في

Polymorphismes ) و الذي يراد به الاختلاف في تتابع الأزواج القاعدية عند موقع معين من الجين و مثاله
 : جزءان  من الدنا ثنائي السلسلة هما مثلا 

AGCTCA ATCG                           AGATCA ATCG                
TCGAGTTAGC                               TCTAGTTAGC               

هذان الجزءان لهما نفس الطول و يمكن إدراك أن أي منهما مثل الآخر و لكنهما يبديان اختلافا بسيطا في تتابع 
 .الثانية من اليسار الأزواج القاعدية عند القاعدة 

النووي حسب عدد الأنماط و التتابعات المتكررة و الطول متعدد الأشكال و يعني الاختلاف في طول جزء من الحمض 
 .تسمى الأنماط المتكررة   DNAبين نهايتين محددتين  و يمثل الشكل التالي  ثلاث تتابعات متكررة و مترابطة من 

AGCTCA ATCG – AGCTCA ATCG – AGCTCA ATCG. 
TCGA GTTAGC- TCGAGTTAGC – TCGAGTTAGC. 

 ) (DCE )RFNP (في المعامل الجنائية بواسطة تقنيات مختلفة مثل تقنية  DNA و يمكن فحص نوعي الاختلاف
 (3). وهذه التقنيات تتم بواسطة أنزيمات خاصة

 
_______________________ 

         .13، ص  2030زيع طبعة دراسة مقارنة دار الفكر و القانون للنشر و التو –القانون الجنائي و استخدامات التكنلوجيا الحيوية محمد لطفي عبد الفتاح ، / د -3
 . 02ص  2007مركز بحوث كلية العلوم جامعة الملك سعود طبعة –سلسلة الكتب العلمية الثقافية  –البصمة الوراثية :عبد العزيز ابن عبد الرحمان الصالح د  .أ -ـ  2
 2033في التحقيق و الطب الشرعي ،الأكاديميون للنشر و التوزيع الأردن الطبعة الأولى  DNA د إبراهيم صادق الجندي و المقدم حسن حسني الحصيني ،تطبيقات البصمة الوراثية.أ-3

 . 79، 73ص 
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 . المعنى القانوني للبصمة الوراثية    :الرابع المطلب   
يكون المشرع الجزائري قد  44/56/1546الموافق لـ  4431رمضان  44المؤرخ في  53. 46بإصداره للقانون رقم 

اعدة المتعارف عليها في التشريع و التي تقضي بترك التعريفات للفقه القانوني ، لكونه حاول من خلال المادة خالف الق
من هذا القانون تحديد مفهوم بعض المصطلحات ، كالبصمة الوراثية و الحمض النووي و المناطق (  51) الثانية 

 ( 3).لوجية و المقارنة المشفرة و غير المشفرة و التحليل الوراثي و العينات البيو 
اركة مخالفا بذلك التشريعات الغربية التي سبقته في هذا الشأن و التي تجنبت كلها الخوض في تعريف البصمة الوراثية ، ت

الهوية الوراثية الأصلية الثابتة : "ففي فرنسا هناك من الفقه من عرف البصمة الوراثية بأنها ،هذا المجال للفقه القانوني 
          (2). ان التي تتعين عن طريق إجراء التحليل الوراثي و تسمح بالتعرف على هوية الأفراد بيقين شبه تام لكل إنس

معلومات خالصة تخص شخصا ما و التي تميزه عن غيره ، فهي وسيلة :   و عرفها اتجاه آخر في الفقه الفرنسي بأنها 
كن أن تعتبر معلومة شخصية تحدد الهوية و معلومة تتعلق بيولوجية لتحديد شخصية الفرد و لهذا السبب فهي يم

المادة الحاملة للعوامل الوراثية و الجينات في الكائنات :   رمسيس بهنام بأنها / أما في مصر فقد عرفها د ( 1).بالصحة 
     من الأصول إلى الفروع ، الصفات الوراثية التي تنتقل :   أبو الوفا محمد أبو الوفا بأنها / و عرفها أيضا  د  (3). الحية

الذي تحتوي عليه خلايا جسده   DNAو التي من شأنها تحديد شخصية كل فرد عن طريق تحليل جزء من حامض 
بأنها تعيين هوية الإنسان عن طريق تحليل جزء أو أجزاء من : أما الدكتورة عائشة سلطاني المرزوقي فعرفتها قائلة ، (9) .

و من خلال ما سبق عرضه ، يبدوا جليا أن المشرع  (2).  نواة أي خلية من خلايا جسمه المتمركزة في   DNAحمض 
الجزائري و بإقحام نفسه في تحديد مفهوم البصمة الوراثية يكون قد جانب الصواب أولا لأن مهمة تحديد المفاهيم من 

 .ه صميم صلاحية الفق
_________________________ 

في الإجراءات القضائية و التعرف على الأشخاص ، الصادر بالجريدة  الوراثيةالبصمة  باستعمالو المتعلق  33/02/2032: المؤرخ في  01-32القانون رقم  تنص المادة الثانية من  -1
 : على  17العدد  22/02/2032: الرسمية بتاريخ 

 :يقصد في مفهوم هذا القانون بـ 
 .مشفرة من الحمض النووي التسلسل في المنطقة غير : ـ البصمة الوراثية 
و التيمين (  C)    السيتوزين (  G) القوانين (  A) تسلسل مجموعة من النيكليوتيدات تتكون كل واحدة منها من قاعدة أزوتية الأدنين ( : الريبي  منقوص الأكسجين ) ـ الحمض النووي 

 (T  ) و مجموعات فوسفات ( ريبوز منقوص الأكسجين ) و من سكر. 
 .مناطق من الحمض النووي تشفر لبروتين معين : ناطق المشفرة في الحمض النووي ـ الم

 .مناطق من الحمض النووي لا تشفر لبروتين معين : ـ المناطق غير مشفرة في الحمض النووي 
 .مجموعة الخطوات التي تجري على العينات البيولوجية بهدف الحصول على بصمة وراثية : ـ التحليل الوراثي 

 .أنسجة و سوائل بيولوجية تسمح بالحصول على بصمة وراثية : العينات البيولوجية ـ 
 .هي المقارنة بين بصمتين وراثيتين :ـ المقاربة

 .37عبد الرحمن أحمد االرفاعي ، مرجع سابق ، ص / د -2
 .212، ص  2005لسنة  33العدد (  33) ي مجلة الرافدين للحقوق المجلد محمد عباس حمودي ، استخدام البصمة الوراثية في الإثبات الجنائ/ عباس فاصل سعيد و د/ د -1
 .390، ص  3552رمسيس بهنام ، البوليس العلمي أو فن  التحقيق منشأة المعارف بالإسكندرية ، سنة / د -3
و الفقه الإسلامي ، بحث قدم في مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة و القانون الذي عقد أبو الوفا محمد أبو الوفا ، مد  حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي في القانون الوضعي / د -2

 .279م المجلد الثاني ، ص 2002ماي  07و  09بكلية الشريعة و القانون بالإمارات العربية المتحدة في الفترة ما بين 
 .109م ، ص 2000المعاصرة  عائشة سلطان المرزوقي ، إثبات النسب في ضوء المعطيات العلمية/ د -9
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برمته يتعلق بالبصمة الوراثية و استعمالها في الإجراءات القضائية ، فكيف يسمح  53 – 46و ثانيا لأن القانون رقم 
 لنفسه باختزال قانون في فقرة من مواده ؟

ثية تعريفا دقيقا و يرجع أما عن التعريفات الفقهية فيمكن القول أنها جاءت عامة و لم تتمكن  من تعريف البصمة الورا
 .السبب في ذلك إلى حداثة البصمة الوراثية من جهة و إلى تشعب مجالات استعمالها  من جهة أخر  

 
 . البصمة الوراثية  اكتشافمراحل   : المطلب الخامس
لم توجد من العدم أو علينا التطرق إلى مراحل اكتشافها لأنها  يتعين وتعريفها البصمة الوراثية أصيلبعد أن تطرقنا إلى ت

 .تدرج مجهودات علمية حتى تم اكتشافها  جا نتكانت محض صدفة بل كانت 
بريطانيا و فريقه العلمي ب عالم الوراثة في جامعة ليسترAlec Jeffreys  " أليك جيفري "يعد البروفيسور البريطاني

نشر هذا الفريق  4891و في سنة (3).4894المميز في تركيبة البصمة الوراثية عام  الجزيءأول من اكتشف خاصية 
      عالم الوراثة البريطاني أليك جيفري نتائج أبحاثه في المجلة البريطانية المشهورة  إشرافالعلمي الذي كان يعمل تحت 

 (2)(. الحياة )  
و التي لا   و أوضح فيه بأنه بعد دراسته للحامض النووي لاحظ بعض التتابعات المنظمة و المحددة للحمض النووي 

التغاير بين المنظم ، و بعد عام توصل إلى أن هذه التتابعات هي عبارة عن مناطق فرط  تعرف إلا وظيفة التكرار
و سمكها و موقعها على  و هي تختلف في كل فرد عن غيره من حيث طولها  ADNسلم  الجينات الموجودة على

راءة اختراعه إلا لتوأمين متطابقين  و سجل أليك جيفري ب اثنينين السلم ، ولا يمكن من الناحية الطبيعية وقوع تشابه ب
و أطلق عليها البصمة الوراثية تشبيها لها ببصمة الأصابع وسماها البعض بالطبعة الوراثية أو بصمة الجينات  4891عام 

 .(1)و البعض سماها بمحقق الهوية الأخير
 
 
 
 
 

_______________________ 

 
 .102ص 3517الطب الشرعي و التحقيق الجنائي ، دار المعرفة ، القاهرة مصر : واب عوض عبد الت. د -3
2- Alain Buquet –Manuel de criminalistique moderne et de police scientifique .PUF  4 eme édition aout2008 p 174. 
اث معاصرة في القانون الجنائي المقارن ،نظرة لفة الموسوم بأبحؤ ة من البحوث في ملجنائي ،بحث منشور ضمن مجموعدور الهندسة الوراثية في تطوير قواعد الإثبات ا:عبد الرحمن خلفي . د -1

 27.22ص  2033حديثة للسياسة الجنائية ،دار الهد  عين مليلة الجزائر طبعة 
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في بريطانيا لكن مصالح  ةقيمبوالدته الم الالتحاقضية تتعلق بهجرة شاب غاني  كان يرغب في قو كان ذلك بمناسبة 

العادية للمجموعات الدموية لم تتمكن  الاختباراتبوالدته لأن  الالتحاقالهجرة البريطانية رفضت طلبه و حرمته من 
 .المرأةابن هذه فعلا  يعتبرمن تأكيد أن الشاب 

 لهذا بريطانيا و هكذا رخص كن من إثبات النسب بين الشاب الغاني  و المرأة المقيمة فية تملكن تحليل البصمة الوراثي
      التقنية الحديثة  ةبوالدته و كانت هذه هي المرة الأولى التي تستعمل فيها الشرطة البريطاني الالتحاقالشاب الغاني  

البصمة الوراثية من التقنيات الفعالة التي أصبحت  القضية ، منذ هذه الأشخاصلتحديد هوية ( البصمة الوراثية ) 
و كما استعملت ( اللعاب و الدم و المني) تحديد هوية الأشخاص انطلاقا من السوائل البيولوجية المتواجدة تستعمل في 

 م بقتلو الذي قا  ليستر م بمدينة يالمق  Colin Pitchforkتقنية البصمة الوراثية في قضية جنائية توبع فيها 
ضية عرفت تحت قضية هذه الق 4896و  Davin Asnworth , Lynda Mann 4893  فتاتين 

(Meurtres de narborought )  و قد نال العالم أليك جيفري نجاحا باهرا و شهرة عالمية كبيرة بعد
 (3).طلاسم هذه القضية المعقدة حل تمكنه من

ه فاجأ أليك جيفري العالم باكتشافه للسمات الوراثية ، ليعرفنا من أنا و من أنت و من هم الآخرون ؟  و ذلك بما تحمل
 .من جينات أو بمعنى أدق بصمة الجينات الوراثية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
3- Alain Buquet – manuel de criminalistique moderne op . cite p 175. 
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 فقد تمكنً  أليك جيفريً  من اكتشاف اختلافات في التركيب الوراثي لمنطقة الأنترون 

 (intron  )ا كل شخص تماما و يورث ، فالطفل يحصل على نصف هذه الاختلافات من الأم التي ينفرد به       
و خصائص مستودع وراثي  الدينو على النصف الآخر من الأب ، ليكون مزيجا وراثيا جديدا يجمع بين خصائص الو 

اط الجغرافية للجينات متسع من قدامى الأسلاف ، وقد وجد أيضا أن اختلافات التركيب الوراثي تتغير باختلاف الأنم
 (3)(. عن الأفارقة أو المغوليالأصفر الجنس )  سيويونفي شعوب العالم و على سبيل المثال يختلف الآ

و لما كانت هذه الصفات ينفرد بها كل شخص تماما مثل بصمة الأصبع ، فقد أطلق على هذه التتابعات اسم البصمة 
مناصفة يبدأ الحامض النووي  الأبالحمض النووي و الموروثة من الأم و  الوراثية حيث تبين أن الصفات الوراثية على

 .ينقلها بكل أمانة  للأبناء فجميع الأشخاص يرثون نصف صفاتهم الوراثية من الآباء و النصف الآخر من الأمهات
               غيات الصبمن ( 46)الطبية أنه يوجد بداخل النواة  التي تستقر في خلية الإنسان  الاكتشافاتوقد دلت 

( 13)هي  الآخركروموسوما يرثها من أبيه عن طريق الحيوان المنوي و النصف   13و هي ( الكروموسومات) 
 هي عبارة عن جينات تيكروموسوما يرثها من أمه بواسطة البويضة ، و كل واحد من هذه الكروموسومات و ال

من أمه فينتج عن  الآخرث شقا منها من أبيه و الشق ذات شقين حيث ير  DNA باسمالأحماض النووية المعروف 
 الاختلاطذلك كروموسومات خاصة به لا تتطابق مع كروسومات أبيه و لا مع أمه و إنما جاءت خليطا منهما و بهذا 

 .عن كل كروسومات أي من والديه مع بقاء التشابه معهما في بعض الوجوه الاستقلاليةاكتسب صفة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 

 
 310ص. السابق الإشارة إليه  بحثالناصر عبد الله الميمان  ، البصمة الوراثية وحكم استخدامها في مجال الطب الشرعي و النسب ، . د -3
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إن اكتشاف البصمة الوراثية لم يأتي دفعة واحدة ، بل جاءت عبر تدرج علمي و تسلسل منطقي ،إذ عرف العلماء 

ات الإنسان كجسم هو عبارة عن خلية بداخلها نواة مسؤولة عن حياة الخلية ومن ثم معرفة ما  المتخصصون أن ذ
عليه حوالي  التي تقع في شكل شريط  مرتب( الكروموسومات) أو ات يبداخل النواة ، حيث وجد أنها تحتضن الصبغ

 عناصر متضافرةمن أربعة  يتكون احدمعرفة أن الجين الو  إلىيط ، ثم  توصل الخرز على الخ مائة ألف جين تشبه شكل
من أسرار هذا العلم الفريد  (3)لا واحد بالمائةإاقروا بكل صراحة أنهم لم يكتشفوا  أنهم إلاالعلماء  إليهو رغم ما توصل 

مراحل تكوين البصمة الوراثية  إيجازو هكذا يمكن ،ين العلمي و الطبياكتشافات العصر الحديث في المجال كأبرزمن نوعه  
 : و اكتشافها كمايلي 
 :Cell: أ ـ الخلية و النواة 

من  4/45يبلغ قطرها حوالي  إذهي الوحدة التركيبية الوظيفية لجميع الكائنات الحية ، و الخلية أصغر و حدات الحياة 
    بشريالبالغ من حوالي خمسين ألف بليون خلية تقريبا و تمتاز خلايا الجسم ال الإنسانقطر الشعرة ، و يتألف جسم 

            ما عدا خلايا كريات الدم الحمراء باحتوائها على جسم صغير محدد غالبا ما يكون كروي الشكل يسمى النواة 
تراكيب مادية هي و يحيط بها السيتوبلازم ، و النواة هي مركز نظام الخلية  و تكمن فيها الشفرات الوراثية منظمة في 

  ندرياتفيحتوي على تراكيب دقيقة  تسمى عصبات الخلية مثل الريبوسومات الميتوكو  الكروموسومات ، أما السيتوبلازم
   الليسوسومات ، و تختلف الخلايا عن بعضها حسب موقعها في الجسم و حسب و ظيفتها ، فهناك الخلايا العصبية

لجسم البشري نسخة من خلية و العضلية و العظمية و غير ذلك من خلايا الأنسجة المختلفة و جميع الخلايا المكونة ل
 (2). ناتجة عن اندماج الحيوان المنوي مع البويضة( الزيكوت ) واحدة 

 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 

3
              ،ية منشورات زين الحقوق 2031،حجية البصمة الوراثية في الاثبات الجنائي الطبعة الأولى ساميصفاء عادل و  27لدين مسعد هلالي مرجع سابق ص سعد ا/ د-

 .71-72ص 

 31ـ  15 ص . في التحقيق و الطب الشرعي مرجع سابق  D.N.Aتقنية البصمة الوراثية تطبيقات صادق الجندي والمقدم حسين حسن الحصيني ،  إبراهيم.د.أ -2
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العمارة و الخلية في ( BRIQUES) و الوظيفية لكل الكائنات الحية فهي بمثابة الأجر  و الخلية هي الوحدة البنائية

 (3). و نواة ضياتفي حد ذاتها تشكل نطاقا قائما بذاته يتكون من ع
 : ات و الكروموسومات داخل النواة و تكاثرهايب ـ مرحلة اكتشاف الصبغ

  D.N.Aسلسلتين من الحمض النووي  يوجد في نواة الخلية، يتكون من كيميائيالكروموسوم عبارة عن تركيب  
و أنواع معينة من البروتينات تسمى  D.N.Aا البعض بشكل حلزوني و الحمض النووي ين حول بعضهمتملتف

مل الجينات و بذلك فهو ه سمات متميزة ووظائف خاصة و هو يحالهستونات ، و يمتاز الكروموسوم بتنظيم خاص و ل
لوظيفية عبر مراحل مركز الشفرات الوراثية و هو قادر على التكاثر الذاتي و الاحتفاظ بخصائصه المظهرية و ا

 .لوية المتعاقبةالانقسامات الخ
  :هي اعتمادا على موقع الجزء المركزي و توجد الكروموسومات في النواة على شكل أزواج تأخذ أشكال ثلاثة 

               ، و كروموسومات  طريفية   الجزء المركزي (  Metaceritric)كروموسومات و سطية الجزء المركزي 
 (Submetacentrice  )فية  الجزء المركزيو كروموسومات طر الذراعين متساوية  و هي كروموسومات غير         
 (Acrocentrique )ة  الشكل حيث تحتل الجزء المركزي فيها موقعا قريبا من أحد طرفي يو ض، و هي تبدو ع

ع الواحد من الكائنات النو ولكن خلايا  الكروموسوم و تختلف عدد الكروموسومات على حسب الكائنات الحية ،
  45كروموسوم و للفأر (  39)فالقط مثلا يحتوي على ثمانية وثلاثون  .الحية تحتوي على عدد ثابت من الكروموسات 

 .كروموسوما( 19)كروموسوم ، أما الكلب فله ثمانية و سبعون 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 

 
1-Raphaël coquez et Franco taroni- preuve par L’ADN la génétique au servie de la justice -presses polytechniques et 

universitaire remandre deuxième édition p1. 
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لكل كائن حي العدد الخاص به من هذه الكروموسومات و العدد الكروموسومي الفعلي في نواة خلايا الجسم أي أن 

متماثلة في كل من الذكر و الأنثى ( كورموسوما  44)زوجا  22منها ( زوج 13أي ) كروموسوم   32البشري هو 
يختلف في الذكر عن الأنثى و تحتوي المعلومات التي تحتوي الجنس  21تسمى الكروموسومات الجسدية ، و الزوج رقم 

و كل (3)(  XX) و في الأنثى بالحرفين  (XY)و تسمى بالكروموسومات الجنسية و يرمز في الذكر بالحرفين  
أحدهما يأتي من الأب و الآخر من الأم ، كل (   الكروموسوم  ونظيره) شخص لديه نسختان من كل كروموسوم 

كروموسوم المشار إليه أعلاه و خلايا الإنسان تحتوي على نسختين من المعلومات   21المعلومات الجينية للفرد توجد بـ 
 ( 2).الجينية 

  :وماتز ات أو الكرومو يغة على خيوط الصبيالجينات المنظو  -ج
ت أو غيالمجهر بأنواعه المختلفة اكتشف العلماء من خلاله أن شريط أو خيط الصبمع التطور  التقني و ظهور ا

بعضهما البعض بشكل حلزوني باتجاه عقارب الساعة حول محور  حول تلتفان ينالكروموسومات يتكون من سلسلت
، هذا الحمض (  كم  1955)يط كاسيت طوله ألفان و ثمان مائة كم واحد ، و تكونان لولبا مزدوجا على شكل شر 

غير أثناء الحياة و يترتب تو لا ي   موجود بكل خلايا الجسم ماعدا كريات الدم الحمراء و هو متطابق في كل الخلايا 
ينات منظومة كالخرز على الخيط ، و لوحظ أن الألوف من الج( 455555)على هذا الحمض حوالي مائة ألف جين 

بحسب حاجة الخلية و تركيبتها كما  الموجودة بالخلية لا تعمل كلها ، بل أن ما يعمل منها عدد محدود من كل خلية
من الجينات تقريبا تعمل في كل خلايا الجسم لأنها تقوم بالوظائف الحيوية المهمة للخلية ،  %15 أنوجد الباحثون 

و هذه الجينات هي التي تتحكم في الصفات الوراثية  ة و الموقع و الزمنبحسب الوظيف %95فيما تختلف النسبة الباقية 
 (1). الوراثي  رضبالم الإصابةمن طول الجسم و قصره و شكله أو لونه ، بل و نبرة الصوت و لون العين ، و كذا 

 
 
 
 
 
 

_______________________ 
 .32 – 31سابق ،  ص  مرجعوالمقدم حسين حسن الحصيني  صادق الجندي إبراهيمد .ـ أ 3 

Raphael coquoz. franco taroni o p cite p 23 – 24 - 2   
 .10سعد الدين مسعد الهلالي ، مرجع سابق ، ص / د -1
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 :د ـ مكونات الجين 

نشر أول برهان على وجود موقع محدد لجين معين على   4845و في سنة  4858ظهرت كلمة جين لأول مرة عام 
خريطة وراثية و كانت تبين المواقع النسبية لستة جينات على كروموزوم واحد   4843 ظهرت عام كروموزوم معين ، ثم

وضع خريطة في  الآنو يعتزم العلماء   ثلاثة أرباع القرن مفهوم الجين ،ثم زيادة النظم  التجريبية و التقنيات تغير خلال 
 (3)البشري  ينوممائة ألف في مشروع الج إلىين الخمسين التي تتراوح في كل خلية ما ب الإنسانغاية التعقيد لجينات 

اكتشف العالمان جيمس واطسن و فرانسيس كريك مكونات الجين و حصلا بذلك على جائزة نوبل  3591و في سنة 
 اتنيكليوتيديتكون من جدليتين مكونتين من التفاف سلسلتين من عديد ال D.N.Aجزيءللعلوم ، حين أثبتا أن 

يكليوتيد من زمرة مؤلفة من الفوسفات و السكر و أساس نووي ، و الهيكلية المكررة لهذه الحلقة هي النتتكون حلقة )
التي تؤمن خصوصية الأحماض النووية في الخلايا البيولوجية ، و هي التي تؤمن بصورة خاصة تخزين المعلومات الوراثية 

أوضح العالمان نيربرغ و كورانا أن تتابع الأسس على جديلة  ، و في بداية الستينات من القرن الماضي(المتعلقة بالشخص 
: هو المسؤول عن خصوصية معلومات و سلسلة البروتينات و من هنا جاءت القاعدة التي تقول    D.N.Aمن 

 le codeعلى إثبات أن الرمز الوراثي أو الشفرة الوراثية  الاكتشافجينة واحدة ، بروتين واحد و ساعدهما هذا 
génétique)  ) (2).يكليوتيدات متتابعة و خاصة حمض أميني معين نيعمل من خلال كودونات مكونة من ثلاثة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
 
 .13سعد الدين مسعد ال هلالي ، مرجع سابق ،  ص / د  -3
آفاق معرفة –دار الفكر كتاب علماء مكرمون ، محمد عزيز شكري بحوث و مقالات مهداة إليه   فوار صالح حجية البصمات الوراثية في الإثبات دراسة قانونية مقارنة ، بحث منشور في/ د -2

 .201-203ص  2007متجددة طبعة 
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 :مرحلة التحول من الجين إلى البصمة الوراثية  –و 

ل حمض الدنا  يختلف من شخص لآخر ، خاصة وأن عددها مليارات على ك جزيءمينية على إن تسلسل القواعد الأ
شريط من هذا الحمض النووي ، واحتمال تطابق تسلسلها على هذا الحمض في شخصين غير وارد كما في حالة بصمة 

 ( 3).الأصابع التي تتكون من خطوط و لكنها لاتتطابق في شخصين
و كثافة  القامة الإنساني و جينات السمات المعنية لكون العين و طول ومو على الرغم من أن البشر يشتركون في الجين

دلالتها وتاليا  على الرغم من هذا التطابق الهائل بين باينت ت إنو  زومتأخذ الموقع نفسه على الكرومو الشعر أو غيرها 
إلى عشرة ملايين من بين ثلاثة  اثنينشخص بذاته بما يميزه عن سائر الخلق يكمن في حوالي تفرد  جميع البشر فإن

 (2)كون الجنيوم القاعدية التي ت الوحداتلايين من م
 :لة الوراثة و محقق الهوية الأخيرمرح -ي

 الأمومةعات الأبوة و القد حاول العلماء إيجاد أدلة قطعية تعتمد على المادة و تحليلها تستخدم في القضايا الجزائية و نز 
د بالآخرين وانتشار يلكغير تلك الأدلة التقليدية التي تعتمد على الشهادة و القرائن خاصة بعد أن خربت  الذمم  في ا

، والذي يحتوي  الذي هو محقق الهوية الأخير DNAشهادة الزور ، وبعد أن تمكن العلماء من التوصل إلى بصمة 
خاصة و أنه يتحمل الظروف البيئية المحيطة كارتفاع درجة الحرارة ، حيث  (1)على كل الخصائص الأساسية المطلوبة 

فة و التي مضى وقت طويل عليها كما يمكن عملها  ات المنوية أو الدموية الجالوثكن عمل البصمة الوراثية من التيم
 (3).و كذلك الشعر و الجلد  كذلك من بقايا العظام و خصوصا عظام الإنسان

 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 

 
 .375ص  3555لكويتا الأولىبدر خالد الخليفة ، توظيف العلوم الجنائية لخدمة العدالة الطبعة / المقدم د -3
 .10ص  2003الحكمة بغداد   دارصبري محمد خاطر ، القانون و الجين البشري ، مجلة الدراسات القانونية ، العدد الثالث / د -2
 .13سعد الدين مسعد الهلالي ، مرجع سابق ص / د -1
 .  و ما بعدها 232ص  3557عالم المعرفة  الكويت  سلسلة كت –أحمد مستجير / ترجمة د الأخيرة بحث العلم و القانون ومحقق الهوية للإنسانالأندر ، الشفرة الوراثية  أريك/ د -3
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   (   الملكة المصرية حتشيسوت) و امتد تحليل البصمة الوراثية ليشمل المومياءات و تمكن من نسب هوية المومياء 
راثية هو العالم   أريك لاندر  و هكذا وبعد و تشير أن  أول من أطلق اصطلاح محقق الهوية الأخير على البصمة الو 

سعد الدين هلالي تعريف البصمة الوراثية قال / ومكونات الجين ، اقترح د DNAالتوضيح السابق للحامض النووي 
عن طريق تحليل جزء أو أجزاء من حمض الدنا المتمركز في نواة أي  الإنسانتعيين هوية :ً  فيه بأن البصمة الوراثية هي 

من خلايا جسمه ، ويظهر هذا التحليل في صورة شريط من سلسلتين كل سلسلة بها  تدريج على شكل خطوط  خلية
تميزه عن الآخر في الترتيب إنسان عرضية متسلسلة وفقا لتسلسل القواعد الأمينية على حمض الدنا ، وهي خاصة بكل 

ويمثل السلسلة ( صاحب الماء ) الوراثية من الأب وفي المسافة بين الخطوط العرضية ، تمثل إحد  السلسلتين الصفات 
ووسيلة هذا التحليل أجهزة ذات تقنية عالية يسهل على المتدرب ( صاحبة البويضة ) الأخر  الصفات الوراثية من الأم 

 .قراءتها وحفظها وتخزينها في الكمبيوتر لحين الحاجة إليها
حاب ، بل استنكره الناس في أمريكا و أوروبا و رفضوا التسليم ول و التر بو لم يلقى هذا الكشف في بداية عهده الق

 بنتائجه في منازعاتهم لكنه وبعد التسهيلات التي قدمتها شركات البصمة الوراثية و تحلي الأطباء بالصبر و التريث 
 (3).شر العمل بها و الاحتكام إليها تو توعية الناس بحقيقة البصمة الوراثية ان

 .تمييز البصمة الوراثية عن المصطلحات الأخرى :المبحث الثاني 
استمرارا ومواصلة لتحديد مفهوم البصمة الوراثية، سأقوم في هذا المبحث بتمييز البصمة الوراثية عن بعض    

المصطلحات التي تبدو وللوهلة الأولى مشابهة لها سواء من حيث اللفظ  أو الاستخدام الأمر الذي يحتم علينا تحديد 
لإظهار الفرق بينها وبين البصمة الوراثية وسأقتصر في هذا المبحث على القيافة والبصمات الظاهرة كبصمات  مفهومها

 : الأصابع وطبعات الشفاه وغيرها وذلك من خلال المطلبين التاليين
 . تمييز البصمة الوراثية عن القيافة :ـ المطلب الأول

 . لبصمات الأخر تمييز البصمة الوراثية عن ا :المطلب الثاني ـ 
 : تمييز البصمة الوراثية عن القيافة :المطلب الأول

أعرض في . حتى يتسنى لنا التمييز بين البصمة الوراثية والقيافة ، سوف أتناول دراسة هذا المطلب من خلال فرعين   
 . أولهما لتعريف القيافة في اللغة والاصطلاح، وأتناول في الفرع  الثاني الفرق بينهما

 : مفهوم القيافة :لفرع الأولا 
كانت للقيافة مكانتها عند العرب قبل الإسلام، فكانوا يعتمدون عليها في إثبات النسب في حالة النزاع، ولما جاء     

شهادة ) الإسلام لم يهمل هذه الوسيلة في إثبات النسب بل وعول عليها في بعض الحالات التي تنعدم فيها البينة،
 ( 3)( . الشهود أو الإقرار

___________________________ 
 3مرجع سابق ص .  المحامي حسام الأحمد  -3
 ص.  2002طبعة موقع البصمة الوراثية من وسائل إثبات النسب الشرعية ـ دار النهضة العربية القاهرة . أشرف عبد الرزاق ويج / ـ د3 -2

. 
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 . لاح تولى تعريفها في اللغة والاصطنوحتى يمكن الوقوف على حقيقتها 

 . المعنى اللغوي للقيافة: أولا
القيافة لغة مصدر قاف بمعنى تتبع أثره ليعرفه والقافة جمع قائف وهو الذي يتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبيه الشخص   

 .بأبيه أو أخيه
 ( 3). وفي لسان العرب أن القائف هو الذي يتتبع الأثر ويعرف شبيه الرجل بأبيه وأخيه

تطلق ( 2).قافةوالجمع تبعه كقفاه واقتفاه وهو أقوفهم ، وتقيف أثره تتبعه ، والقيافة هي تتبع الأثر  وقاف أثره بمعنى
 ( 1).القيافة في اللغة ويراد بها أحد معنيين ، قيافة الأثر أو قيافة البشر

 
 . المعنى الإصطلاحي للقيافة: ثانيا

الكية بأن القافة عند العرب هم قوم كانت عندهم معرفة أورد الفقهاء عدة تعريفات لها وقد عرفها ابن رشد من الم 
 ( 4).بفصول تشابه أشخاص الناس

 ( 5).بأنهم قوم يعرفون الأنساب بالشبه : ـ وعرفها ابن قدامة
 ( 6).بأنهم الجماعة الذين يعرفون الشبه والأثر : ـ وعرف ابن حزم القافة 

 . ونظره إلى أعضاء المولود (7).يعرف النسب بفراسته القائف هو الذي: وعرفها السيد الشريف الجرجاني  -
وبالنظر في هذه التعريفات نجد أنها متقاربة ولا تبتعد كثيرا عن المعنى اللغوي ، وتفيد جميعها أن القيافة هي معرفة النسب 

ذا قال الدكتور خليفة وله (8).عند الاشتباه بالفراسة والنظر ، وبما خصه الله تعالى به من علم ذلك وإلحاق النسب بأهله
 ً. علي الكعبي وهو محق في ذلكً  أن كلا التعريفين بينهما عموم وخصوص مطلق

 
 
 
 

______________ 
 ( .قوف) مادة  3553ـ جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور ـ لسان العرب ، دار صابر بيروت الطبعة الثالثة  3
 . 920المعجم الوجيز ص  222ص  والإعلامالمنجد في اللغة  2/3317لقاموس المحيط ا 33/135لسان العرب : ـ انظر قواميس اللغة 2
    .  23ـ  20ص  2030طبعة . الإسكندرية. دار الفكر الجامعي . وسائل إثبات النسب بين القديم والمعاصر . ـ أسماء مندوه عبد العزيز أبو خزيمة 1
  2/105بداية المجتهد ونهاية المقتصد  -4
 .2/39ني لابن قدامة المغ -5
  33/201المحلي لإبن حزم  -6
 . 373ص  3571دار الكتب العلمية بيروت  الطبعة الأولى . التعريفات  –السيد الشريف الجرجاني  -7
 . 77ص  12الجزء  3559الطبعة الأولى . الكويت . وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية  –الموسوعة الفقهية الكويتيه  -8
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 : مقارنة بين البصمة الوراثية والقيافة :ثانيال مطلبال
. بعد العرض السابق لمفهوم القيافة في اللغة والاصطلاح ، واستنادا لما سبق شرحه في بيان ماهية البصمة الوراثية  

نستنتج أن مساحة الاختلاف بينهما واسعة جدا سواء من حيث الطبيعة البنائية وطريقة الإثبات أو في مجالات 
 . خدامالاست

من أبويه مناصفة  الابنفإن البصمة الوراثية من طبيعة حيوية بيولوجية وذات نمط وراثي يستمده  :فمن الناحية البنائية 
 . لحظة الإخصاب ، كما أنها تمثل وجودا حقيقيا في جميع أجزاء الإنسان وفي كل خلية من خلاياه 

وإنما هي من طبيعة ذهنية متمثلة في الوجود في أجزاء الإنسان  ليست من تلك الطبيعة ولا تمثل ذلك :ـ بينما القيافة
قوم على لذلك توصف القيافة بأنها عملية بدائية قديمة توة فراسته في معرفة الأوصاف عند التنازع حدة بصر القائف وق

أساس علمي محسوس فيه  على غلبة الظن والخطأ فيها وارد بينما تقوم البصمة الوراثية على الاجتهاد والفراسة وهي مبنية
 .دقة متناهية 

فإن البصمة الوراثية تستخدم في مجالات متعددة كإثبات النسب والتعرف على الشخصية  :أما من الناحية الوظيفية  
وفي التحقيقات وإثبات الجرائم الجنائية ، كما يمكن إعمالها في البحوث العلمية والكشف عن الأمراض الوراثية ، بينما 

وبين البصمة الوراثية غير مكتمل لأن  افي هذه الحالة فإن الاتفاق بينهالنسب وحتى  إثباتور القيافة في يقتصر د
 ( 3). الطريقة المتبعة لكليهما في إثباته مختلفة تماما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
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 .تمييز البصمة الوراثية عن البصمات الظاهرة الأخرى : المطلب الثالث -1
ات من طرف الهيئات العلمية و المؤتمرات الدولية مما لا شك فيه أنه وبعد أن رسخت الأسس العلمية لعلم البصم

 أخذت البصمات في الازدياد و التوسع، بعد أن ظلت لفترة طويلة قاصرة على بصمات الأصابع  (3) .المختلفة
 و الأقدام، فأصبح اليوم لكل عضو من جسم الإنسان بصمة خاصة به، فهناك بصمة العين و الأذن و الصوت 

أخصص الفرع الأول منهما لتعداد أنواع البصمات الجسدية سوف أقسم هذا المطلب إلى فرعين  و .و الرائحة و الشفاه
 .و البصمة الوراثية  سأخصصه للتمييز بين البصمات الجسديةفوأما الفرع الثاني 

 :أنواع البصمات الجسدية :الفرع الأول
ل في عدم انطباقها و ثباتها و عدم تأثرها تقوم البصمات الجسدية بمختلف أنواعها على أسس علمية واحدة تتمث 

شكل بصمة يالبصمات الجسدية في ازدياد و توسع بشكل أصبح كل عضو في جسم الإنسان  أنبالوراثة و الأصل ، 
أصبح للأصبع بصمة و للقدم بصمة وللشفاه بصمة وللأسنان بصمة وللأذن بصمة وتسمى هذه  قائمة بذاتها  وهكذا

اهرة بالإضافة إلى البصمات غير الظاهرة كبصمات الصوت والرائحة وغيرهما ، وهكذا نتولى البصمات بالبصمات الظ
 :في هذا الفرع دراسة هذه الأنواع من البصمات كمايلي

  »   : ن الكريم إلى حقيقة اختلاف البشر في بصمات الأصابع في قوله تعالى آلقد أشار القر : بصمة الأصابع:  أولا 
نْ   (2)"  )3)بَـلَى قَادِريِنَ عَلَى أَنْ نسَُوِّيَ بَـنَانهَُ ( 1)سَانُ ألََّنْ نَجْمَعَ عِظاَمَهُ أَيَحْسَبُ الْإِ

و يرجع استخدام البصمات كدليل علمي له حجيته القاطعة في إثبات الشخصية إلى أوائل القرن التاسع عشر، بعد أن 
 .أكدت الدراسات و الأبحاث الأسس العلمية المميزة لها

التي تحاذيها خطوط أخر  منخفضة  والتي تتخذ أشكالا مختلفة  Ridgesو البصمة عبارة عن تلك الخطوط البارزة 
على جلد أصابع اليدين والكعبين من الداخل و على أصابع و باطن القدمين ، ويتم تشكيل بصمة الأصابع في الجنين 

 (1).لة حياته و حتى بعد وفاتهفي الشهر الرابع و تظل بصمة الإنسان ثابتة ومميزة له طي
 
 
 
 
 

______________ 
الفكر و القانون  الأسس العلمية التي تقوم عليها مختلف أنواع البصمات راجع ، أسامة الصغير ، البصمات وسائل فحصها و حجيتها في الإثبات الجنائي ، دار للإطلاع وبإسهاب علي -3

 . 10إلى  23ص  2007طبعة 
 .3و 1ية سورة القيامة الآ -2
 .303.ص  مرجع سابقمحمد لطفي عبد الفتاح، القانون الجنائي و استخدامات التكنولوجيا الحيوية، دراسة مقارنة / د -1
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و تختلف بصمة الرجل عن بصمة المرأة، ففي الرجل يكون قطر الخطوط أكبر منه عند المرأة بينما تتميز بصمة المرأة 

 ة و يتم مضاهاة بصمات الأصابع بمقارنتها من حيث التقسيم الابتدائي فإذبالدقة و عدم وجود تشوهات تقاطعي
  في ذلك أيضا يتم المضاهاة على أساس نوع  إتحدتفي ذلك تجر  عملية المقارنة في التقسيمات الفرعية، فإذا  إتحدت

بإظهارها عن طريق استعمال و عدد و موضع النقاط المميزة و يتم رفع البصمات المتواجدة بمسرح الجريمة بالتصوير أو 
و يتم حفظ البصمات وفق طرق بنفسجية لإظهارها عند عدم وضوحها،تستعمل الأشعة فوق ال أوالمساحيق الكيميائية 

 ( 3).عديدة منها طريقة هنري و طريقة توسبيس
خصية في كل و أقسام تحقيق الش لإداراتو لذلك شكلت بصمة الأصابع و راحة اليدين و القدمين العمود الفقري 

دول العالم و اعتبرت كذلك الوسيلة الفعالة في تحقيق الشخصية سواء في المسائل المدنية أو الجنائية ، لذلك نصت 
عليها القوانين الوضعية و أخذت بها كوسيلة من وسائل الإثبات ، لكن وبعد أن تمكن المجرمون المحترفون من العبث بها 

الجهود العلمية تسعى إلى البحث عن تقنيات حديثة للاستعانة بها للكشف عن و بمصداقيتها في الإثبات ، بدأت 
 .  الجريمة  والمجرمين

 :بصمات الأقدام :ثانيا 
القديمة قدم الحضارة  الفنون تعتبر بصمات الأقدام من الأدلة المادية ، ويعتبر فحصها للتعرف على هوية صاحبها من

 . نفسها
ر به طبعة قدم عارية أو طبعة قدم محتذية ، تعتبر هذه الأدلة ذات فائدة كبيرة في وأثر القدم هو الشكل الذي تظه

 . ة ر ائخطوط البصمة الحلمية البارزة والغالتحقيق لا تقل أهمية عن بصمات الأصابع وراحات الأيدي لأنها تحوي 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
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خواص مشتركة لكل البصمات وخواص فردية ، : ويستند التعرف على بصمة القدم أو الحذاء على نوعين من الخواص

، والثانية  في استبعاد المشتبه بهم نفالأولى كالحجم والمقاس ضروريان لكنهما غير كافيان للتعرف الإيجابي إلا أنهما يفيدا
الخواص الفردية كالثبات ، الأصابع الزائدة والناقصة ، الخطوط المميزة وفي حالة بصمات الأحذية يجب البحث عن 

  ( 3).علامات الاستخدام
 : وتقسم القدم فنيا إلى 

 . نى واليسر وهي منطقة أصابع القدم الخمسة ، وهي الإبهام والسبابة والوسطى والبنصر والخنصر اليم :مقدمة القدم 
 . وهي المنطقة التي تقع أسفل بصمات الأصابع الخمسة إلى منتصف القدم: منطقة باطن القدم

 ( 2).وهي منطقة مؤخرة القدم أو مايسمى بالكعب : نهاية القدم 
البصمات  ا بمؤتمر الحلقة الدراسية الدولية لمناقشةذولا توجد طريقة محددة لحفظ بصمات آثار الأقدام ، الأمر الذي ح 

إلى الإقرار بأن آثار الأقدام وإن كانت وسيلة ناجحة في الإرشاد عن الجناة والحوادث إلا أنه ليس من اللازم إعداد 
 .أرشيف خاص بها ، ولكل دولة أن تضع من القواعد ماتراه مناسبا للاستفادة من هذه الآثار 

ورغم ذلك يمكن ى آثار الأقدام في مسرح الجريمة ،عثور علدرة الن  السبب في هذا الإقرار المنوه عنه أعلاه إلى ويعز 
   (1).الاستفادة من آثار الأقدام في الجوانب العلمية والتوثيقية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
 . 321ـ  322ص  2033دار الجامعة الجديدة طبعة .البصمات وآثارها في الإثبات الجنائي .طارق إبراهيم  الدسوقي عطية / د -3
 . 320ـ  335ص  2009طبعة .دار المعارف .البصمات . ضياء الدين حسن فرحات / د -2
 . 313مرجع سابق ص  .حسن محمود عبد الدايم / د -1
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 .بصمة الأذن: ثالثا 
 (2)قيلو ( 3).العلامات الظاهرة و النقط المميزة في الأذن و التي لا تتكرر في الأشخاص: يمكن تعريف بصمة الأذن بأنها 

أن بصمة الأذن تأتي في المرتبة التالية مباشرة بعد بصمات الأصابع كوسيلة من وسائل التعرف على الشخصية باعتبارها 
من أكثر أعضاء الجسم تعبيرا عن شخصية الفرد لأن شكلها ثابت لا يتغير من الميلاد إلى الوفاة، و قد ثبت أنه لا 

عملية المضاهاة في وتتم الأرض كما أنه لا يتفق على مستو  الفرد الواحد تتشابه بصمة الأذن بين شخصين على وجه 
بصمة الأذن بعد تحديد صورتها وبيان رسم الخطوط المطلوبة، ثم تلصق على نموذج الاستعراف الذي يتبين منه أوصاف 

 . الأذن من حيث الشكل والمقاييس البشرية 
عن الجريمة إلى انعدام استعمالها بطريق مباشر في تنفيذ الجريمة،  ويعود عدم انتشار استعمال بصمة الأذن في الكشف

ئح عليها في مسرح الجريمة يتم رفعها على شرا حال العثورلأن دور الأذن يتوقف على محاولة استراق السمع و لكن في 
ليها إميزة التي أشار ري المقارنة على أساس شكل الأذن بحيث تشكل المقارنة النقط الممن الزجاج ثم يتم تطويرها و تج

 (. شكل الصوان و الحلمةو التنبيهات و الحواس( )  برتليون )العالم الفرنسي 
تم إنشاء أول بنك معلومات لبصمات الأذن في العالم في بريطانيا عقب نجاح الشرطة البريطانية في القبض ونشير أنه 

وت الأدلة عليه ، وذكر البوليس أن بصمات الأذن على متهم بالقتل عن طريق بصمات أذنه وإدانته قضائيا بعد ثب
صورة  4155يمكن أن تستخدم مثل بصمات الأصابع في الربط بين المشتبه فيهم وبين مكان الجريمة وواضح أن حوالي 

  ( 1) .لبصمات الأذن دخلت بنك معلومات متخصص في مركز التحقيقات الجنائية في منطقة دورام البريطانية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
 .319حسني محمود عبد الدايم نفس المرجع  ص / د-3
  .95ص مرجع سابق  .ا و حجيتها في الإثبات الجنائي البصمات ووسائل فحصه .أسامة الصغير.أ -2
   100 – 255مرجع سابق ص . الدسوقي عطية إبراهيمطارق / د- -1 
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 :بصمة العين :رابعا 
 .ذي ترتكز عليه بصمة العيون ، كما يقول سيد سيف أستاذ الطب و الجراحةيرجع الأساس العلمي ال 
إلى أن العين تتكون أساسا من ثلاث طبقات أهمها الطبقة الحساسة و هي الشبكية التي تحيطها طبقة مغذية تتكون  "

منها الضوء   من المسيمة و الجسم الهدبي و القزحية التي تأخذ شكل قرص مستدير يوجد في منتصفه فتحة يدخل
تسمى الحدقة و هي تعتبر المكون الرئيسي لبصمة العين ، و تتكون من ثلاث مناطق أولها منطقة داخلية بها خطوط 

الموجودة في كف اليد من الداخل و ثانيهما منطقة متوسطة ملساء أما الثالثة فهي المنطقة الخارجية  غائرة تشبه الخطوط
، كما يوجد بالقزحية تغيرات لونية حسب كمية الصبغيات بها ، و هذه التغيرات  و بها فتحات صغيرة على شكل دوائر

هي المسؤولة عن تحديد لون القزحية و بالتالي العين فإذا كانت بكمية كبيرة  فالقزحية تكون سوداء و إذا كانت 
عمليا إمكان  لم يثبتخر ، و متوسطة يكون بلون بني غامق و صورة القزحية بمكونتها السابقة تختلف من شخص لآ

و هناك مسافة تفصلها عن القرنية لذلك يستحيل العبث بها و إلا تعرضت القزحية للتدمير  طاة تكرارها و لكونها مغ
تصلح بصمة  ثمبعكس بصمة اليد التي يمكن أن تتأثر بالإصابات السطحية أو الجروح و العمليات و الحروق ، و من 

لشخصية ، لكونها تحافظ على ثباتها منذ ميلاد الإنسان إلى وفاته ولا تتأثر العين كأساس سليم للتحقيق من ا
 (3). "بالعدسات اللاصقة أو النظارات الطبية كما أنها لا تتأثر  بالبيئة 

ويتم رفع بصمة العين عن طريق النظر في عدسة جهاز تم تصميمه خصيصا لهذا الغرض الذي يقوم بدوره بالتقاط 
وعند الاشتباه في أي شخص يتم الضغط على زر معين بالجهاز فتتم مقارنة صورته بالصورة  ،صورة لشبكية العين

 .المختزنة في ذاكرة الجهاز وتتم هذه العملية كلها في ظرف ثانية ونصف
تمتع بأية أو في الكشف عن الجرائم لذلك لا تورغم ذلك لم يتم استخدام بصمة العين كدليل يعتمد عليه في الإثبات 

 . ، لأن المجرم لا يترك بصمة عينه في مسرح الجريمة لذلك فإن استعمالها كدليل جنائي يبقى غير وارد  ة في القانونحجي
 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
 .                    12ص  2032ـ  2033السنة الجامعية  03 في الحقوق جامعة الجزائر يرمذكرة لنيل شهادة الماجست. محافظي محفوظ البصمات كدليل علمي وحجيتها في الإثبات الجنائي  /أ-3
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أما في مجال التحقيق والكشف عن الهوية فإن بصمة العين لها نفس الدرجة من الأهمية التي تحتلها بصمة الأصابع وهذا 

 : لمميزات التشريحية والفيزيولوجية التي تتمتع بها والتي تتلخص فيمايليلبالنظر 
كما تمتاز بصمة العين ،تشبه بصمة الأصبع من حيث أن لكل شخص بصمته اليدوية وبصمته القزحية قزحية العين 

كما تتميز العين بأنها لا تتطابق في أي عين مع عين شخص آخر حتى العين اليمنى من الشخص ،بالثبات والديمومة 
   (3). الواحد لا تتطابق مع العين اليسر 

 
 :بصمة المخ :خامسا

من مدينة فيرفيلد  Laurence Farwellل في اكتشاف بصمة المخ إلى الدكتورً  لورانس فارويلً  ضيرجع الف 
الذي ذاع صيته عن بصمة المخ من خلال أحاديثه ولقاءاته في الإذاعة والتلفزيون  ( FAIRFIELD) واً بأبولاية ً 

على شاشة الكمبيوتر  flashesمضات خاصة لما تمكن من تحويل الكلمات والصور ذات العلاقة بجريمة معينة إلى و 
 .علاقة المجرم بتلك الكلمات أو الصور على مستخدما في ذلك تقنية حديثة جدا ليبرهن

وعندما يتعلم الإنسان شيء هام جدا  p 355ويتفق العلماء على أن هناك موجة في المخ مرتبطة بالذاكرة تسمى 
ستقوم بذلك وهذا هو واجبها دون أن يشعر  p 355إن موجة المخ ويريد أن يتذكره ويستعيده للحاجة إليه فيما بعد ف

 . الإنسان بذلك ودون أن يكون له تأثير عليها 
اعتمدت كدليل علمي  (3)(  Daubert) وقد أصبح لبصمة المخ حجية في الإثبات بعد إخضاعها لمعايير دوبرت 

: لهذا الحكم في بعد نقضه 4811بد عام عليه بالمؤ  من طرف قاضي محكمة أيوا في قضية هارينجتون المحكوم
سنة على الحكم السالف الذكر وقد تأكد من خلالها  14إجراء محاكمة جديدة بعد مضي  وطلب 16/51/1553

  (2)أن المخزون في مخ هاريجتون لم يجاري مشهد الجريمة مما دل على أنه لم يكن موجودا وقت ارتكاب الجريمة
 
 
 
 
 

_______________________ 

 
 . 223 – 221مرجع سابق ص ،عطية  الدسوقي إبراهيمطارق / د-3
 . 22 – 29ص  2009 منشأة المعارف بالإسكندرية طبعة –الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي  ئبواد،حسنين المحمدي / -2
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التجارب التي (  CIA)  أن دعمت وكالة المخابرات الأمريكية(  البصمة المخية) وكان من نتائج هذا الاكتشاف 

يقوم بها الدكتور لورانس فارويل وفي سبيل ذلك قدمت له مبلغ مليون دولار لمساعدته في تطوير اختراعه لاستخدامها 
  (3). في مجال الإرهاب حيث يمكن بسهولة أن يقول الاختبار ما إذا كان الشخص قد تدرب على الإرهاب من عدمه

 :بصمة الصوت:  سادسا
هرة فيزيائية تصدر عن الإنسان في مناسبات عديدة عن طريق جهاز النطق ، إذ يكتسب الكلام لد  الصوت ظا

الإنسان خواص ذاتية ، تنطوي على مميزات فردية،وتبرر هذه الأهمية في تحديد الموقف الجنائي للمتهم في نوعيات كثيرة 
ة كالقذف والتهديد و الإزعاج والاتفاق الجنائي من الجرائم التي يشكل فيها الصوت الصادر عن الحديث جريمة جنائي

أو إذا كان مضمون الحديث يشكل اعترافا بارتكاب جريمة أو دليلا على التورط فيها كجرائم الرشوة والتآمر والتجسس 
والبصمة الصوتية هي ما يطلق عليها أحيانا بالخصائص الصوتية  (3).و التخابر مع الأعداء و كذا جرائم المخدرات

و قد شاع استخدام البصمة الصوتية في تحديد هوية المتحدث و هذا يتم عند الحصول على تسجيل لصوت ،متحدثلل
و  الاتهامشخص ما و يكون للتسجيل علاقة بالجريمة ثم يقبض على المتهم و تبحث الشرطة على أدلة لإثبات أو نفي 

للصوت يقوم خبير الصوت بمطابقة الصوت يكون ضمن ذلك التسجيلات الصوتية للمتهم و عند إنكار المتهم 
و مع التطور التقني في السنوات القليلة الماضية أصبح .المسجل مع صوت المتهم للخروج بتقرير حول الشبه بين الصوتين

المصرفية و فتح الأبواب  ليا فاستخدمت هذه التقنية في الدخول على الحساباتآمن الممكن التحقق من هوية المتحدث 
 .( 2)(.الانترنيت) ل على المواقع عبر الشبكة العالمية للمعلوماتو الدخو 

و يتم التسجيل بواسطة أجهزة تعتمد على حفظ الإشارات الكهربائية التي تمثل الصوت عند صدوره على شكل مخطط 
مغناطيسي على شريط بلاستيك مغطى بطبقة رقيقة من مسحوق أكسيد الحديد و حتى يكون للتسجيل حجية في 

 :ثبات الجنائي يتعين توافر شرطينالإ
 .أن يكون النقل أمينا خاليا من عيوب التداخل التي تطمس عناصر و خصائص الصوت-
ألا يتعرض التسجيل بعد نقل الصوت على الشريط إلى عوامل أو مؤثرات مفتعلة باستبدال أو تغير أو حذف أو -

 .رينإضافة، و لضمان مشروعية التسجيل الصوتي يجب توافر عنص
و الذي يتمثل في صحة الإجراءات و التي أهمها صدور الأذن بتسجيل الأحاديث الخاصة من  :العنصر الإجرائي -3

 . السلطة القضائية المختصة سواء كان النيابة أو قاضي التحقيق
 

_______________________ 

 
 .10مرجع سابق ص .  الجنائي  الإثباتوسائل فحصها و حجيتها في  البصمات –أسامة الصغير  -3
الجنائي  الإثباتعطية ، البصمات و آثارها في  الدسوقيطارق إبراهيم / د و70إلى  27، مرجع سابق ص الجنائي  الإثبات  في.  الوسائل العلمية الحديثةحسنين المحمدي بوادئ / د -2

 237إلى  212مرجع سابق ، ص 
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جهاز  استخدامللصوت عند  تبالجانب الفيزيائي البح تفاءالاكو الذي يجب من خلاله عدم :و العنصر الفني  -2
التخطيط التحليلي للصوت بل يجب مراعاة عيوب النطق و الخصائص الذاتية للتخاطب التي تعتبر من عناصر 

 (3)الصوت
 (:الرائحة ) بصمة العرق: سابعا 

و قد استغلت حاسة الشم لد   من الحقائق العلمية أن لكل إنسان رائحة مميزة تميزه عن الأشخاص الآخرين ،
و يتم  (2)الكلاب البوليسية لشم الأثر المادي الذي يتركه الجاني في محل الحادث ثم تتبع رائحته و التعرف على صاحبها

تحليل عرق الأشخاص بواسطة التحليل الطيفي للتعرف على عناصره بواسطة أجهزة لكشف الرائحة 
 .OIFACTRONICS (1)تسمى

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبوُهُمْ إِنِّي )يعقوب  ن الكريم في سورة يوسف في قوله تعالى حكاية عن سيدناآوقد أشار القر 
   ، و قد دلت هذه الآية أن لسيدنا يوسف رائحة مميزة تميزه عن سائر البشر (4) .(لَأَجِدُ ريِحَ يوُسُفَ لَوْلَا أَن تُـفَنِّدُونِ 

 .يعقوب على ابنه يوسف بعد أن اشتم رائحته في القميص الذي بعثه إليه ابنه يوسفو من خلالها تعرف سيدنا 
و بصمة الرائحة لا تعتبر بصمة بالمعنى المتعارف عليها مثل بصمة الأصابع و لكنها فردية  يمكن من خلالها أن تميز بين 

 .هذا و ذاك
يقية و جمع مختصوا الروائح التي تخلفت على مقاعد تم اختبار تقنية بصمة الرائحة في عملية حق 2001و في مطلع سنة 

     هذه التقنية إيجابية بالنسبة لأحدهم  تبين أن السيارة التي استعملت في عمل إجرامي ، و بعد توقيف المشتبه فيهم
و قد أوضحت الشرطة الفرنسية فيما بعد أن الاعترافات أكدت تلك الشبهات و بصمة الرائحة لا ترقى حجيتها 

 .صمة الأصابع لكنها يمكن ان تعتبر عنصر من عناصر الإثبات الأخر لب
 .بصمة الشفاه:  ثامنا

أمام الاجتماع الدولي الرابع للطب الشرعي ( SANTOS) تبين من الكلمة التي ألقاها العالم البرازيلي سانتوس 
ون أنه ليس لفرد معين نفس و هي من الأبحاث التي أجراها العلماء الياباني 3522بكوبنهاجن من أغسطس سنة 

  (9).تجاعيد الشفة الموجودة لد  الفرد الآخر
كما دلت مراقبة بصمات الشفاه لد  التوائم بأنها تكون دائما قريبة التشابه إلى أقصى حد ممكن و أن خواصها موروثة 

 .عن طريق الأب أو الأم
 

________________ 
 . 330إلى  305ع سابق ص مرج نائي و استخدامات التكنلوجيا الحيوية القانون الج.محمد لطفي عبد الفتاح / د – 3  
 221،مرجع سابق ص  الدسوقي عطية طارق لإبراهيم / د -2 

 .332حسني محمود عبد الدايم مرجع سابق ص / د -  1
 . 51ـ سورة يوسف الآية  3

 210،مرجع سابق ص طارق إبراهيم الداسوقي عطية/ د.9



 البصمة الوراثية بين النظرية و التطبيق                              (الباب الأول)الـــفصــل الأول   
_________________________________________________________________________ 

11 

 

 
من بصمة الشفاه في تحقيق  الاستفادةبانيين لتحديد مد  إمكانية ار  قام بها أحد الباحثين اليت أخكما أبرزت دراسا

الشخصية و خلصت هذه الدراسة إلى أنه سيكون لبصمة الشفاه في المستقبل أهمية تضاهي أهمية بصمة الأصابع في 
لشفاه ثابتة لا تتغير مع تقدم التعرف على هوية الأشخاص و قد تأكد أيضا من خلال هذه الدراسة أن بصمة ا

  ( 3).السن
و تؤخذ بصمة الشفاه بواسطة جهاز به حبر غير مرئي حيث نضغط بالجهاز على شفتي الشخص بعد أن يوضع عليها 

     (2).ورقة من النوع الحساس فتطبع عليها بصمة الشفاه
 .الأخرى أوجه الاختلاف بين البصمة الوراثية و البصمات الجسدية: الفرع الثاني 

بعد تحديد المقصود بالبصمات الجسدية ومعرفة خصائصها ودورها في تحقيق شخصية الأفراد، وبيان ماهية البصمة 
 .  الوراثية وطبيعتها الذاتية ، يمكن إبراز التمييز بينهما من خلال الصور الثلاثة التالية 

 .الاختلافات في الوظيفة:  أولا
الجسدية الظاهرة ، أنها تستعمل في تحقيق الشخصية  والتعرف على الجناة  و في  رأينا من خلال تعدادنا للبصمات

 .ذلك تتفق مع البصمة الوراثية
لكن دور البصمة الوراثية لا يتوقف على هذا الدور فقط بل يتعداه إلى الكثير من المجالات ، لكونها تستعمل في إثبات 

          في إثبات الجنسية والتعرف على المفقودين و ضحايا الحروب النسب و نفيه و في مجال الهجرة غير الشرعية و 
 و الحوادث المتعمدة و الكوارث الطبيعية و في إثبات و نفي بعض الجرائم كما أنها تستخدم في مجال البحوث العلمية 

    (1)و العلاج و تشخيص الأمراض الوراثية
مات الجسدية الظاهرة الأخر  ، ولذلك أطلق عليها أميرة وسائل و هكذا يبدو جليا تفوق البصمة الوراثية عن البص

ن البصمات الجسدية الظاهرة يمكن فإبالإضافة إلى ذلك ،.la reine des moyens de preuvesالإثبات  
للمجرمين التلاعب بنتائجها ، و أن مضاهاتها في كثير من الحالات تكون صعبة، و هي تقتصر على بعض الجرائم ، في 

 أن البصمة الوراثية تخرج عن سيطرة صاحبها و من ثم لا يمكن له التلاعب بنتائجها و مضاهاتها أيسر حين
 (3)و أسهل من البصمات الجسدية الظاهرة و هي تستعمل في كل الجرائم المسرحية  
 
 
 

____________ 
  .21 – 22أسامة الصغير مرجع سابق ص   -3
 .302بق ص محمد لطفي عبد الفتاح مرجع سا/ د -2
 .391حسني محمد عبد الدايم ، مرجع سابق ص/ و د. 13و 11عبد الرحمن أحمد الرفاعي ، مرجع سابق ص / د -1

 70ص  2007غالم الجوانب الشرعية و القانونية للإثبات الجنائي بالشفرة الوراثية دار الجامعة الجديدة طبعة أحمد محمد /أ -3
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 .الطبيعةالاختلاف في  : اانيث
ا فيما تقدم أن البصمة الوراثية من طبيعة بيولوجية و أن بناءها يقوم على أساس وراثي يستمده الشخص من أوضحن

و هذا ما أكدته البحوث     أبويه ، بينما البصمات الجسدية الظاهرة ليست من تلك الطبيعة و لا تتأثر غالبا بالوراثة ،
        إلى أنه لا دليل على أن بصمات الأصابع ( فولفار ) ة توصل عالم الوراث 3110و الدراسات العلمية ففي عام 

كتب العالم الإنجليزي الشهير سير   3153و الأقدام  و طبعات الشفاه و أشكال الأذن متوارثة ، إلا أنه في عام 
هذا النوع  أن" NATURE"مقالا نشرته مجلة الطبيعة SIR FRANCIS GALLONغالون فرنسيس 

ب طريقة خاصة و أنها تتأثر بالمؤثرات العضوية الفيزيولوجية مستنتجا من ذلك أن هذه من البصمات يسير حس
لإثبات دعواه ، و لذا رفض  لم يقدم الأدلة الكافية  GALLON      ون صمات من طبيعة وراثية إلا أن جالالب

النحو إلى  هذا الاستنتاج ، وظل الأمر على هذا ADMOND LOGARD    العالم الفرنسي أدمون لوكار 
فيه العلماء في مؤتمر التاريخ الطبيعي الجنائي للإنسان ، الذي قرروا فيه أنه بعد دراسة عميقة لخمسة أجيال في  اعتبرأن 

  (3).عائلة واحدة اتضح أنه لا أثر للوراثة في بصمات أصابع أفرادها
 .الاختلاف في طريقة الإثبات:  ثالثا

راثية والبصمات الأخر  ، الاختلاف في المنهج المتبع في الإثبات ، فالبصمات ومن صور التمييز بين البصمة الو   
ففي . الجسدية البارزة أو غير الوراثية ، تعتمد في إثبات الشخصية على الأشكال الخارجية لها ومعرفة الفروق فيما بينها 

ذلك  ترتكز على الأشكال المختلفة  بصمات الأصابع مثلا فإنه عند إجراء عملية المضاهاة فإن القواعد المتبعة في
ومقارنة موضع النقط واتجاهها ودراسة العلاقة بين البصمة المأخوذة والبصمة (   Ridges)للخطوط الحلمية البارزة 

المحفوظة وكشف تشابه النقط في البصمتين ، ولهذا فإن تصنيف أو ترتيب هذه البصمة يعتمد أساسا على أشكالها 
 تتخذ أربعة أنواع رئيسية هي المستدير والمنحدر يمينا والمنحدر يسارا و الخيمي ويوجد نوع خامس هو والتي (2).المتتالية

 .المشوه ويكون أصلا أحد الأنواع الأربعة السابقة 
 
 
 
 
 
 
 

______________ 
 .19مرجع سابق ص . عبد الرحمن أحمد الرفاعي/ د -3
 . 12عبد الرحمن أحمد الرفاعي مرجع سابق ص /  د -2
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كما أن بصمات فتحات مسام العرق تقوم هي أيضا بدورها على المقارنة بين حجم تلك الفتحات وأشكالها المتعددة 
وهو ما ينطبق على بصمات الشفاه ، حيث تعتمد في التمييز بين الأفراد على شكل الجزوز العرضية والطولية وعلى 

المقارنة في بصمات العيون مبنية على الصورة الخارجية لشكل الاختلاف الشكلي للحافة القرموزية للشفاه ، كما أن 
قرنية العين ، وهو نفس الشيء بالنسبة لبصمة الأذن ،إذ أن المضاهاة تجري بجمع بصمات المشتبه فيهم على شرائح من 

مة الزجاج ثم يتم تصوير هذه البصمات لإجراء المقارنة بينهما على أساس شكل الأذن مثل شكل الصوان والحل
ومن خلال هذه المضاهاة يمكن تحديد العلاقات الظاهرة للإجراء المفرغة التي تحيط بالأذن بالإضافة . والثنيات والحواف 

  (3).إلى تمييز الأذن من منخفضات ومنعرجات
 (2).ما البصمات الوراثية فإنها تعتمد في الإثبات على تحليل جزء أو أكثر من الحمض النوويأ 

 .الطبيعة الذاتية للبصمة الوراثية :لث المبحث الثا   
       من خلال هذا المبحث نحاول الغوص في معرفة حقيقة البصمة الوراثية ، و ذلك بالنظر إلى مكوناتها البيولوجية  

، ذلك لأن المجموعات القانونية تقوم على  تقسمين عتيدين و هما (اللعاب، و المني و الأنسجة) و مصادرها الأساسية 
ئفة الأشياء و طائفة الأشخاص  فالشخص حسب هذا التقسيم هو دائما  صاحب الحق و الشيء هو دائما محل طا

إذن فإضفاء أي من الوصفين على البصمة الوراثية يجعلها تندرج تحت النظام القانوني المخصص له و من ثم  .للحق
 .تنسحب الأحكام الخاصة به عليها
 : يه في هذا المبحث هو و السؤال الذي نحاول الإجابة عل

هل تعتبر البصمة الوراثية من طائفة الأشخاص لأن مصادرها مستمدة من جسم الإنسان ؟ أم تعتبر من الأشياء 
 الخالصة و تدخل بالتالي في عدادها ؟ أم هي مزيج مركب يمكن اعتباره من هاتين الطبيعتين ؟ 

 .ةهذا ما سنحاول الإجابة عليه من خلال المطالب التالي
 . تعريف الأشخاص و الأشياء: المطلب الأول

 .سوف أعالج هذا المطلب في فرعين ، أخصص أولهما لتعريف الأشخاص و نتناول في ثانيهما تعريف الأشياء
 .تعريف الأشخاص: الفرع الأول

    شخص بفتح الشين و الخاء يشخص شخوصا ، إذا خرج من موضع إلى غيره : تعريف الشخص في اللغة:  أولا
شخص : أشخصته و بنفسه فيقال : و بدا من بعيد و يتعدي بالهمزة فيقال   و شخص الشيء شخوصا إذا ارتفع 

شخص الرجل ببصره فهو : فتح عينيه و لا يطرف مثلا ملأ أو منزعجا و ربما تعد  بالياء فيقال : الرجل بصره أي 
الشين و سكون الخاء هو سواد الإنسان ثم  و الشخص بفتح، و أقلقه  شاخص  و شخص يزيد أمر أي ورد عليه 

 .استعمل في ذاته فأصبح معناه المشخص أو المعين
 

  50إلى  73محمد أحمد غانم مرجع سابق ص / أ -3

 . 393محمود عبد الدايم مرجع سابق ص  حسني/ د -2
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كل جسم له   و لا يسمى شخصا إلا جسم مؤلف له شخوص و ارتفاع ، و بهذا المعنى فإن الشخص هو: قال الخطابي
  (3).ارتفاع و ظهور و الجمع أشخاص و شخوص

مأخوذة من الأصل  personnalitéأو   personalityو في اللغة الإنجليزية و الفرنسية فإن كلمة شخصية 
 (2).الذي يعني القناع  personaاللاتيني القديم 

القديمة ارتداءه على نان و الرومان في العصور ممثلو اليو  اعتادحيث ارتبط هذا اللفظ بالمسرح اليوناني القديم ، حيث 
، ومع  ا من الصعب التعرف على الذي يؤديهليجعلو و يعطوا انطباعا عن الدور الذي يقومون به ،   وجوههم ، لكي

على الممثل نفسه ثم على الإنسان بصفة عامة و ربما كان ذلك على أساس أن  personaمرور الزمن ، اطلق لفظ 
  (1).ير و أن الناس جميعا ليسوا سو  ممثلين يقوم كل منهم بدورها على مسرح الحياةالدنيا مسرح كب

و عند الفلاسفة الشخص هو الذات الواعية لكيانها ، المستقلة في إرادتها و من ذلك الشخص الأخلاقي ، و هو من 
   (3).توافرت فيه صفات تؤهله للمشاركة العقلية و الأخلاقية في مجتمع إنساني

فقد عرف بعض الفقهاء المحدثين الشخص الطبيعي بأنه الإنسان أو الذات الناطقة سواء كان :  الفقه الإسلامي و في
  (9).ذكرا أو أنثى

 . تعريف الشخص في القانون الوضعي :ثانيا 
   استعمالا  لفظين، الأول منهما و أقدمهااليعبر عن الشخص في اللغة القانونية بأحد : أما تعريفه في القانون الوضعي

ومن هذا المعنى أطلق على الشخص بأكمله لاحتواء الرأس على أثمن . و هو يفيد لغة الرأس(  CAPUT) و هو 
 . شيء في الإنسان وهو العقل 

 .و هو يفيد في الأصل القناع الذي يضعه الممثل على رأسه (  PERSONA) و ثانيهما هو 
 
 
 
 
 
 

_________________ 
 .يومي ،  المصباح المنير مادة شخص الفيروز ابادي مادة شخص ن باب الشين مع الصاد المعجم الوسيط مادة شخص فالأحمد بن محمد  -3
 .32ولوجية الشخصية الطبعة الأولى الناشر دار النهضة العربية ص سيكسيد محمد غنيم / د -2
 93عبد الرحمن أحمد الرفاعي ، مرجع سابق ص / د -1
 .السابق مادة شخص معجم الوسيط المرجع -3
  99عبد الرحمن أحمد الرفاعي ، مرجع سابق ص / د -9
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في الرواية ، و من هذا المعنى الأخير اشتق المعنى  الممثل و من هذا المعنى اشتق معنى الشخصية أو الدور الذي يلعبه
 (3)ام  بالواجبات فصار يطلق على كل من كان أهلا لاكتساب الحقوق و الالتز (  PERSONA)  القانوني للفظ 

تلك الأهلية التي يعبر عنها في الوقت الحاضر بالشخصية القانونية ، فالشخصية  وصف قانوني يضاف إلى كل من 
  (2).يعتبر في نظر القانون صاحب حق أو ملتزما بواجب طبقا لقواعده 

ما يطلق عليه بالشخص  و هولا تثبت للحيوان أو الجماد ، و الشخصية القانونية تثبت للإنسان بحسب الأصل و 
الطبيعي و الذي يتكون من الجسم و الروح معا لذلك فإن جسم الإنسان بمفرده لا يمكن أن يكون شخصا قابلا 

إلا في جسم فإذا ما اجتمعا معا وجد  ت ، كما أن الروح لا يمكن أن توجدلاكتساب الحقوق و تحمل الالتزاما
شخصية القانونية و التي تبدأ بولادة الإنسان حيا و تتنهي بوفاته و هو ما الشخص الطبيعي أو الإنسان المتمتع بال

 ".تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا و تنتهي بموته ":من القانون المدني الجزائري بقولها  11/4نصت عليه المادة 
                  وعات الناس و اليوم لا تقتصر الشخصية القانونية على الشخص الطبيعي وحده ، بل امتدت إلى مجم

و مجموعات الأموال التي تسعى إلى خير الجماعة إذ اعتبرها القانون أشخاصا ما دام أن لديها القابلية لأن تكون طرفا 
إيجابيا أو سلبيا في الحقوق ، و سميت بالأشخاص الاعتبارية أو المعنوية ، و الأشخاص المعنوية بعضها يعتبر من 

     العام كالدولة و المؤسسات العامة و بعضها الآخر يعتبر من أشخاص القانون الخاص كالشركات أشخاص القانون 
  ( 1).و الجمعيات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________ 
 .395حسني محمود عبد الدايم ، مرجع سابق  ص / د -3 

 .305دار النهضة  العربية ص  3552 – 3559المدخل لدراسة القانون ، نظرية الحق ، طبعة  ياسر أحمد كامل / د -2
  . 35، ص  3519محمد حسنين ، الوجيز في نظرية الحق بوجه عام ، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر / د -1
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 .تعريف الأشياء:  الفرع الثاني
 :  تعريف الشيء في اللغة:  أولا

و  الأقوال ، نحو قلت شيء يا كالأجسام أو حكما كسالشيء في اللغة عبارة عن كل موجود ، سواء كان ح .3
و  (2)."إلا أن يشاء الله  وَلا تَـقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاَعِلٌ ذَلِكَ غَدًا :"و من ذلك قوله تعالى   (3)تكلمت بشيء

و الشيء  (1).يخبر عنه يتصور وو  لجميع المكونات عرضا كان أو جوهرا و يصح أن يعلم  اسمقيل الشيء هو 
على العموم يمكن تعريف مصطلح الشيء من و    (3) ود الثابت المتحقق في الخارج، عند المناطقة هو الوج

خلال المعنى الجاري الموسع أو من خلال ماهيته أو من خلال المعنى الخارجي الضيق أو من خلال المعنى 
  (9).الأخلاقي القانوني بأن كل مالا يعتبر شخص هو من الأشياء

 : ي ح الشرعتعريف الشيء في الاصطلا:  ثانيا
عرف بعض  الفقهاء  المحدثين الشيء بأنه ما يصلح أن يكون محلا للحق العيني ، و يجب في هذا الصدد التمييز بين 
الشيء و المال ، فالمال هو كل حق له قيمة يمكن تقديرها بمبلغ من النقود سواء كان هذا الحق عينيا أو شخصيا أو 

  (2)الي و من ثم لا ينبغي الخلط بين الشيء و الحق الذي يرد عليه أما الشيء فهو محل الحق الممعنويا ،
فإذا قام على الشيء حق كان هناك مال، و إذا لم يقم على الشيء حق لشخص ما بأن كان شيئا مباحا فليس هناك 

 .الحنابلةو مال و إنما شيء فقط و هذا هو رأي جمهور الفقهاء المالكية و الشافعية 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
 .للمحيط مادة الشيء باب الشين مع الباء أحمد بن احمد الفيومي ، المصباح المنير، المرجع السابق مادة شيء -3
 .23و  21 الآياتسورة الكهف  -2
 92مرجع سابق ص  عبد الرحمن أحمد الرفاعي ،/د -1
 .321ص  مرجع سابق،محمود عبد الدايم ، حسني/ د  -3
9-   Roberto  Andorno  la distinction juridique entre les personnes et les choses à l’épreuve des procréations    artificielles 

 L. G  D G.1996 p 17. 
 .292، ص  3517يوسف قاسم ، النظرية العامة للفقه الإسلامي ، دار النهضة العربية / د -2
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 عتبر مالا إذا توافر فيه عنصرانيفيما ذهبوا إليه و قالوا بأن الشيء يمكن أن و قد خالف فقهاء الحنفية جمهور الفقهاء 
. (3 ) 

و يراد بها أن يكون المال شيئا ماديا ذا وجود خارجي ذلك أن العين يراد منها الشيء المادي الذي له :  ةيالعين: الأول
السكن و ركوب السيارة ، لا تعتبر أموالا لأن  مادة و جرم و الثاني إحرازه و حيازته ، و حسبهم فمنافع الأعيان كحق

 .المنافع فوائد ليس لها جرم و لا يمكن حيازتها
    و مثل المنافع في عدم اعتبارها مالا الحقوق المحضة كحق التعلي و حق الأخذ بالشفعة ، وحق المرور و حق الشرب 

اف شاغلة لها و لا يتصور قبضها حقيقة و إنما ل و كذلك الديون في الذمم لأن ما دامت في الذمم فهي أوصيو المس
يقبض ما يعادلها فإذا وفيت الديون كان المقبوض مالا لصاحبه ، و لذا فإن فقهاء الحنفية لا يوجبون الزكاة في الديون 

 . قبل قبضها 
على أو بعضا  كلاض و ذلك بأن تجر  عادة الناس  يقصد بالتمول التنافس و بذل العو  و:  التمول أو العرف: الثاني

التنافس على هذه العين و حيازتها ، و في سبيل الحصول عليها يهون عليهم بذل أموالهم فإذا كان الشيء لا يجري عليه 
 .التنافس بين الناس و لا يبذلون فيه أموالهم لا يكون مالا و ذلك مثل الميتة و القليل من التراب

التمول ، يستوي في ذلك و ة  يي لا تتحقق إلا بتوافر العنصرين العينو عليه فثبوت مالية الشيء وفق الاصطلاح الحنف
تمول كافة الناس أو تمول بعضهم و لو كان الشيء غير مباح شرعا و من ثم كانت الخمر و لحم الخنزير و نحوهما من 

 .الأموال لتمول غير المسلمين لهما 
س جميعا ، و يتفرع عن ذلك أنه لو ترك بعض الناس التعامل في و متى تثبت المالية لشيء لا تزول عنه ، إلا إذا تركه النا

بها قائما للبعض الآخر  الانتفاعمكان إبعض الأشياء لعدم صلاحيتها لانتفاعهم ، فإن اسم المال لا يزول عنها ما دام 
 . من الناس ، كما في الأثاث المستهلك و الثياب البالية 

 
 
 
 
 
 
 
 

_____________ 
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 .323د عبد الدايم  مرجع سابق ص محمو  حسني/ د-3

 
و يبدو أن مذهب الجمهور هو الراجح ، فالشيء هو ماله كيان مادي محسوس و لا يخرج عن مفهوم الشيء إلا 
الأشخاص الذين يتمتعون بالشخصية القانونية ، والشيء هو محل كافة الحقوق عدا الحق الشخصي ،والشيء ليس هو 

و الحق المالي الذي يرد على الشيء سواء كان حقا شخصيا أو كان حقا عينيا ، فالمال المال بل هو مغاير له فالمال ه
  (3)أعم من الشيء

 : ر القانوننظتعريف الشيء في :  الثثا
في نظر الفقه القانوني يستخلص معنى الشيء بمفهوم المخالفة للشخص فيقال أن كل ما ليس من الأشخاص هو من 

 .الأشياء
، لكن هذا لا يعني أن مفهوم الشيء محل الحق يقتصر (2)ن يمتاز بخاصيتين هما الاستعمال و التملكو الشيء في القانو 

على الأشياء المادية فقط ، بل يشمل أيضا أشياء معنوية ترد عليها بعض الحقوق ، كأفكار المؤلفين و اختراعات 
 (1) .العلماء و أعمال الفنانين

الشيء بأنه ما كان قابل للتملك الخاص و التصرف به  و يتفق هذا التعريف  J. Jaquesه الفرنسي يو قد عرف الفق
الأشياء هي التي تدخل : " من القانون المدني الفرنسي التي نصت على أنه  3321مع ما جاء في مضمون المادة 

من  212ص المادة كما أنه ينسجم مع ن". ضمن التعامل القانوني ، و التي يمكن أن تكون محلا للاتفاقيات القانونية
القانون المدني الجزائري التي بينت أن الشيء محل الحق يجب أن يكون داخل في دائرة التعامل ، أما إذا كان خارجا عن 
دائرة التعامل فانه لا يصلح أن يكون محل له كما بينت هذه المادة أن خروج الشيء عن دائرة التعامل يكون بأحد 

 (3) :سببين 
تالي الالتي تخرج عن دائرة التعامل بطبيعتها هي الأشياء التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها ، و بالأشياء :  الأول

 .، كالهواء و أشعة الشمس التعامل يستحيل أن تكون محلا للحقوق المالية فتخرج بذلك عن دائرة
 
 
 
 
 
 

_______________ 
      .333، ص2003و القانون الوضعي ، الطبعة الأولى ، الإسلاميجنة ، دراسة مقارنة في الفقه عطا عبد العاطي السنباطي ، بنوك النطف و الأ/ د- 3   
   2– Roberto Andorno , op cite , page 35. 
 .327محمود عبد الدايم ،  المرجع السابق ، ص حسني/ د -1   
 91ص عبد الرحمن أحمد الرفاعي ، المرجع السابق ،/ د -3   
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لكن المشرع رأ  و شياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون و هي عبارة عن أشياء يمكن حيازتها ،  الأ: الثاني 
إخراجها من دائرة التعامل لأجل الصالح العام و هذه الأموال تدعى في الفقه الإسلامي بالمال الغير المتقوم و من أمثلتها 

و الأسلحة الغير مرخصة ، كما تخرج الأموال العامة للدولة من دائرة في القانون الوضعي المواد المخدرة و النقود المزيفة 
 (1.) من القانون المدني على ذلك   211التعامل و قد نصت المادة 

و يتعين الإشارة أخيرا أن المال و الحقوق المالية تعبيران مترادفان، لذلك يتعين التمييز بين المال و الشيء ، فالشيء هو 
 (2) .، لكنه ليس المحل الوحيد ، فالعمل كذلك يكمن أن يكون محل للحقمحل الحق المالي 

أنواع سواء كعقارات  إلىمن القانون المدني قد قسمت الأشياء محل الحق  215،  211كما نلفت النظر إلى أن المواد 
 .و منقولات أو أشياء مثلية و قيمية أو أشياء عامة و خاصة

 
 . الإسلاميطائفة الأشخاص و الأشياء في الفقه  و البصمة الوراثية :المطلب الثاني

أد  التطور العلمي في جميع المجالات على وجه العموم ، وفي المجال الطبي على وجه الخصوص إلى ظهور مستجدات 
المعاصرة ، كنقل الأعضاء ، وتشريح الجثث والإنجاب الصناعي ونقل الدم  كل هذه المستجدات عديدة على الساحة 

ومن بين هذه المستجدات  ،فيها فرضت على العلماء المعاصرين البحث فيها لإظهار رأي الشريعة الإسلاميةالطبية 
البصمة الوراثية  التي لا يوجد في الفقه الإسلامي تصنيف خاص بها كذلك الذي تناوله القانون الوضعي لأنها من 

 .المسائل المستحدثة التي أفرزتها المعطيات العلمية الجديدة 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
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ورغم ذلك يمكن الوقوف على موقف الفقه الإسلامي في هذه المسألة من خلال تلمس آراء الفقه في تصنيف أجزاء 

يتواجد فيها البصمة الوراثية وكافة المعلومات الوراثية الجسم وأنسجته من حيث كونها أجزاء آدمية حاملة للمادة الوراثية و 
 .و التي تعتبر مصادر أساسية لها وذلك كالدم والعظام والجلد والشعر والأظافر والأسنان

وعلى ذلك فقد اختلفت كلمة الفقهاء في طبيعة هذه الأجزاء وما إذا كانت تعتبر من قبيل الأموال أو من قبيل 
  : ناولهما في الفرعين التاليينالأشخاص على مذهبين نت

 
  :اعتبار أجزاء جسم الإنسان من طائفة الأشخاص:  الفرع الأول

و الحنابلة   الحنفية في ظاهر الرواية ، و المالكية في المشهور من المذهب و الشافعية في الراجح ) فقهاء الذهب جمهور 
        و سائر الأطراف الأخر  تعتبر من قبيل الأشخاص إلى أن هذه الأجزاء ( في الصحيح ، و الظاهرية و الزيدية 

 .الكرامة ، فلا يجوز بيعها أو الانتفاع بها  الحرمة و و تأخذ حكم أصاحبها من حيث
بر مالا في الشرع و لا في الطبع  و لا في العقل ، فالشرع يأبى أن يعامل الإنسان تفالإنسان وفقا لرأي الجمهور لا يع

 (3.) عاملة الأموال و استدلوا على ذلك من الكتاب و السنة و المعقول الذي كرمه الله م
نَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ : " منه قوله تعالى : دليل الكتاب -3 وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنَِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبـَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزقَـْ

 .(1) "  ا تَـفْضِيلاً وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________ 
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و التكريم بالنفخ  كثيرة منها التكريم بحسن الصورة و التكريم بالاستخلاف في الأرض  القرآنو مظاهر تكريم الإنسان في 

و  الإنسانتب على هذا التكريم حماية الخ و يتر ....دم و التكريم بسجود الملائكة لآ بالعقل،س و التكريم في روحه القد
ولذلك ذهب  طاهرةعدم جواز المساس بجسمه و جسم الإنسان لا يعتبر من الأموال و أعضاء الجسم المنفصلة عنه 

للمعاملات المالية  فالإنسان ليس مالا  كن أن يكون محلاغالبية الفقه الإسلامي إلى القول أن الإنسان حيا أم ميتا لا يم
 (3) .و لا في الطبع و لا في العقللا في الشرع 

 :  دليل السنة -2
حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي  : حدثنا عمر ابن أبي عمر قال : و منها ما أخرجه الترميذي في نوادر الأصول قال 

    (صلى الله عليه وسلم)قال رسول الله  ً:عت عبد الله بن  بسر المازني  يقول سم ":ي قال ر زاالف عن عمر بن بلال
  ".قصوا أظافركم و ادفنوا أقلماتكم و نقو براجمكم "

الشعر  دفنأمر ب "(ص)و رو  ابن أبي شبيبة عن وكيع عن عبد الجبار بن عباس عن رجل من بني هاشم أن رسول الله 
 ."و الظفر و الدم 

لاستخلاص البصمة الوراثية منه و قد  أساسيا المذكورة  في الحديثين الشريفين ، كل واحد منها يعتبر مصدراإن الأجزاء 
بدفنها عند الانفصال  لحرمتها و كرامتها ، فدل على أن المادة أو البصمة الوراثية ( صلى الله عليه وسلم)أمر النبي 

يقول الإمام القرطبي رحمه الله أن جسد .الكرامةو رمة  الكامنة  في أي منها ، تأخذ حكم صاحبها من حيث الح
 الإنسانمالومات  الإنسان ذو حرمة فما سقط منه وزال عنه فحفظه من الحرمة قائم ، فيحق عليه أن يدفنه قياسا على

ذا المعنى فإنه يدفن ، فإذا مات بعضه فكذلك تقام حرمته بدفنه كي لا يتعفن ولا يقع في النار أو في مزابل قذارة ، وبه
بحث عنه الكلاب ورو  الإمام تأنه أمر بدفن دمه عندما احتجم كي لا ( صلى الله عليه وسلم ) ورد عن الرسول 
أطاف به قد يحلق له و والحلاق ( صلى الله عليه وسلم) رأيت رسول الله : قال( رضي الله عنه) مسلم عن أنس 

 .(2)أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل
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،  2001، دراسة مقارنة الطبعة الأولى ، الديوان الوطني للأشغال التربية  الإسلاميةمروك نصر الدين ، الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم في القانون الجزائري و المقارن و الشريعة / د -3

 .303إلى  53ص 
 .95- 91ق ص ع سابجعبد الرحمن أحمد الرفاعي ، مر / د -2



 البصمة الوراثية بين النظرية و التطبيق                              (الباب الأول)الـــفصــل الأول   
_________________________________________________________________________ 

11 

 

 
 
 : دليل المعقول -3

أما من المعقول ، فان اعتبار جسم الإنسان و مكوناته من قبيل الأشياء المتقومة ، التي يمكن أن تملك و يرد عليها 
      العقد فيه إذلال و اهانة للإنسان تتنافى مع الحرمة و الكرامة الممنوحة له شرعا لأن الله خلق الإنسان مالكا للمال 

جعله مسيطرا على المسخرات الكونية التي تحت يده و كرمه و فضله  على كثير من الخلق ، فكيف يستساغ عقلا أن و 
يكون هو نفسه مالا و في نفس الوقت مالكا للمال ، وتبعا لذلك ذهب غالبية الفقه الإسلامي إلى القول أن الإنسان 

 (3).معاملات المالية حيا أو ميتا لا يمكن أن يكون محلا ممكنا و مشروعا لل
دمية هذه الأجزاء فقد نص الفقهاء على آوما يسري على جسم الإنسان يسري كذلك على أجزائه المنفصلة و لتأكيد 

 .بطلان بيع شعر الإنسان و عظمه و جلده و ظفره و لبن المرأة ، حفظا لكرامته وصونا لذاته من الابتذال 
و لا يجوز بيع شعور الإنسان ولا الانتفاع بها لأن الآدمي مكرم لا مبتذل ، فلا  و في هذا يقول المرغيناني من الحنفية   

يجوز أن يكون شيء من أجزائه مهانا و مبتذلا ، كما قال صاحب تبيين الحقائقً  و حرمة طرف الإنسان  كحرمة 
ف إتلاف ماله ، ولو نفسه حتى لو اكره على قطع يد غيره لا يرخص له قطعها ، كما لم يرخص له قتل نفسه ، بخلا

نىً  و حكم إجراء الآدمي و ابعاضه ، حكم جملته سواء انفصلت في حياته أو بعد غقطعها بإثم قاطعه   و جاء في الم
لم يجز بيع لبن إمرأة لأنه جزء لأدمي ، و هو بجميع :  موته لأنها أجزاء من جملته    و كما قال ابن نجيم من الحنفية 

نسان و الانتفاع به لأن  الآدمي في موضع آخر يمنع بيع شعر الإالابتذال بالبيع ، و قال  أجزائه مكرم مصون عند
 ".مكرم غير مبتذل ، فلا يجوز أن يكون شيء من أجزائه مهانا مبتذلا 

 
 
 
 
 
 
 

______________ 
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كما دلت هذه .مكرم غير مبتذل لذلك لا يحق لأي عبد كان أن يتصرف فيه و يظهر من الأحوال السابقة أن الإنسان

  (3).إمكان الانتفاع بها على الوجه المشروع مالأقوال على تحريم الانتفاع بأجزاء الإنسان ،إما لكرامته و إما لعد
 

 : اعتبار أجزاء جسم الإنسان من طائفة الأشياء :الفرع الثاني
أجزاء جسم الإنسان و أنسجته تعتبر من قبيل الأموال و ليس لها حرمة الأشخاص و قال ير  أصحاب هذا الرأي أن  

 .الحنابلةو القاضي من  الشافعية،بهذا الرأي الحنفية في غير ظاهر الرواية و بعض المالكية و بعض 
زاء التي لا يجوز و معنى الأطراف ينسحب على أي عضو أو جزء من الإنسان بصفته المنفردة أي منعزل عن باقي الأج

أن يرد التصرف على مجموعها لأنها ليست أموالا ، لكن على العكس من ذلك يستطيع الإنسان أن يتصرف في جزء 
لغاية مشروعة ، كأن ( الشعر و الجلد و الظفر و النطفة و العلقة بالإبقاء أو الإسقاط ) من أجزاء جسمه المعتبرة مالا 

نظرهم  ، و دعم أصحاب هذا الرأي وجهة (2)فهو كالمال خلق وقاية للنفس يضحي بجزء من جسمه لإنقاذ حياته
 : بالأدلة الآتية

 .إنقاذهأن هذه الأجزاء يمكن أن يستفيد منها الإنسان في :  الأول
فهي بهذا المعنى كالمال خلفت وقاية للنفس ، فيجوز للإنسان أن يقطع أطرافه في حالة الإكراه في حين لا يجوز له أن 

ل نفسه و لو كان تحت الإكراه ، كما له أن يأذن لغيره في جرحه و لكنه لا يصح له أن يأذن بقتله ، لكن هذا يقت
 .الإستدلال الذي اعتمده أصحاب هذا الرأي يمكن مناقشته 

 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________ 
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و الانتقال من  ع و يمكن ادخاره لوقت  الحاجة و من خصائصه أيضا أنه قابل للتداولفالمال هو ما يميل إليه الطب

شخص لآخر لكنه و بالنظر إلى تعريف المال و خصائصه نجدها غير متوفرة في أجزاء جسم الإنسان على الإطلاق  
الإنسان ذو أوجه متعددة لأنه لا يمكن تصور ادخار جسم الإنسان أو جزء منه للانتفاع به وقت الحاجة ، لأن جسم 

و عليه لا يمكن أن تكون هناك فائدة من ادخاره   و مستمرة ، فإذا ما قطع عضو أو جزء منه توقف عن أدائه لوظيفته
  .أو اكتنازه، كما أن المالية صفة ملازمة للتقويم ، بخلاف جسم الإنسان أو أعضائه فإنه غير قابل لذلك لحرمته و كرامته

، و هذا غير متحقق في أجزاء  لآخرمن خصائص المال قابليته للتداول و انتقاله من شخص  يضاف إلى ذلك أن
، شأنها في ذلك شأن الأموال الإنسان و لم يقل أحد من العلماء بإمكانية تداول أجزاء الإنسان بين الأشخاص

 .جملتهكوإلا كانت محلا للتملك والتصرف الذي يقضي إلى العبث   والأشياء
      لجازت الصلاة عليها  الآدميحرمة إن أجزاء الآدمي نجسة و لو كان لها :  الثاني

و أبعاضه لها حرمة ، بدليل أن كسر عظم الميت ككسر عظم الحي ، و يصلى  الآدميو هذا دليل باطل لأن أجزاء  
 (3).عليها إذا وجدت من الميت ، ثم تبطل بشهيد المعركة فإنه لا يصلى عليه وهو طاهر

 
 . البصمة الوراثية و طائفة الأشياء و الأشخاص في القانون الوضعي :  ب الثالثالمطل

في هذا المقام في دائرة الأشخاص الطبيعية ، لان الإنسان يدخل ضمن هذه الطائفة باعتباره شخصا  ينحصر البحث
و ذلك لعدم تعلق البصمة    قانونيا منحه القانون هذه الصفة و يستبعد من الدراسة الأشخاص المعنوية أو الاعتبارية

 .الوراثية بها
 هل تعتبر أجزاء الإنسان أو أنسجته التي  تشكل المصادر الأساسية للبصمة الوراثية جزءا من شخصيته  تساءللذلك ن

 تختلف عنه و تعتبر بالتالي أشياء تنسحب عليها أحكامه ؟  أنهاو تدخل بالتالي في طائفته و تأخذ حكمه ؟ أم 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________ 
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 ثلاثة اتجاهات  المسألة إلىلفقه القانوني حول هذه اختلف ا

  (4)نظرية منح البصمة الوراثية صفة الأشياء: الاتجاه الأول :  الفرع الأول
يذهب أنصار هذه النظرية إلى إضفاء وصف الأشياء على البصمة الوراثية و يرتكزون للوصول إلى تلك النتيجة إلى عدة 

 : اعتبارات منها 
 :إعطاء وصف موحد لجنيات الكائنات الحية:  ولالأ الاعتبار

فنظرا للتشابه الذي قد يصل إلى حد الكمال بين منظومة الجينات البشرية و بين منظومة الجينيات للمخلوق من الحيوان  
مباشرة  ، بحيث تنسحب طبيعة الجين الحيواني  (2) فإنه ليس هناك ما يدعو إلى التمييز بينهما من جهة الطبيعة القانونية

و دون أية مشكلة على جينات البشر ، حينئذ تتجلى رجاحة وصف الجين البشري بالأشياء في ضوء ثبوت هذا 
 (1).الوصف لنظيره من جينات الحيوان 

طيات متأثر حتى النخاع بالطابع البيولوجي المحض لكونه اعتمد في بناء وجهة نظره على مع الاتجاهو يبدو جليا أن هذا 
  (3).على القانون ير مؤكدة محاولا تطبيقهابيولوجية غ

و في هذا الاتجاه يذهب بعض الفقه إلى أبعد من ذلك فيقرر أن كل الأنظمة القانونية التي قامت على التمييز بين 
    الأشياء و الأشخاص يتوجب عليها الاعتراف بأن جسم الإنسان بطبيعته الذاتية شيء و أن أجزاؤه و سائر منتجاته

  (9).ويه هي عبارة عن أشياءو ما تح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________ 
 . من أنصار هذا الاتجاه  جان كريستوف جالو ولواك كادييه و بعض الفقه الكندي  -3
فقط خاصة  %  30البصمة الجينية مشتركة مع القردة و أن من  % 50فمن المنظور النوعي فإن البصمة الجينية تقدم هيكلة متقسمة شموليا بين الكائنات الحية ومن المنظور الكمي فإن  -2

 .ي بالضرورة شيءبالإنسان ، حتى أن معظم هذه العشرة في المائة يرجع أصلها للجسم الذي يعتبر هو ذاته شيء   ومن ثم فإن البصمة الجينية المشتقة منه ه
 .925فقرة  303، ص  2009دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة المنصورة سنة  الصناعي،القانونية للإنجاب  الانعكاسات رة،ح طارق عبد الله محمد أبو/ د -1
  .327ص   3511،  الناشر دار النهضة العربية طبعة ( ه اتو تداعي الاستنساخ) رضا عبد الحليم عبد المجيد ، الحماية القانونية للجين البشري / د -3
 .27ي ، مرجع سابق ص عبد الرحمن أحمد الرفاع/ د -9
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 .وجوب الفصل التام بين تكييف الجسد الإنساني و جيناته الوراثية :  الاعتبار الثاني

بوصف جسم الإنسان بالشيء يجب فصل الجين عن الجسد بصفة مطلقة أو على الأقل  الآدميةحتى لا تهدر الكرامة 
 (3) .للجسد كرامته و تمنح للجين وصفه المناسب عند لحظة تكييفه حينئذ تحقق الاعتبارين المتناقضين ، فتحفظ

و يتفق هذا الاتجاه مع بعض الفقه العربي ،الذي  ير  أن جسم الإنسان يعتبر من قبيل الأشياء و أقام نظرية في هذا 
ويؤسس نظريته على مبدأ الضرورة ، معتقد أن القول بذلك يؤدي إلى ( يء جسم الإنسان يتش)الخصوص أطلق عليها 

   (2).ل عملية نقل و زراعة الأعضاءتسهي
و نشير في الأخير ، أن هذا الاتجاه الذي ينادي بتشيئة الجسد الإنساني انطلاقا من معطيات بيولوجية محضة تعرض 
لانتقادات لاذعة ، لأنه لا يمكن التسليم بوحدة الوصف القانوني بين الإنسان و الحيوان لا لشيء إلا لأن جيناتهما 

ما يترتب على ذلك من انعكاس في مجال الحقوق و الحريات و المساس بكرامة الإنسان و امتهانه بالإضافة متشابهة مع 
إلى خطورة الآثار المترتبة على اعتبار الجين في مجال القانون من الأشياء لأن ذلك سيؤثر على معالم الحماية الواجب 

 .أفرادها له ، سواء اعتبر من الأشياء العامة أو الخاصة
 

 نظرية منح البصمة الوراثية وصف الأشخاص: الاتجاه الثاني: الفرع الثاني
يمثل هذا الاتجاه الرأي السائد في الفقه الفرنسي و حسبه فإن الجسم البشري يحتل مكانا بارزا ، لأنه يمثل الشخص 

ا أن المعلومات الجينية الإنساني في جوهره ، هذا الجسد الذي يتكون من أجزاء تمثل عناصر أو منتجات له ، و بم
المحمولة في الجين البشري تمثل جزءا من هذا الجسم فإنها تتبعه و تدخل في طائفة الأشخاص ، بل ذهب البعض من 
أنصار هذا الإتجاه إلى حد المبالغة ، حيث مد نطاق الوصف القانوني للجسد و مكوناته من الجينات الوراثية بكونهما 

لكامنة بالبويضة المخصبة في الرحم ، فكما أن هذه البويضة تتمتع بصفة الشخصية من الأشخاص إلى الجينات ا
الاحتمالية ، و ذلك لخصوصية ما تحمله من معلومات و شفرات وراثية تتعلق بالفرد و تكوينه الوراثي ، فإن هذه 

   (1).الصفة القانونية لابد و أن تلتصق بالمعلومات الوراثية المبرمجة فيها على الجينات
 
 
 
 
 

__________________ 
 .311حسني محمود عبد الدايم ، مرجع سابق ص / د -3
 .و ما بعدها 90، ص 3553وجيه خاطر، نقل و زرع أعضاء الجسم البشري، المجلة العربية للفقه و القضاء السنة الثامنة سنة / د -2
 .373،  370رضا عبد الحليم عبد المجيد ، مرجع سابق ، ص / د  -1
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بسبب إغراق هذه النظرية في المثالية ثم هجرها كنظرية الأشياء خاصة من جهة عدم قبول النتائج المترتبة على الأخذ و 

لجثة بهذا الاتجاه يؤدي إلى الاعتراف بالشخصية القانونية  بها من وجهة النظر القانونية و العقلية ، لأن الاعتراف
بالأعضاء البشرية و فضلا عن ذلك فإن الأخذ بهذا الاتجاه يؤدي إلى توسيع ر التبرع ظالإنسان ، كما أن هذا الاتجاه يح

نتاجات و مشتقات الجسد الآدمي ، حيث يؤدي هذا الاتجاه إلى امتداد  القانونية و نطاق العلاقة بين الشخصية
أو  بدنو شعر الوصف الشخصية إلى المواد التي يفرزها الجسم و يكون بطبيعتها مهيأة للخروج منه كلبن الأمهات 

الرأس ، و النطف الذكرية أو الأنثوية و الأظافر و العرق و البول و غيرها فكافة هذه الإفرازات الجسدية تحمل بين 
 (3).المواد يجب الاعتراف بالشخصية القانونية طبقا لهذا الاتجاه هذه ثناياها الجينات البشرية ، فهل من أجل حماية

و تساهم في تركيبه ،  اصر و المشتقات ليست هي الشخص ذاته، و إنما هي من طبيعتهاب عن ذلك بأن هذه العنو يج
 .و بالتالي فإنه يجب أن تتمتع بنفس الحماية التي يمنحها له القانون

 
 .نظرية الأشياء ذات الطبيعة الخاصة: الاتجاه الثالث   : الفرع الثالث

الأشياء و من أجل الرغبة في توفير حماية فعالة للجين البشري قال للتوفيق بين التعارض القائم بين نظريتي الأشخاص و 
بعض الفقه بنظرية الأشياء ذات الطبيعة الخاصة و أدرجوا البصمة الوراثية ضمن طائفة الأشياء و لكنها تعامل معاملة 

   (2).ليدية خاصة لكونها لا تدخل في نطاق المعاملات التجارية ، لأنها لا تنتمي إلى طائفة الأشياء التق
و لم تسلم هذه النظرية هي الأخر  من سهام النقد، التي لم تخرج في فحواها عن تلك الانتقادات التي وجهت إلى 

 .الاتجاهين السابقين 
 
 
 
 
 
 
 

______________ 
 .          353 -350، ص حسني محمود عبد الدايم مرجع سابق / د/   21 – 23   - 20عبد الرحمن أحمد الرفاعي ، مرجع سابق ، ص/ د -3
 .371رضا عبد الحليم عبد المجيد ، المرجع السابق ، ص / د -2
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الاتجاهات المختلفة ، اعترف أخيرا بعض الفقه الفرنسي بعدم جدو  قضية  بينو أخيرا و تجنبا للانتقادات المتبادلة 

القانوني للجسد الإنساني و حل هذه ف من أساسها و صرح أن المناقشات يجب أن تنصب على معرفة الوضع يالتكي
،  وواصل قائلا ما دام أن الجسد الإنساني في المفهوم الفرنسي  (3)المعضلة سيعبد الطريق للإجابة عن باقي الأسئلة 

ض النظر عن كونه من الأشخاص أو من الأشياء و بما أن البصمة الوراثية عنصر من عناصره فهي غمحمي لذاته و ب
الأول هو حرمة هذا الجسد والثاني يقوم على عدم جواز التصرف في : ه الحماية تقوم على مبدأين محمية أيضا و هذ

د حتما إلى البصمة الوراثية بغض النظر عن كونها من الأشخاص أو الأشياء و تقوم هذه  تالجسد و هذه الحماية ستم
 : الحماية في تصور هذا الفقه على حقين 

 .  البصمات الجينية و ما تحمله من معلومات وراثية كعنصر من عناصر الجسد احترامالحق  في :   الأول 
        يتمثل في الحق في سرية هذه البصمات و ماتحمله من معلومات وراثية كعنصر من عناصر الحياة الخاصة :  الثاني

لق بالحياة الخاصة و عدم إفشاء السر و لهذا تحظى المعلومات الجينية بحماية شرعية و قانونية من خلال المبدأ العام المتع
و قد ترقى هذه ( العمل و التأمين )الطبي و أي مخالفة لهذه القواعد يترتب  عنه إما نشوء المسؤولية المدنية كما في حالة 

 (2) .المخالفات إلى درجة الجريمة

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________ 
3- Loic Cadiet . la notion d'information génétique en droit français. 

 .27و الدكتور عبد الرحمن الرفاعي في الصفحة  352في مرجع  كل من الدكتور حسني محمود عبدالدايم في الصفحة   مشار إليه
   2032الاردن طبعة . سة مقارنة دار الثقافة للنشر و التوزيع بلحاج محمد العربي ، أحكام التجارب الطبية على الإنسان في ضوء الشريعة الإسلامية و القوانين الطبية المعاصرة، درا/ د -2

  301ـ  302ص 
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 : منزلة البصمة الوراثية بين أدلة الإثبات:  الباب الثاني 
 

الجيني  أن البصمة الوراثية  والإرشادبعد أن تأكد لدينا من خلال آراء المتخصصين في علم الوراثة والجينات 
وبناءا  .الجنائيتستعمل في مجالات عديدة والتي ترجع في مجملها إلى مجالين رئيسيين هما المجال المدني والمجال 

نخصص الفصل الأول منه لبحث  .فصلينعلى هذه المعطيات العلمية المؤكدة سنقوم بتقسيم هذا الباب إلى 
ة مصبأما الفصل الثاني فسنخصصه لبحث مسألة منزلة ال.منزلة البصمة الوراثية من أدلة إثبات النسب 

 .الوراثية من أدلة الإثبات الجنائية 
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 .الوراثية بين أدلة إثبات النسب منزلة البصمة :  الفصل الأول
الحقيقة أن بحث مسألة الأدلة الشرعية لثبوت النسب ، وموقع البصمة الوراثية منها أمر خطير ومهم جدا ، 

بالكتاب والسنة  ت، على أدلة ثبت الإباحةوذلك أن تقديم دليل علمي يندرج تحت قاعدة الأصل في الأشياء 
فهو في قمة الافتراء على كتاب الله إن لم يكن ذلك مبنيا على الحيطة والحذر والضوابط الشرعية  الإجماعو 

 .والاجتهاد القائم على الكتاب والسنة 
رت الاطلاع على موقف علمائنا المعاصرين وفقهائنا المفكرين في هذا العصر فيما يتعلق بهذه الأدلة لذلك آث

من البصمة الوراثية ، لمعرفة لماذا ينادي الكثير من المختصين وغير المختصين  الشرعية الصحيحة وموقفها
عرش ع بذلك على بتر دلت الظن باليقين لتببتقديم البصمة الوراثية التي قيل عنها أنها وفي ميدان النسب است

 .وتنصب نفسها ملكة عليهم محاولين الإجابة عن سؤال مؤداه  الإثباتأدلة 
صمة الوراثية من أدلة إثبات النسب الشرعية ؟ وهل طابع اليقين الذي يفيد أرجحية ما هي منزلة الب

 ؟ .تقديمها على تلك الأدلة باعتبار أنها أدلة ظنية بينما البصمة الوراثية تفيد القطع واليقين 
 

 :مباحث ( 30)عن هذا السؤال قسمت هذا الفصل إلى ثلاث  الإجابةوفي سبيل 
 . به  الإسلاميةفيه تعريف النسب واهتمام الشريعة  أتناول :الأولالمبحث 

  . إثبات النسب ونفيه خلاله لطرقأتعرض من : المبحث الثاني
  . إثبات النسب ونفيه  طرق من البصمة الوراثيةأبين فيه  موقع  :  المبحث الثالث

 
       

 .به يةالإسلام اهتمام الشريعةتعريف النسب و : المبحث الأول
سأقسم هذا المبحث إلى مطلبين أتناول في المطلب الأول تعريف النسب لغة واصطلاحا ،                   

 . وقانونا أما المطلب الثاني فسأتناول من خلاله عناية الإسلام بالنسب من حيث الوجود والعدم
 النسب  تعريف: المطلب الأول

 تعريف النسب لغة : الفرع الأول
يل أن وق قريبه،أي   فلان يناسب فلان فهو نسيبه القرابة،) العرب على أنه  ورد تعريف النسب في لسان  

  . إلى أبيه خاصةباعتبار أن الإنسان ينسب ( لا للآباء خاصة كون إتالقرابة في النسب لا 
 

_____________________________ 

 . 30ص  0313مصر طبعة .  مصر دار شتات للنشر والبرمجيات . ب القانونية دار الكت. ـ  سه ركول مصطفى ـ البصمة الوراثية وحجيتها في إثبات النسب  1
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جاء على أنه الالتصاق في بني فلان أي قرابته فهو منهم ونقول انتسب إلى فوأما تعريفه في المعجم الوسيط 
 ( 1).أبيه أي التصق به ونسب الشيء إلى فلان أي عزاه إليه

ويكون النسب بالآباء ويكون  خاصة،وقيل القرابة في الآباء  القرابة،والنسب لغة مفرد جمعه انساب، والنسب 
 ( 2). إلى البلاد ويكون في الصناعة

ويظهر من التعاريف السابقة أن النسب في اللغة يطلق على معان عدة منها القرابة والالتصاق والانتماء 
 . وانتماء بين الآباء والأبناء  تصاقالوجميع هذه المعاني مقصودة في موضوعنا هذا لأن النسب هو قرابة و 

 : تعريف النسب اصطلاحا: الفرع الثاني
وعالجوا قضاياه ، دون تحديد لمعناه اكتفاءا  ئلهلم يهتم الفقهاء بوضع تعريف محدد للنسب بل تحدثوا عن مسا

انبا من الفقهاء تصل بالقرابة والمصاهرة لهذا نجد جتبيان أسبابه الشرعية ، ولذلك جمعوا فيه مسائل بمنهم 
والمتقدمين يعرف النسب بأنه القرابة وهي تعني اتصال بين إنسانين أو شخصين بالاشتراك في ولادة قريبة أو 

وعرفه بعض الفقهاء المحدثين بأنه علاقة الدم أو رباط السلالة أو النوع الذي يربط الإنسان بأصوله  .بعيدة
 (3).وفروعه وحواشيه

في الاصطلاح لا يبتعد كثيرا عن معناه اللغوي فهو يدل أيضا على القرابة وهكذا  وهكذا نجد تعريف النسب 
  .الدميمكن تعريفه بأنه صلة شخص بغيره على أساس القرابة القائمة على صلة 

 

 تعريف النسب في القانون  : الفرع الثالث
والحفيد في قرابة  بن والجدالنسب هو العلاقة القانونية بين شخصين ينحدر أحدهما من الآخر كالأب والا  

كون القرابة تالأصول والفروع المباشرة وينحدرون من أصل واحد كالإخوة وأولاد العم في قرابة الحواشي و 
 ( 3) .طبيعيةشرعية أو 

رابطة الدم والقرابة التي توجد بين شخصين حيث أحدهما من  ": ي بن ملحة بأنهثوقد عرفه الأستاذ غو 
  "خرللآالولد أو الوالد 

أما المشرع الجزائري فقد حدد في التقنين المدني المقصود بقرابة النسب بأنها الصلة القائمة بين الأشخاص 
وقد ميز في قرابة النسب بين القرابة المباشرة التي تتمثل في ( مدني.ق 32م ) الذين يجمعهم أصل مشترك 

من يجمعهم أصل مشترك دون تسلسل عمودي  قوم بيني هيل والفروع ، وقرابة الحواشي و الصلة مابين الأصو 
 ( 4)( مدني.ق 33م )أي دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر 

 
_________________ 

 . 190محمد الشناوي ـ  مرجع سابق ص / ـ د  1
  606عبد الرحمن أحمد الرفاعي ـ مرجع سابق ص / ـ د  0
 . 02مرجع سابق ص . إ قورفة زوبيدة / د -0
 . 33مرجع سابق ص .  طارية ة طفياني مخ.أ -3
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 عناية الإسلام بالنسب : لمطلب الثانيا
 :فرعينتظهر عناية الإسلام بالنسب من خلال أهميته وكذا طرق حفظه لذلك قسمت هذا المطلب إلى  
 أهمية النسب في الشريعة الإسلامية: الفرع الأول 
ئم التي تقوم عليها الأسرة، لذلك اهتمت بها باعتبار رابطة النسب من أسمى الروابط الإنسانية وأقوى الدعا 

ومن مظاهر  الخمسة،الشريعة الإسلامية وأولتها عناية فائقة حفظا ووقاية وعلاجا وجعلتها من الضروريات 
 ( 1).بالنسبعناية الشريعة الإسلامية 

 الدالة على عظيم ية من آيات اللهآنى بها على عباده و تجعل الله سبحانه وتعالى النسب من النعم التي أمـ 1
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا  ": كما قال تعالى (2)قدرته وجليل علمه وحكمته

 (3) ".وكََانَ ربَُّكَ قَدِيرًا

نا، عرف أصلنحدر منها لننلم يقتصر حفاظ الإسلام على الأنساب القادمة بل حافظ على الأنساب التي ـ  2
 ياَ أيَّـُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذكََرٍ وَأنُثَى وَجَعَلْنَاكُمْ  ":قال تعالى. وأصل غيرنا ليكون التلاقي والتراحم والتعاون

وقد برزت عناية الإسلام بالنسب في ًً  . (4)" شُعُوباً وَقـَبَائِلَ لتِـَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أتَْـقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 
 :ناحيتين 
وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ  ":فقال تعالىفقد حرم الله عز وجل عقوق الوالدين  : تعاليمه وتشريعاته :الأولى 

مَُا أُفٍّ وَلَا تَـنـْهَرْهُماَ وَقُل   تَـعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَـبـْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبـَرَ أَحَدُهُماَ أَوْ  كِلاهمَُا فَلَا تَـقُل لهَّ
مَُا قـَوْلًا كَريماً ، قال  قال النبي صلى وما رواه عبد الرحمن بن أبي بكره عن أبيه رضي الله عنه .... (5)" لهَّ

بالله وعقوق  كالإشرا: يا رسول الله قال  ناألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ قالوا أنبئ ":الله عليه وسلم 
 (6)"الوالدين

كما بث فينا روح الانتماء إلى الآباء والقبيلة والعشيرة والغضب عند النيل :  من ناحية الفطرة: الثانية 
منهم وهذا شيء فطري لكن الإسلام هذب هذا الانتماء ونظمه للابتعاد به عن العصبية، الجاهلية، وأما 

فعله رسول و التحدث عن فضلهم دون تفاخر على أحد فقد  الافتخار بالنسب والانتساب إلى الأجداد
أنا النبي لا أكذب أنا : الله كما قال في حنين في الحديث الذي رواه البراء بن مالك رضي الله عنه 

   (7).عبد المطلب
____________________  

 .121ص مرجع سابق  . خليفة علي الكعبي / د  -1      
 .196مرجع سابق ص  .الميمان  عبد الله ناصر -0
  23سورة الفرقان الآية  -0
 10سورة الحجرات الآية  -3
 .00الآية  الإسراءسورة  -2
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جعلت الشريعة الإسلامية النسب من مقاصد الشريعة  :حفظ النسب من مقاصد الشريعةـ 3
الإسلامية الكبرى و الكليات الخمس التي جاءت للحفاظ عليها وعدته مقصدا شرعيا يفضي إلى حفظ 
المجتمع ليكون المنبت الصالح الذي يحتضن أبناءه ويرعاهم رعاية تمتد من الولادة لتشمل كل مراحل النمو 

 . ة تدخل تحت مسمى حفظ النسلالسوي والتربية النفسية والفكرية والأخلاقية وهذه الرعاية بأبعادها المختلف
فيدخل فيه حق الله تعالى وحقوق أطراف النسب وهم الأب : النسب تتعلق به حقوق مشتركةـ  4

:ً  قال تعالى رمان أوجب تعالى رعايتها كمنعه للتبني حيث بحقوق الله لكونه يتصل بحوالأم والولد، فتعلقه 
نْدَ  باَئآهآمْ هوَُ أقَْسَطُ عآ آ   ادْعُوهمُْ لِآ أما وجه كونه حقا للأب فلانة يترتب على ثبوت نسب الطفل من .  »اللَّه

إن مات الولد  أبيه ثبوت ولايته عليه وثبوت ضمه إليه عند انتهاء حضانة الأم له وثبوت حق التوارث بينهما
ها وعن ار عنتهمة الزنا عنها ودفع العن في إثبات نسب الولد من أمه درءا لفلأ مما وجه كونه حق للأأو قبله 

يترتب له حقوق اتجاه والديه  هنلأوأما وجه كونه حق للولد ف. أسرتها ولئلا تعبر بولد ليس له أب معروف 
 .  العار عن نفسه بكونه ولد زنا  فعبينها الشارع كحق النفقة والحضانة والإرث ولد

أولت الشريعة   . عدموالبينها من حيث الوجود  النسبرؤية التشريع الإسلامي في : الفرع الثاني 
 هالإسلامية موضوع النسب عناية خاصة وأحاطته بسياج منيع من الأحكام بالغة الأهمية لضمان إثباته وحفظ

النسل ، والعقل ،  النفس، الدين، :وهيات الخمس التي عليها مدار الشريعة يإذ هو أحد الكل.وعدماوجودا 
 . المال 
والمشروع لإيجاد الذرية وانتفاء  ىورغب فيه واعتبره السبيل الاسم لقد شرع الزواج: من حيث الوجود: أولا

فعن عبد .النسل كما ضبط أركانه وحدد شروطه وفصل أحكامه حتى لا يترك لأهواء الناس ونزعات النفس 
لْيَتـَزَوَّجْ ياَ مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطاَعَ منكُم الْبَ  ": قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : الله قال  اءَةَ فَـ

وعن أبي هريرة (1) " ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فـَعَلَيْهِ باِلصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء  
ِ عَوْنُهمُْ )  "( :ص) قال الرسول : قال ِ ، وَالْمُكَاتَبُ الْمُجَاهِدُ فيِ سَبِ :  ثَلاثَةٌ حَقٌّ عَلىَ اللَّه يلِ اللَّه

اكِحُ الهذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ  ولقد جعل الشرع الزواج يقوم على التأبيد والدوام ( 2) "الهذِي يُرِيدُ الْْدََاءَ، وَالنه
أمام التلاعب بالأعراض ، وحتى ينشأ الأولاد في أحضان والديهم وفي كنف  والتنجيز ، حتى يقطع الطريق

 "ميثاقا غليظا  "تظللهم بالحنان والأمان ، ولعظمة شأنه وعلو قدره ومكانته جعله القرآن أسرة مستقرة 
 . تتحمله الضمائر التي تعرف معنى الميثاق ومسؤوليته 

 
 

__________________ 
 .2366حديث رقم  0ص  1ج  باب من لم يستطع الباءة فليصم في صحيحه إسماعيلأخرجه البخاري محمد ابن  -1
كتاب فضائل الجهاد باب ما جاء في ( ن. د)دار الكتب العلمية : بيروت ( بلا –ط ) ترميذي محمد بن عيسى في سننه ـ تحقيق كمال يوسف الحوت أخرجه ال -0

 .  واللفظ له قال أبو عيسى هذا حديث حسن 121ص  3ح  1622اهم حديث رقم إيالمجاهد والناكح والمكاتب وعون الله 
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لامية لا يتم إلا بولي وشهود ويجب الإعلان عنه وتوثيقه لما في ذلك من حفظ والزواج في الشريعة الإس

 . للحقوق وخاصة الحقوق المتعلقة بالمرأة والطفل 
اء على تسميتها درج الفقه الزوجينويترتب عن عقد الزواج في الشريعة الإسلامية حقوق متبادلة بين 

  (1).مة المصاهرة وحق التوارث وانتساب الأولاد حق الاستمتاع وحسن المعاملة وحر بالحقوق الشخصية ك
 وبال  في التهديد للآباء والأمهات حين يقدمون على بالنسب أنه شدد النكير الإسلامـ ومن مظاهر عناية  

إنكار نسب أولادهم الثابت ويتبرؤون منهم ، أو حين ينسبون لأنفسهم أولادا ليسوا من صلبهم وفي هذا 
يما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على أ ":( ص)يقول الرسول 

 لنرؤوس الأولين والآخرين وأيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله من شيء و 
وحرم الإسلام الانتساب إلى غير الآباء حيث قال عليه الصلاة والسلام في معرض التحذير   "يدخلها الجنة

 ".من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام ":من ذلك 
ة الأطفال التبني وحرمه ، واستبدله بنظام الكفالة لحماية شريح الإسلاموحفاظا على النسب ونقائه أبطل  

رسول قال : فعن سهل قال .  الأمة في الجنة نبيالأيتام ومجهولي الأبوين ، وجعل جزاء كافل اليتيم مصاحبة 
 "رج بينهما شيئاوفة الوسطى سبابأنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بال "( :ص)الله 

الزنا لما فيه من حرمة وخطورة على العرض والشرف والذي هو أي العرض من مقاصد  الإسلامكما حرم ـ 
نىَ إآنههُ كَ  ":قال تعالى الشريعة الخمسة وتنبيها لذلك  شَةً وَسَاءَ سَبآيلاً وَلاَ تقَرَْبوُا الزِّ  " انَ فاَحآ

  .وقرر الشرع لفاعله مائة جلدة لغير المحصن والرجم للمحصن (2)
 

 .والضياع ، رتب الشارع الحكيم جملة من الأمور  الإهداروحفظا للنسب من : من حيث العدم : ثانيا
التي كانت نكحة الباطلة ت الشريعة الإسلامية كل الالغمن الضياع أ بنسالأفي سبيل المحافظة على ا -1

ت كل عقد خارج إطار العلاقة الشرعية لغاع وأبضسائدة في الجاهلية كنكاح الشغار ونكاح المتعة أو الاست
ضي د سد كل الذرائع والمنافذ التي تفوبالمقابل نجد الشرع الحكيم ق. وأوجبت الحد على ارتكاب الفاحشة 

      بالنهي عن كل ما يقرب من الفاحشة  لتضييع الأنسابول إلى الوقوع في الحرام ، والذي هو الطريق الأ
 . لها د هيمو 
 
 

_____________________ 
والمحامي حسام الأحمد مرجع سابق ص  121مرجع سابق ص . خليفة علي الكعبي : وفي مظاهر عناية الشريعة الإسلامية بالنسب يرجى الرجوع إلى كل من -1

  11 – 13وأشرف عبد الرزاق ويح مرجع سابق ص .6إلى  0ص  بكاي  سعاد  والأستاذة 09 – 08
 00سورة الاسراء  -0
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لا " : يقول ( صلى ) ة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سمع النبي بيجنلأتحريم الاختلاط والخلوة با -0
 (1)  " .يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم

 غير المحارم وفرض اللباس الشرعي النهي عن التبرج وإبداء الزينة ل -0
مِنـْهَا  وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَـغْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارهِِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُـرُوجَهُنَّ وَلا يُـبْدِينَ زيِنَتـَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ  ":قال تعالى

لاَّ لبُِـعُولَتِهِنَّ أَوْ آباَئِهِنَّ أَوْ آباَء بُـعُولَتِهِنَّ أَوْ أبَْـنَائِهِنَّ أَوْ أبَْـنَاء وَلْيَضْربِْنَ بِِمُُرهِِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُـبْدِينَ زيِنَتـَهُنَّ إِ 
غَيْرِ أوُلي يْماَنُـهُنَّ أَوِ التَّابِعِيَن بُـعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَ 

ليُِـعْلَمَ مَا يُُْفِيَن مِن  الِإرْبةَِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لمَْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلا يَضْربِْنَ بأَِرْجُلِهِنَّ 
يعًا أيَّـُهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِ    ( 2)"حُونَ زيِنَتِهِنَّ وَتوُبوُا إِلَى اللَّهِ جمَِ

فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا  "تحريم الخضوع بالقول وإطلاق البصر  -3 
 يَصْنـَعُونَ قُل لِّلْمُؤْمِنِيَن يَـغُضُّوا مِنْ أبَْصَارهِِمْ وَيَحْفَظوُا فُـرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزكَْى لَهمُْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيٌر بِاَ  و ً.معروفا

العامة التي تدخل في المحافظة على الأعراض والأنساب تتجلى أيضا مظاهر  الآدابإلى هذه  وبالإضافة( 3) "
 : التالية الأحكاماعتناء الشرع بالنسل في 

 .من شأنه أن يقطع النسل  ما ـ منع الخصاء والعزل المطلق وكل
 ( 4). والشذوذ الجنسي الإجهاضـ تحريم 

     لنسب ونفيهطرق إثبات ا : المبحث الثاني 
الأصل أن الطريق الوحيد لقيام النسب الشرعي هو فراش الزوجية الذي هو تعبير مهذب استعمله الفقهاء  

 .دليل لإثباتهالى  للدلالة على المخالطة الزوجية الصحيحة و فراش الزوجية في الحقيقة هو الذي يحتاج 
بات النسب بدلا من طرق إثبات الفراش لكن درج الفقهاء و الباحثون على استعمال عبارة طرق إث

  (5).ومقصدهم الأدلة التي يستفاد منها على وقوع العلاقة الفطرية المباحة بين الزوجين لان الفراش مظنة
 

    
    
 
 . 61ص  0ج  0336ديث رقم ح اعذر هل يؤذن له ااجة أو كان لهلح امرأتهفخرجت  الجهاد والسير باب من اكتتب في جيشأخرجه البخاري في صحيحه كتاب  -1

 .611ص  1ج  1031حديث رقم ـ مسلم في صحيحه كتاب الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره 
  01 الآيةسورة النور  -0
 .01 – 03 الآيةسورة النور  -0
 . 01 - 03زبيدة مرجع سابق ص  أقروفةإ / د  -3
 .02 – 03مرجع سابق ص . أقورفة زبيدة / دـ 2 
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ليه تعتبر الولادة السبب الوحيد و الحصري ، لثبوت النسب بالنسبة للمرأة سواء كانت هذه الولادة من و ع 
لذلك فان نسب الولد  (1)من علاقة غير شرعيةأو من وطء بشبهة أو حتى زواج صحيح أو من زواج فاسد 

 .ثبت من أمه بالميلاد ي
للولد تبعا لذلك  يثبتو  وجهالة الأب جهالة قانونية  جهالة الأم جهالة  واقعية   ة بالقاعدة الفقهيعملا 

 . أصول و فروع  النسب من جهة الأم
 ثبوتأما  .إشكال  فيها نزاع ولا يقع لا الأحوال لذلك لبغا وواقعة الميلاد من جهة الأم معلومة في_ 

 : الطرق القانونية المتمثلة في أوالطرق الشرعية  بإحدى يتم إلالأبيه فلا  نسب الطفل
 

لحق به حكما وهو أو ما أصليوالتي تنحصر في الزواج الصحيح كطريق :  للنسب نشئةالطرق الم
 الأربعينللمادة  طبقا بعد الدخول اللذين يفسخان ولو الباطلالعقد  أوة بهالمخالطة بناء على نكاح الش

 .الجزائري الأسرةقانون  من( 33)
 

 .والقيافة والقرعة  الإقرارو ة والمتمثلة في البين: والطرق الكاشفة عنه
في  نتناولمطلبين  إلىالمبحث  هذانقسم  ان واجب علينا إثباته أضحىفي النسب هو  الأساسولما كان 
 .ة له نشئالطرق الم:   الأولالمطلب 

و هذا حتى  والمتمثلة في البينة والإقرار والقيافة والقرعة ل الطرق الكاشفة لهناو تأ:  في المطلب الثانيو 
و الطرق القانونية التي ينص عليها المشرع  الإسلاميةيتسنى لنا استيعاب الطرق الشرعية المعروفة في الشريعة 

 (2).الأسرةمن قانون  46 إلى 44الجزائري في المواد من 

 
تنحصر الطرق المنشئة للنسب في الزواج الصحيح كطريق  : ة للنسبنشئالطرق الم: المطلب الأول
حكما وهو المخالطة بناءا على نكاح الشبهة أو العقد الباطل اللذين يفسخان ولو بعد  أصلي وما ألحق به

 . من قانون الأسرة الجزائري  33الدخول وفقا للمادة 
  : ولذلك قسمت هذا المطلب إلى فرعين

 
 

______________ 
فى ـ  1 صط ول م ه رك  21أحمد مرجع سابق ص  س
 .193ص  0333ديوان المطبوعات الجامعية الطبعة الثالثة  1ج . قانون الأسرة الجزائري  الوجيز في شرح. بلحاج العربي / ـ  د 0
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 : وشروط إثبات النسب به ( الفراش ) الزواج الصحيح : الفرع الأول
لذلك اتفق  ،(1)ثبوت النسب بالفراش كما ذكر ابن القيم في كتابة الشهير زاد المعاد أجمعت عليه الأمة    

ن الولد الذي تأتي به المرأة المتزوجة زواجا صحيحا ومثله في الحكم الزواج الفاسد والوطأ بشبهة الفقهاء على أ
  ". هر الحجرالولد للفراش وللعا ":( ص) لقوله  (2)ينسب إلى زوجها

 ( 3).صحيحوالمراد به سواء من الناحية اللغوية أو الشرعية أن تكون المرأة حلالا للرجل بناءا على عقد زواج 
 (4) "هُنَّ لبَِاس  لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاس  لَّهُنَّ  " :تعالىومن أدلة ثبوت النسب بالفراش قوله 

 
أختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام : وما رواه عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت 

انظر إلى شبهه وقال بن زمعة  ههذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابن: فقال سعد
إلى شبهه فرأى شبها بينا بعينيه ( ص)الله  هذا أخي يارسول الله ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول

الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة لم ير سودة . هو لك ياعبد ": فقال 
 :خمسة هي اشروطواشترط العلماء لثبوت النسب بالفراش . ".قط
 

  :سبق قيام عقد نكاح :الشرط الأول
أن العقد في  وإمكانه،فيرى الأحنافواختلف الفقهاء في هذا الصدد حول كفاية العقد أو وجوب الدخول 

  فعليلقاء أو دخول ( الزوج والزوجة) الطرفين  حد ذاته كاف لانتساب الحمل إلى الزوج وإن لم يحصل بين
بِكان بعيد يستحيل معه لقاء زوجته والدخول بها أو يكون سجينا أو أسيرا أو  كأن يكون الزوج مقيما

طلقها مباشرة بعد العقد ، لإمكانية الحمل عقلا لثبوت كرامات الأولياء لأن الدخول عندهم أمر ظني فيقام 
لى العرض ومنع ه والعبرة في النسب بالفراش لا بالماء وفي هذا احتياط للولد وعدم ضياعه و ستر عنالعقد مكا

 . للوقوع في مشكلة اللقطاء فإن تيقن الزوج أن الولد ليس منه فله أن ينفيه باللعان
الذين اشترطوا إمكان التلاقي وإمكان  (المالكية والشافعية والحنبلي) وخالفهم في ذلك الأئمة الثلاثة 

 . الوطء والدخول
 ( أي حصول الوطء) رفة الدخول المحقق وذهب ابن تيمية إلا انه لا يثبت فراش الزوجية إلا بِع

 
____________________ 

 
 . 169مرجع سابق ص . . خليفة على الكعبي / ـ  د 1
 . 691مرجع سابق ص . حسني محمود عبد الدايم / ـ د 0
  111خليفة علي الكعبي ص / ـ تعريف الفراش للدكتور احمد فراج حسين مشار إليه بِرجع د 0
 .   118ية ـ سورة البقرة الآ 3
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الاتجاه  وبرر وجهة نظره بأن أهل اللغة وأهل العرف لا يعتبر المرأة فراشا إلا بعد البناء بها وقد تعرض هذا
 الفقهي إلى اعتراض الكثير عنه لصعوبة معرفة حصول الوطء من عدمه لتعلقه بالزوجين فقط وبالتالي تبني

نساب لذلك يعلق جمهور الفقهاء الحكم على الدخول هذا الاتجاه قد يؤدي إلى ضياع الكثير من الأ رأي
تنتقل إلى بيت زوجها ويعاشرها على مرأى  فالمرأة التياهرة على قيامها ظالحقيقي أو إمكانيته ويجعلونه إمارة 

ومسمع الناس إذا وضعت مولودا فنسبه إلى هذا الزوج ثابت دونما حاجة إلى طريق آخر لإثباته كالإقرار 
المادة ى قول الجمهور درج المشرع الجزائري حينما نص صراحة على شرط إمكانية الاتصال في وعل.  والبينة

ينسب الولد لأبيه متى كان الزواج شرعيا وأمكن الاتصال ولم ينفه بالطرق  ":من قانون الأسرة ( 41)
 (1) "المشروعة 

 نة المغربية للأسرةمن المدو  154المادة في  وفي نفس الاتجاه سار المشرع المغربي حينما نص
 (2)ً"وأمكن الاتصال سواء كان العقد صحيحا أم فاسدا ..............."

ـ وقد عدل المشرع المصري عن موقفه السابق الذي كان يتفق مع مذهب الأحناف الذين يكتفون في إثبات 
ل أحمالهن من النسب بالعقد وذلك بعد أن تأكد من فساد أخلاق الكثير من الزوجات اللواتي قمن بإدخا

لا تسمع عند الإنكار دعوى ) لتمنع ذلك وتقرر المادة الخامسة عشرالفاحشة على أزواجهن وجاءت 
ونفس الموقف اتخذه المشرع الأردني في  ( لعقداذ النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من

الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت لا تسمع عند  ):  (147) بعد المائة  والأربعينالمادة السابعة 
 (...ً.العقد  ذعدم التلاقي بينها وبين زوجها من

ومن الملاحظ على التشريعات التي جعلت من إمكانية الاتصال كشرط للحوق النسب أنها قصدت إمكانية 
 (3). الاتصال لا تحققه الفعلي مادام أن الاتصال الجنسي بين الزوجين مما لا تطلع عليه الناس عادة

وقد أكد قضاة المحكمة العليا في الجزائر شرط قيام الزوجية وإمكانية الاتصال بين الزوجين كدليل لإثبات 
والذي جاء  41/47/1997المؤرخ في  165441القرار رقم النسب في عدة قرارات لهم نذكر منها 

ضاءا أن مدة نفي النسب لا ومن المقرر ق (.من المقرر شرعا أن الولد للفراش وللعاهر الحجر  ):ً فيه 
 .أيام ( 41)تتجاوز ثمانية 

ومتى تبين في قضية الحال أن ولادة الطفل قد تمت والزوجية قائمة بين الزوجين وأن الطاعن لم ينفي 
مادامت العلاقة الزوجية قائمة وأن القضاة ا تأثير لغيبة الطاعن لاو  المشروعة،نسب الولد بالطرق 

 (4).لد طبقوا صحيح القانونبقضائهم بإثبات نسب الو 

 

__________________ 
 .190ص مرجع سابق . بلحاج العربي / د -1
 . 99ـ  98مرجع سابق ص  . محمد الكشيور / د -0
 .81 – 83مرجع سابق ص . سه ركول مصطفى أحمد . أ -0
 .11 – 16مرجع السابق ص  بيياباديس ذ. أ -3
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  :مثله لأن يكون الزوج ممن يولد :أما الشرط الثاني
أن يكون بالغا على اختلاف بين الفقهاء في تحديد سن البلوغ وإمارته بين فقهاء الشريعة الإسلامية  أي

الذين اعتمدوا في تحديد البلوغ كمبدأ عام على البلوغ الجنسي الذي يكون بظهور أمارته الطبيعية وهي اثنان 
وتنفرد الأنثى بزيادة  (ل وعانة المرأة عانة الرج) بات شعر العانة نفيها الذكر والأنثى كالإنزال وإ شتركي

 : الأمور التالية
إلى تحديد اكتمال واستثناءا على المبدأ العام عمد فقهاء الشريعة الإسلامية .  الحيض ، الحمل ، والثديين

مارات الطبيعية في الظهور على اختلاف الفقهاء في تحديد مداه تتأخر الإة وذلك حين نن معيأهلية الزواج بس
الشافعية بينما حددها  الإمام أبو حنيفة بثماني عشرة سنة للفتى وسبعة عشرة سنة للفتاةحددها  حيث

والحنابلة والأحناف في الرأي المشهور عنهم بخمسة عشرة سنة للفتاة والفتى معا وحددها أخيرا الفقه 
  .المالكي بثماني عشرة سنة كاملة لكلا الجنسين 

لبلوغ ، اختلفوا في شرعية زواج الصغار وترتب عن هذا الاختلاف ظهور وبسبب اختلافهم في تحديد سن ا
 .ين فقهيين يرأ
 

وهو مذهب جمهور الفقهاء الذين قالوا بصحة زواج الصغار ممن دون سن البلوغ ودليلهم في : الرأي الأول
تُمْ فَعِدَّتُـهُنَّ ثَلاثةَُ أَشْهُرٍ وَالَّلائِي لَمْ وَالَّلائِي يئَِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَـبْ ): قوله تعالىذلك 

حسب المفسرين ، الفتاة الصغيرة وعلى ذلك يتضح من   "  وَالَّلائِي لَمْ يَحِضْنَ  ًً هنا ويقصد  " يَحِضْنَ 
تحليل هذه الآية أن عدة الصغيرة التي لم تحض ثلاثة أشهر وبِا أنها كذلك وأن العدة لا تكون إلا عن طلاق 

 .لذي هو بدوره لا يكون إلا عن زواج صحيح تم الدخول فيه بصاحبته ا
 

هو رأي أقلية الفقهاء ومنهم عبد الرحمن ابن شبرمة وعثمان البتي وأبو بكر الأصم والذين : الرأي الثاني
تامى وابتلوا الي): في قوله تعالى ذهبوا إلى منع زواج الصغار منعا مطلقا لأن القرآن جعل النكاح للبالغين 

وقد دلت  (. حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا
هذه الآية على أن البلوغ علامة على انتهاء الصغر  وهكذا فإن تحديد سن البلوغ بسن معينة مسألة 

أهلية الزواج في المادة الجزائري  شرع ا الفقهاء وقد حدد المبهبالآراء الفقهية التي قال  همستحدثة ولا علاقة ل
سنة كاملة للرجل والمرأة وهكذا نلاحظ أن المشرع الجزائري لم يجعل  19بتمام  42 – 45من الأمر  31

 . (1)عمر الإنسان ناطها بسن معينة منأ أحكام البلوغ منوطة بحقيقته بل
 

_________________ 
ص  0331الجزائر طبعة . ديوان المطبوعات الجامعية الساحة المركزية بن عكنون . الحديثة للعلوم الطبية والبيولوجية  اته الاكتشافالزواج والطلاق اتجا. شوار جيلالي ت/ د -1

38 – 21.  
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وبناءا على ماتقدم فإن الفقهاء الذين قالوا بأن البلوغ يتحدد بسن معينة قالوا أيضا بأن النسب دون هذه 
وعلى عكس المذهب الثاني الذين ربطو البلوغ بظهور . يبل  سن البلوغ السن لا يلحق أي لانسب لمن لم

بات الشعر وتغيير نبرة الصوت فإنهم لم يلتزموا بسن معينة وقرروا إلحاق نسب البال  به نإمارته كالاحتلام وإ
" د لمثلهممن يول" ولما كان هذا الشرط  . حتى ولو لم يبل  السن المحددة لذلك وبهذا الرأي قال الظاهرية

تتعلق به بعض المسائل الفقهية كالعنين والمجبوب والخصي ارتأيت من الضروري الإشارة إليها ولو بإيجاز 
 .مقتضب 
وكبر سن وشرعا هو من لا يقدر على جماع فرج زوجته هذا أرض لمهو من لا يقدر على الجماع  : ـ فالعنين

أما عند . ى الجماع به للطافته وامتناعه عند الجماع تالمالكية هو الذي له ذكر لا يتأ عند الحنفية ، وعند
الشافعية فهو العاجز عن الوطء في القبل خاصة للين ذكره وانعطافه وعند الحنابلة هو العاجز عن الإيلاج 

       .وبشأنه هناك شبه إجماع بين الفقهاء ويقضي بثبوت نسب الولد منه 
ثبت له فيما لو يوخصيتاه فقال الفقهاء عنه أن النسب  وهو الذي استؤصل ذكره : بوبجوأما عن المـ 

بوب لا يدل على الدخول بوب توجب العدة لأن ثبوت النسب من المججاءت بالولد في سنتين لأن خلوة المج
 . لأنه لا يتصور منه حقيقة وإنما يقذف بالماء فكان العلوق بقذف الماء 

وقد . تان يضوالجمع خصيتان والخصيتان بالتاء هما البفهو من نزعت خصيتاه وبقي ذكره  : الخصيوأما ـ 
والخصي كالصحيح في الولد والعدة لأن فراشه كفراش الصحيح وهو يصلح أن ) :خصه البرخسي فقال

 (1) (لدا والوطء منه يتأتىايكون و 

ومنـــــاط اخـــــتلاف الفقهـــــاء هـــــو اخـــــتلافهم علـــــى مســـــألة إمكانيـــــة وصـــــول مـــــاء الرجـــــل إلى المـــــرأة علـــــى جهـــــة 
المــــــاء دون إيــــــلاج في صــــــورة مــــــن الصــــــور أثبــــــت ث معهــــــا الحمــــــل أولا ، فمــــــن تصــــــور إمكــــــان دخــــــول يحــــــد

ــــــك في صــــــورة مــــــن الصــــــور لم يثبتــــــه  وهــــــذا يؤكــــــد إذا حــــــدث اليقــــــين . النســــــب فيهــــــا ، ومــــــن لم يتصــــــور ذل
  (2). بعدم وصول الماء لم يثبت النسب 

 : أن يولد الولد بين مدتي الحمل المقررتين شرعا:  الشرط الثالث
وضع فقهاء الشريعة الإسلامية حدا أدنى وحدا أقصى لمدة الحمل  (الولد للفراش)لإعمال الأصل الشرعي 

على أنها ستة أشهر قمرية و دليل  (3) باتفاق الفقهاء( 36)أما بالنسبة لأقل مدة الحمل وهي  ستة أشهر .
نْسَانَ  نَاوَوَصَّي ـْ ": الأولى قوله تعالى  .ذلك الجمع بين الآيتين الكريمتين  ۖ   إِحْسَاناً بِوَالِدَيهِْ  الإِْ

 (4)" شَهْرًا ثَلَاثوُنَ  وَفِصَالهُُ  وَحَمْلهُُ  ۖ   كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ  كُرْهًا أمُُّهُ  حَمَلَتْهُ 

______________________ 
 .199 – 193مرجع سابق ص . خليفة علي الكعبي / د -1
 . 11حث السابق الاشارة إليه ص الب.أحمد ذياب شويدح / مازن اسماعيل هنية و د/ د -0
  319ص  2القناع ج   330ص0السنن الكبرى للبهيقى  ج  130ص 0المهذب ج .011ص  0بدائع الصنائع ج  - 0
 . 313ص  0عائشة الدسوقي ج    
 . من سورة الأحقاب 13الآية  -3
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ذلك  (1) "يتم الرضاعة  أن أرادحولين كاملين لمن  أولادهنو الوالدات يرضعن  " :والثانية  قوله تعالى
 الأولى الآيةعامين من مدة الحمل والفصال المضمنة في  هي الثانية و الآيةفي ضمنة نطرح مدة الفصال الم أن
 (2)خالصة أشهرمدة الحمل ستة  أقلا يبقى شهر هي ثلاثون و 

  .نادرة جدا أشهرما قاله البعض بان الولادة لستة  الأولىالشأن مع ملاحظتين في هذا  
    سير يبما نقص عنها  أشهرانه في حكم الستة  فهي ما اجمع عليه فقهاء المالكية من الثانية الملاحظة أما
تتوالى  ناقصة و الشهران  أنعلى النقص فيمكن  أشهر أربعةلا يتوالى  لأنهخمسة  أو أيام كأربعة( لقلي) 

و هو الصحيح ، انه لا  الأكثرفالذي عليه  أيامة كان النقص ست  إذاأما  أيضاالباقيان بعد الرابع التام ناقصان 
 (3).يكون حكمه حكم الستة 

م عقد الزواج فه إبراممن  أشهرفولدت بعد ستة  امرأةرجل تزوج  أن الفقه كتب  يوفي هذا الصدد ، ترو 
اب لو خاصمتكم بكت: برجمها ، فعارضه ابن عباس قائلا هاالحد عن الى توقيع الخليفة عثمان رضي الله عنه

والوالدات يرضعن  ": قول يو  "و حمله وفصاله ثلاثون شهرا ":يقول الله تعالى فإن الله لخصمتكم 
ليفة عثمان رضي الله عنه الحد عن هذه الزوجة و اثبت نسب الولد الخ ءدر وهكذا  "حولين كاملين أولادهن
 (4).من الزوج

الحد عليها  فنبهه علي بن  إقامةبليفة عمر م الخهبعد زواجها ف أشهروضعت حملها لستة  امرأة أنكما ورد 
وهنا  أمهبوالديه حملته  الإنسانووصينا  " و "وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ":   الآيتين إلىطالب  أبي

مستقر  و عمل إجماعالاجتهاد محل  هذا أصبحتلك الواقعة  مندل ذلك ف" وفصاله في عامين على وهن
مدة الحمل والرضاع ثلاثون شهرا فإذا تم طرح مدة الرضاع ان أن يمتان تؤكدفالآيتان الكر ". عبر العصور عليه 
أشهر وهي أقل مدة للحمل ، وهي المدة التي أكدها العلم الحديث ( 36)عامين كاملين بقيت مدة ستة  أي

ة ويكون قابلا للحيا ضعهوأيدها وجعلها مدة كافية لتنمية أعضاء الجنين وتكوين نشأته وبإمكان أمه أن ت
ما استقر  أيضاالفقه وهي  أهلالطب و  أهلبين اتفاق الدنيا هي محل  والمدة.شأنه في ذلك شأن بقية المواليد

 من 108المادة  من ق الأسرة الجزائري و 30و الغربية منها المادة  عليه القانون الوضعي في كل الدول العربية
 .من القانون المدني الفرنسي  010 المادة المغربية و الأسرة من مدونة123أ السوري والمادة .ش .ق
 
 
 

________________________ 
 .من سورة البقرة  010الآية  -1
 . 86مرجع سابق   ص .  محمد الكشيور/د 0
 . 032الإشارة إليه ص السابق البحث .محمد أبو زيد / د -0
  31في الصفحة  اليه رةالإشاالسابق  ورد ذكر هذه الواقعة في مرجع الدكتورة اقورفة زوبيدة  -3
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من البناء بها لم يثبت النسب لزوجها  أشهر( 46)وضعت المرأة مولودا قبل ستة  أنو  فإذا حدثلذلك 
ى عنه النسب دون ينتفالعلوق كان من ماء غير ماء الزوج مثل الدخول بها ، و  أنصاحب الفراش لتيقن 

 .على ذلك إلى اللعان لقيام القرينة حاجة 
زم قبل تسجيل المواليد الجدد في السجلات الرسمية ية فان موظف الحالة المدنية ملللناحية العممن ا ـ وحتى

امتنع عن  أشهر،التأكد من تحقق هذا الشرط بِقارنة تاريخ العقد بتاريخ الوضع فان كان اقل من ستة 
من قانون ( 64)ادة الم لأحكامو مجهول الأب و تخضع  كان المولود معلوم الأم و   الزوجتسجيله على لقب 

 .الحالة المدنية الجزائري 
أشهر فإن الخلاف هو العنوان ( 46)وإذا كان الإجماع حاصلا بالنسبة للمدة الدنيا للحمل وهي ستة

 .بِصوص الحد الأقصى لمدة الحمل وقد انقسمت أقوال الفقهاء بهذا الشأن إلى ثلاثة آراء
 

اهري وابن ظأشهر وقال بهذا الرأي داود ال( 49)ي تسعة أن أقصى مدة الحمل ه :حيث ذهب الرأي الأول
ا رجل طلق امرأته أيم: اهري واستدلوا لرأيهم بِا رواه البهيقي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالظحزم ال

أشهر حتى يستبين حملها فإن لم يستبين حملها ( 49)فحاضت حيضة أو حيضتين ثم قعدت فلنجلس تسعة 
  .أشهر ثلاثة أشهر عدة التي فقدت الحيض( 49)د بعد التسعة تفلتع أشهر( 49)في تسعة 

 
بينما ذهب الأحناف أن أقصى مدة الحمل هي سنتان كاملتين وإلى هذا ذهبت السيدة عائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنها واستدلوا لرأيهم بِا رواه البهيقي والدارقطبي عن داود بن عبد الرحمن عن ابن جريح عن جميلة 

ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين ولا قدر ما يتحول  ": بنت سعد عن عائشة رضي الله عنها قالت
 ".لمغزلاظل عود 

إلى تحديد أقصى مدة الحمل بأربع سنوات وحددها مالك بِمس سنوات واستدلوا  في حين ذهب الشافعي 
ً  سلم يقولسمعت الوليد بن م: لرأيهم بِا رواه البهيقي عن داود بن رشيد قال قلت لمالك ابن أنس أني :

حدثت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا تزيد المرأة على حملها سنتين قدر ظل المغزل فقال سبحان الله 
من يقول هذا هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في اثني 

 .عشر سنة كل بطن أربعة سنين
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هو قول الإمام محمد أبو زهرة على هذه التقديرات القصوى  أنسب الأقوال في تقدير مدة الحملويبدو لي أن 
ن على النصوص بل على ادعاء في ذه القضية أن هذه التقديرات لم تبوالحق في ه ":حيث قال 

لتقادير بخمس ولا لاستقراء في عصرنا الحاضر لا يجد من الواقع ما يؤكد ااالوقوع في هذه المرء وأن 
 ".بسنة  هأربع ولا سنتين وإنما الوقائع تؤيد التقدير بتسعة أشهر وقد يوجب الاحتياط لتقدير 

  
ومنشأ هذا الخلاف في تحديد المدة القصوى للحمل يرجع إلى أن المسالة لم يرد بشأنها نص في القرآن والسنة 

 . لذلك جاءت أقوال الفقهاء متباينة تعكس ثقافة عصرهم
هي الخصوص والتي تشير أن مدة الحمل الطبيعية  "اولكون المسألة طبية بحتة وجب احترام رأي الأطباء في هذ

تحسب من آخر حيضة حاضتها المرأة الحامل وبِا أن الحمل يحدث عادة في اليوم الرابع عشر  يوم 214
وهي .  يوم 166=وم ي 14يوم ـ  214: هي أوالخامس عشر من بدء الحيض فإن مدة الحمل الحقيقية 

مدة متوسطة بين أنواع النساء وتوافق تسعة أشهر قمرية وهذا ما يؤيد الواقع عند كل امرأة حامل في هذا 
العصر ويؤكد الأطباء إلى إمكانية تأخر الحمل بأسبوع أو أسبوعين أو شهر فقط وأن نسبة وفاة المواليد عند 

 الميلاد تزيد وتتضاعف 
أسبوع ، وذلك بسبب تلف المشيمة وإذا تأخر الحمل عن تسعة أشهر  42مل عن فيما إذا تأخرت مدة الح

فإن المشيمة تكون فيها رصيد من الغذاء يكفي الجنين لمدة أسبوعين وبعد ذلك لا يجد الجنين ما يتناوله 
وع فيدخل في مجاعة الأمر الذي يؤدي إلى وفاته ومن النادر أن يعيش الجنين أكثر من خمسة وأربعين أسب

 .وهذا ما جعل الأطباء متفقون أن أقصى مدة الحمل هي تسعة أشهر
    

    آراؤه و الخلاف الفقهي في تحديد أقصى مدة الحمل ، انعكس أيضا على المشرع الوضعي الذي تشعبت 
شرة ن قانون الأسرة بعم 30تباينت تشريعاته الأسرية في هذا الموضوع ، فالمشرع الجزائري  حددها في المادة  و
بينما حددها   سنة،أشهر و اعتبر بذلك من التشريعات القليلة التي نزلت في أقصى مدة الحمل عن ( 14)

هذه  بين كل من التشريع الفرنسي والكويتي و المصري و السوري بسنة شمسية أو قمرية على اختلاف
 . في ذلك التشريعات

جية القائمة ابتداءا من يوم الوفاة الحقيقية أو و أشير أن أقصى مدة الحمل تراعى عند إنهاء العلاقة الزو 
 .الحكمية أو من تاريخ التصريح بفك الرابطة الزوجية بالطلاق أو التطليق أو الخلع

 .الزوج الحمل أو المولود باللعان أن لا ينفيو و يشترط لثبوت النسب بالفراش توافر الشروط المذكورة آنفا 
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 :  نسب بعد انحلال الرابطة الزوجيةإثبات ال: أما عن الشرط الرابع
من المعلوم أن الرابطة الزوجية في القانون الجزائري تنحل بصورتين هما الطلاق مهما كانت صوره أو بوفاة 

وفي الحالتين لا تأثير على نسب الولد إن حلت الرابطة الزوجية بإحدى الصورتين مادام الحمل يأخذ  .الزوج 
 .والأقصىمداه الأدنى 

يكون لأبيه إذا وضع الحمل خلال عشرة أشهر من تاريخ  الابنب نسمن قانون الأسرة تؤكد أن  43لمادة ـ فا
وبحث مسألة نسب المولود الذي يأتي بعد الطلاق أو الوفاة في حقيقة الأمر هو ( 1).الانفصال أو الوفاة 

 . امتداد لشرط المدة في الفراش الصحيح 
يجري العمل على التمييز بين نسب المولود بعد الفرقة  وقانونا،رتين شرعا ولإعمال قاعدة مدتي الحمل المقر 

 .ونسبه بعد الوفاة 
 : فبشأن نسب المولود الذي يولد بعد الفرقة يجب التمييز بين 

فإذا حدث وأن جاءت المرأة بالولد بعد الطلاق وقبل : الفرقة والدخول  قبلنسب المولود الذي يوضع 
نسب يثبت من المطلق متى كانت المدة المنقضية بين الولادة والطلاق أقل من ستة أشهر الدخول بها ، فإن ال

الحمل قد حدث قبل الطلاق فيكون الولد للفراش ، ولا ينتفي النسب في هذا  أن ، وعلة ذلك هو التيقن من
سب لا يثبت مضي ستة أشهر فأكثر من تاريخ الطلاق فإن الن درض إلا باللعان ، أما إذا جاءت به بعفال

رض هو أنه لا يصح ثبوت النسب إلا بعد التيقن من أن الحمل من هذا الزواج فوأساس عدم ثبوته في هذا ال
وهذا التيقن منتفي لأن الولادة قد حدثت بعد مضي فترة من الطلاق دون دخول بحيث تكفي هذه المدة 

قد أقر الفقهاء بأن نسب الولد يثبت إذا ف لا يقيني للظن بأن الحمل جاء من غير الزوج ، ولكون الأمر ظني
فالنسب أمر يحتاط في إثباته بقدر ادعاه الزوج ويحمل ذلك على أنه اتصل بزوجته بناءا على شبهة ، 

جاء الولد  المستطاع صونا للعرض وحماية للولد من الضياع ، إلا أن مذهب الجعفرية لا يقر إثبات النسب إذا
لا يثبت عندهم إلا بالدخول المحقق ومضي المدة المحددة للعمل وهي ستة  فالنسب بعد الطلاق دون دخول ،

أشهر من حين الوطء ، وإذا اختلف الزوجان في زمن المقاربة وكانت هناك وقائع وقرائن تدل على قول 
الزوجة أو على قول الزوج عمل بحسبها أما إذا فقدت الأدلة واشتبه الحال أخذ القاضي بقول الزوجة بعد أن 

 . يحلفها اليمين على أنه قاربها منذ ستة أشهر وألحق الولد بالزوج 
 

_______________ 
 
 . 00باديس ذيابي مرجع سابق ص . أ -1
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حتى يثبت نسب المولود بعد الفرقة وبعد الدخول : ة وبعد الدخولفرقنسب المولود الذي يوضع بعد ال
لفقهاء حول تحديد سريانها ، ومرد الاختلاف هو يجب أن يكون قد ولد خلال مدة معينة ، وقد اختلف ا

 . التمييز بين نوع الفرقة من عدمه 
لا يميزون بين نوع الفرقة وهم جمهور الفقهاء يذهبون إلى القول أنه لا فرق بين ولد المطلقة أو  نفالفقهاء الذي

العدة واجبة أم غير واجبة فمتى   المتوفي عنها زوجها ، ولا بين المطلقة رجعيا والمطلقة بائنا ولا بين أن تكون
كانت المدة المنقضية بين الطلاق أو الوفاة وبين الولادة هي أقصى مدة للحمل ، فإن النسب يثبت من 

 .نتفي إلا باللعان المطلق أو من الزوج المتوفي ولا ي
لمدة الحمل فلا يثبت أما إذا كانت المدة المنقضية بين الطلاق أو الوفاة وبين الولادة أكثر من الحد الأقصى 

 ( 1).النسب ، وينتفي تلقائيا دون حاجة لإجراء اللعان 

أن ينسب الولد ": من قانون الأسرة نصت على  43وهذا هو المعمول به في القانون الجزائري لأن المادة 
 وعلى هدي أحكام هذه المادة". لأبيه إذا وضع الحمل خلال عشرة أشهر من تاريخ الانفصال أو الوفاة
 :سارت المحكمة العليا بِناسبة طرحها للعديد من قراراتها فقد جاء في قرارلها 

من المقرر شرعا أيضا أنه ينسب الولد لأبيه إذا وضع الحمل خلال عشرة أشهر من تاريخ الانفصال  "
 ".أو الوفاة ، و أن عدة الحامل وضع حملها وأقصى مدة هي عشرة أشهر من تاريخ الطلاق أو الوفاةً 

متى تبين من قضية الحال أن ولادة التوأمين موضوع النزاع وقعت في ظل قيام الحياة الزوجية بين و 
الطرفين ، وأن الانفصال الواقع كان إثر خلاف بينهما ولم يكن في حالة الطلاق ولا في حالة الوفاة 

ائمة والزواج من قانون الأسرة ومن ثم فإن العصمة بينهما ق 64 – 43حتى يخضع لأحكام المادتين 
شرعيا وثبت نسب التوأمين لأبيهما ، لأن الطاعن لم ينفه بالطرق المشروعة أي الملاعنة ، وعليه فإن 

  (1)ً. القضاة بقضائهم كما فعلوا طبقوا القانون تطبيقا صحيحا 

ذا ولد أنه ينسب الولد لأبيه إ "والطلاق بقولهم الانفصالوفي قرار آخر حسم قضاة المحكمة العليا مسألة 
وفي معرض . خلال المدة المحددة قانونا ، المحسوبة من تاريخ صدور الحكم الناطق بالطلاق 

وأن  11/41/1991تأسيسه ذكر القرار أن الطرفين المتخاصمين تزوجا بعقد رسمي مؤرخ في 
ولد بتاريخ ( هـ )وأن الولد  16/11/1991العلاقة الزوجية انتهت بينهما بحكم مؤرخ في 

أي بعد عدة أشهر من الطلاق أي خلال المدة المحددة والأوضاع المبينة بالمواد  21/42/1999
من قانون الأسرة وهو ما عبر عنه قضاة الاستئناف ونوهوا عنه في حيثياتهم لما  43و  42 – 41

حملت به أمه خلال العلاقة الزوجية فهو للفراش ، ومن ثم يكون ما ينعيه ( هـ) أن الولد : قالوا 
  .اعن غير مؤسس واستوجب رفض الطعن الط

__________________ 
 .    028ـ  023محمد محمد أبو زيد البحث السابق الإشارة إلية  ص  / د -1       
 12العدد الثالث ص  1991المجلة القضائية لسنة  16/31/1993مؤرخ في  16 030رقم  اـ قرار المحكمة العلي 0
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في المصري  حيث لم يفرق القانون  1929لسنة  25وجب القانون رقم وهو المعمول به أيضا في مصر بِ
منه تبعا لنوع الفرقة ، فسواء كانت بالوفاة أو الطلاق الرجعي أو البائن أو  12الحكم الذي قررته المادة 

ثبت ولدها من الزوج وإذا ولدته بعد مضي ( سنة ) الفسخ ثم ولدت الزوجة وكذا لأقصى مدة الحمل وهي 
 ( 1). من سنة لا يثبت نسبه من الزوج أكثر 

بت نسب يث: من مدونة الأسرة المغربية والتي نصت 154/2ونفس الحكم أخذ به المشرع المغربي في المادة 
 .الولد بفراش الزوجية 

 .سواء كان العقد صحيحا أم فاسدا الاتصال،إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن  -1
 ( 2).الفراق  إذا ولد خلال سنة من تاريخ -2

ـ وهناك اتجاه فقهي يتزعمه الحنفيه ، يرى أن ثبوت نسب الولد يتوقف على ولادته خلال مدة معينة إلا أن 
هذه المدة تختلف في قدرها وفي بدء سريانها باختلاف نوع الفرقة وتبعا لوجوب العدة من عدمه وعلى هذا 

 .ولد المطلقة طلاقا بائنا  فقد ميزوا بين نسب ولد المطلقة طلاقا رجعيا وبين نسب
ومعلوم أن الطلاق الرجعي هو الذي يمكن للزوج مراجعة زوجته فيه دونما حاجة لعقد ومهر جديدين فيمكنه 
مجامعتها لذلك فإنه إذا جاء الولد خلال فترة العدة دون إقرار الزوجة بانقضاء مدتها يثبت النسب من الزوج 

 .مل أو لأقصاها المطلق سواء أتته الزوجة من مدة الح
 : أما إذا جاء الولد بعد انقضاء العدة وهذا بإقرار الزوجة شخصيا فعلينا أن نميز بين حالتين 

 

من إقرارها ففي هذه ( أشهر 46) إذا وضعت مولودها بعد انقضاء المدة الدنيا للحمل : الحالة الأولى
 .  غيره الحالة لا يلحق نسب المولود بالمطلق لاحتمال أن يكون من رجل 

إذا جاءت بالمولود قبل انقضاء المدة الدنيا للحمل من إقرارها في هذه الحالة يلحق نسب : ـ الحالة الثانية
لأنه ( أشهر 14) المولود بالمطلق ، على أن لا تتجاوز المدة بين الطلاق ووضع الحمل المدة القصوى للحمل 

إقرارها بانتهاء العدة كان كاذبا لكونها كانت  إذا جاءت به بعد انقضاء المدة القصوى للحمل يثبت أن
 . حاملا وانقضاء العدة يكون بوضع الحمل 

 
 
 
 

__________________ 
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رم على الزوج معاشرة زوجته أو أن يطأها أي رجل آخر خلال فترة العدة ، فيثبت وفي الطلاق البائن يح
نسب الولد للزوج المطلق إذا جاء المولود خلال مدة العشرة أشهر من تاريخ الطلاق لكن إذا أقرت بانقضاء 

 . مطلق قها وجاءت بالطفل لأكثر من ستة أشهر من تاريخ الإقرار لا يثبت للصديتمل تتحعدتها في مدة 
 

حسب المذهب الحنفي يثبت نسب ولد المتوفي عنها زوجها :  أما بشأن إثبات النسب بعد وفاة الزوج
 : في حالتين 
 : نانقضاء العدة وتوافر الشرطان الاتياـ إذا أقرت ب

وعلة هذا . أن تكون المدة المنقضية بين وقت الإقرار ووقت الولادة أقل من ستة أشهر  :الشرط الأول
مارة على أن الحمل إط هو التيقن من أن الحمل قد حدث قبل انقضاء العدة أو وقتها إذ يعد ذلك الشر 

حدث من الزوج ، أما عن إقرارها بانقضاء عدتها فلا يعتد به ، لأن ثبوت أنها حامل وقت العدة أو قبل 
 . طلا ومن ثم لا يعمل به انقضائها قد تبين كذبها فيه ، أو أنها مخطئة في التقدير و عليه يعد الإقرار با

أن تكون المدة المنقضية من تاريخ الطلاق أو الوفاة وحتى الولادة هي أقصى مدة الحمل : الشرط الثاني
وعلة هذا الشرط هو التيقن من أن الحمل قد حدث قبل الطلاق ، وهذا يؤكد أن الحمل وقع وقت كانت .

فإذا .حكم ثبوت النسب احتياطيا الحمل من الزوج فيإمارة على حدوث تحل لزوجها أن يتصل بها وهذا يعد 
 .ى أحد هذين الشرطين ينتفي النسب تلقائيا دون حاجة لإجراء اللعان انتف

من قانون الأسرة والتي حددت حكم المطلقة أو المتوفي عنها زوجها  30ـ لهذا وفي معرض حديثه عن المادة 
أو الوفاة دون أي تمييز بين  الانفصالشهر من تاريخ أ( 13)على أنه يثبت ولدها إذا ولدته خلال عشرة 

 . المطلقة رجعيا والمطلقة بائنا 
أشار الدكتور بلحاج العربي إلى ضرورة إجراء التمييز في هذا الموضوع لأن فقهاء الشريعة الإسلامية فرقوا 

 ( 1).بينهما 
والكويتي بشأن هذا الموضوع اتضح له أن  أما الدكتور محمد محمد أبو زيد وبعد مقارنته بين القانونين المصري

يز تبعا لنوع الفرقة ، عكس القانون المصري الذي أخذ يالقانون الكويتي قد أخذ باتجاه الحنفية القائم على التم
 .باتجاه الجمهور في وضع حكم موحد لجميع حالات الفرقة 

المشكلات لكون هذه الأحكام لم مازالت تطرح بعض  ينولاحظ أن هذه الأحكام المعمول بها في القانون
ول المشرع من إتباع أسلوب القرينة تحتقض على مشكلة ضياع الأولاد واختلاط الأنساب واقترح كحل لذلك 

القاطعة إلى أسلوب القرينة البسيطة ، لتمكين الطرف المتضرر من اللجوء إلى الطرق العلمية التي يمكن بها أن 
  (0).في هكذا دعاوي عيد التوازن بين الرجل والمرأة ي
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 : إثبات نسب الطفل الناتج عن طريق التلقيح الاصطناعي:  الشرط الخامس
 الإنسانحياة  و العلل التي تعكر صفو الأمراضفي مشروعية التداوي من  الإسلاميةء الشريعة لم يُتلف فقها

و نقص  نفسية والتي يدخل ضمنها العقم أوعضوية  أمراضو معنويا سواء كانت أو تسبب له ضررا ماديا 
   تلقته  أسبابهلى و لكون التلقيح الاصطناعي يعد وسيلة طبية حديثة في علاج العقم و القضاء ع .الخصوبة 
على  الإسلامي، و لقدرة الفقه الطبية من خلال ثبوت فعاليته في الممارسة بالقبول العلمية   الأوساط
نصوصه وثبات كل المستجدات التي تظهر في كل زمان و مكان بفضل سعة قواعده و عموم   استيعاب
ات النسب المستقر العمل بها من تحديد تمكن فقهاء الشريعة الإسلامية و بناءا على طرق إثب. (1)مقاصده

نسب المولود الناتج عن عمليات التلقيح الاصطناعي ، باختلاف ما إذا ولد هذا الولد من زوجين على قيد 
الحياة و تربطهما علاقة زوجية ، أو كان قد  ولد من زوجين لا تربطهما هذه  العلاقة سواء كان انقطاع هذه 

 .العلاقة بالوفاة أو بالطلاق
  

 :  فبالنسبة للمولود من زوجين على قيد الحياة
كان   أوببويضة المرأة داخل رحمها ،  تلقيحهالسائل المنوي من الرجل و  بأخذسواء كان التلقيح داخليا 

وذلك   والأم الأبثبت للطفل من جهة يالنسب  في هذه الحالة  فإن  الأنبوبيح خارجيا بطريقة  طفل التلق
 : كما يلي 

مشكلة من ناحية تحديد النسب ، إذ المعتبر في النسب ماء الزوج وماء دنى رض لا يثير أذا الفأن ه 1-
 .يهما هما اللذان أجري بهما التلقيح ء قد ثبت أن ماو الزوجة ، 

برضائه بعملية التلقيح وموافقته على حمل  أقر ضمناأن الزوج وإن لم يقر صراحة بثبوت النسب إلا أنه  -0
 . لطريقة بهذه ا امرأته
التي تم اتخاذها بالمركز الذي  الإجراءات، إذ الطبيب والقائمون بالعملية وكذلك أن البينة متوافرة هنا  3-

  (2)أجريت فيه العملية كلها أدلة على صحة نسب الطفل إلى والديه 
ن زوجين إذا ولد الطفل بطريق التلقيح الصناعي م: طفل التلقيح المولود بعد الطلاق أو الوفاة نسب

أنقضت علاقتهما الزوجية سواء كان هذا الانقضاء بالطلاق البائن أو بالوفاة بأن يكون لهما رصيد من 
يهما ء الأجنة مجمدة في إحدى مراكز التلقيح فإن هذا الولد يثبت نسبه الشرعي من أبويه لتحقق كونه من ما

 : ويرى البعض أن هذه المسألة يجب التفريق فيها بين فرضين 
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أن تتم العملية بعد انتهاء الزوجية سواء بالطلاق أو الوفاة وتأتي الزوجة بالولد خلال سنة من : الفرض الأول
تاريخ إنقضاء هذه العلاقة وفي هذه الحالة يثبت نسب الولد من جهة أمه سواء كانت معتدة من طلاق أم 

ب يثبت لأن الطفل ولد على فراش من وفاة لأنها هي التي حملت وولدت وكذلك النسب من جهة الأ
 .الزوجية أيا كان نوع الطلاق 

أن تأتي المرأة بالولد بعد أكثر من سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة وهنا يجب التفرقة بين : الفرض الثاني
ه إذا أتت بالولد لأكثر من سنة من تاريخ الطلاق سواء كان رجعيا أم بائنا ، فإما أن ينكر :  الأول: أمرين 

 .أو يقره فإن أنكره المطلق فلا يثبت نسبه منه وهنا يكفي الإنكار للنسب 
ه كإقرار الرجل بالولد المجهول النسب غاية ما هنالك أما إذا أقره المطلق ففي هذه الحالة يثبت نسبه منه بإقرار 

أثر لإنكار الورثة  وأن يصدر الإقرار مستوفيا لشروطه ولا. لزوج آخر  اأنه يشترط أن لا تكون الزوجة فراش
 .لنسب الصغير بعد ذلك 

كثر من سنة من تاريخ الوفاة فالأمر يتوقف على إقرار ورثة الزوج المتوفى لأإذا أتت بالولد : الأمر الثاني
بالنسب أو إنكارهم له ، فإن أقره الورثة فيكون إقرار بنسب فيه تحميل على الغير ويأخذ حكمه وإذا أنكروه 

  (1).الة إنكار الزوج المطلقفلا يثبت نسبه كح
 

  إثبات النسب بنكاح الشبهة:  الفرع الثاني
بأنها ما يشبه الثابت و ليس بثابت ، ونكاح الشبهة هو نكا يقع خطأ بسبب غلط يقع :  تعريف الشبهة

و الدخول بشبهه على ثلاثة أنواع إما أن .فيه الشخص و هو من الأحداث  القليلة الوقوع في أيامنا هذه 
 .تكون شبهة الملك أو شبهة العقد أو شبهة الفعل

و تسمى أيضا شبهة الحكم أو شبهة في المحل كأن يشتبه الدليل الشرعي على الرجل :  شبهة الملك :ولا أ 
أن يواقع الرجل امرأته التي طلقها : فيفهم منه إباحة وطء المرأة في حين انه غير مباح له ذلك و من أمثلتها 

ي في عدتها منه ظنا أن وقاعها يكون مراجعة لها  كما في المطلقة طلاقا رجعيا اعتمادا على طلاقا بائنا وه
 (2).“ الكنايات رواجع“(: ص)قول الرسول 

حاصله أن يتزوج رجل امرأة زواجا صحيحا في البداية على اعتقاد أنها حل له و هو :  شبهة العقد: ثانيا
الرضاع مثلا و هو بذلك يشبه العقد الفاسد من حيث أحكامه  حل لها ثم يتضح بعد الدخول أنها أخته من

 (3).و آثاره 
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قوي  الحرام حلال من غير دليل أننفسه  فيو فيها يعتقد الشخص حل الفعل و يظن  :شبهة الفعل : ثالثا 
يواقع   من الناس ومن أمثلة ذلك أن يأتي الزوج زوجته التي طلقها ثلاثا في العدة ، أوخبرأو ضعيف أو 

وللفقهاء آراء كثيرة حول ثبوت ( 1) .أنها ليست زوجته  ذلك  الرجل امرأة على أنها زوجته ثم يتبين له بعد
 .النسب بالدخول بالشبهة ففي بعضها أثبتوا النسب وفي الآخر لم يثبتوه

 
ا وذلك يثبت للولد الحاصل من وطء في أية حالة من حالاتهيرى البعض أن النسب لا : ففي شبهة الفعل

ولبعض الفقهاء لأن النسب لكي يثبت يجب أن يكون ملك أو حق المحل إذ هو لا يثبت بغير الفراش 
فوطئها فهي ليست زوجته  امرأتكوقيل له هذه  امرأتهاعتراض في شبهة الفعل إذ يقولون في من زفت له غير 

 . للولد الحاصل من وطء فيه  حقيقة بل أجنبية عنه ومع أن هذا عندهم شبهة في الفعل فإن النسب يثبت
 

النسب لأن الوطء تعلقت  الفاعل وإن قال علمت أنها حرام ويثبت عن فيها يسقط الحد: وفي شبهة العقد 
صاحب أبي حنيفة فإن الحد لازم وكذلك لا يثبت النسب به شبهة ، أما عند أبي يوسف ومحمد أبو الحسن 

ذات رحم اح المحارم أما من يعقد على أمه أو أخته أو عمته أو إن كان يعلم بالحرمة وعند الإمام مالك في نك
عالم التحريم ولا يثبت به نسب أما إذا لم يكن يحد كذلك حد الزنا مادام أنه عامد و ها فإنه يطأمحرم منه و 

 (2).عالما بالحرمة فإن الحكم منه عندهما هو الحكم عند أبي حنيفة فيسقط الحد ويثبت النسب 

 

وذلك لأن  الواطئ أدعاهن إ ء عليهافإن النسب يثبت للولد الحاصل في الوطء بنا: الملكأما في شبهة 
الفعل ليس بزنى لوجود الشبهة في المحل ، لأن النسب يحتاط في إثباته وجاء في الجوهرة أن كل موضع كانت 

الدخول بشبهة ففي وللفقهاء آراء كثيرة حول ثبوت النسب ب. نسب منه إذا ادعاه الشبهة في المحل يثبت ال
الزواج الآخر لم يثبتوه ومرد ذلك إلى الحكم به واقعة الدخول هل تعتبر ب بعضها أثبتوا النسب وفي بعضها

النسب من حيث العقوبة أو من حيث الأحكام كالعدة الباطل وما ينشأ عنه من آثار أخرى غير بالفاسد أو 
 ( 3).والصداق وحرمة المصاهرة 
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ليست زواجا شرعيا صحيحا وليست زنا حتى  وامرأةـ ولما كان الزواج بشبهة يعني كل معاشرة بين رجل 

 الشبهة  ومن الصور التي ذكرها الفقهاء لنكاح. توجب الحد 
 .الزوج الأول لتغيظ دـ الارتباط بالمرأة التي تدعى انقضاء عدتها وهي لم تنته بع

 .ـ الدخول على غير الزوجة بأن تزف إليه خطأ/ لمباته في العدة  ـ موافقة الزوج
 .ـ الدخول بالزوجة ثم يتبين أنها من المحارم 

  

من  34إلى  32من عد الدخول طبقا للمواد نكاح الشبهة كل نكاح تم فسخه ببـ وقد ألحق المشرع الجزائري 
 : قانون الأسرة وهي تشمل 

 ( أ.ق 32م .) ـ فقدان ركن الرضا الذي يجعل العقد باطلا بطلانا مطلقا 
 (أ .ق 33م ) شرط من شروط الصحة كالولي والشهود وانعدام الأهلية ـ تخلف 

 ( أ .ق 34م ) ـ الدخول بإحدى المحرمات تحريما مؤقتا أو مؤبدا 
 ( أ .ق 32م ) العقد بشرط ينافي مقتضياته  اقترانـ 
ففي كل الصور المذكورة آنفا وإن اختلف الفقهاء فيما بينهم حول تصنيفها في النكاح الفاسد أو في نكاح ـ 

بين موسع ومضيق بالنظر إلى ترتب على مثل هذه الحالات تالتي الشبهة وبالضرورة الاختلاف في الأحكام 
علمه بالحل والحرمة إلا أن الغالبية منهم على كلمة واحدة بِصوص نسب الحمل الناتج عن هذه نية الفاعل و 

فرق وجوبا بين يلا يقرها الشرع ، إذ العلاقة بغض النظر عن تكييفها الشرعي كعلاقة صحيحة أو فاسدة 
ولود مصان محفوظ لتعلق نسب المالطرفين ولو افترضنا رغبة الطرفين في الاستمرار معا ، فإنه في كل الأحوال 

حق الله تعالى به ، وحق العبد معا ، على أساس أن العلاقة الزوجية التي نتج عنها كانت قائمة على العقد 
ية فلهذا الاعتبار يحترم الحمل ويكون ولدا فمع حصول ظن حل الفعل أو حل المحل أو كون المسألة خلا

 .مل الناتج عن الزواج الصحيح شرعيا بنفس الشروط التي أوردها الفقهاء في الح
النية  والسيئوللإشارة فإن المشرع الجزائري يثبت النسب في الزواج الباطل دون تمييز بين الشخص الحسن النية 

ل أو العلم بالحل والحرمة متضاربة ومتناقضة بالإضافة إلى تناقض نص ارات المحكمة العليا بشأن قيد الجهوقر 
حيث سوت الأولى بين الزواج الصحيح والباطل في الوطء بشبهة في مسألة  (أ .ق  31و  33) المادتين 

كون الزواج شرعيا ينسب الولد لأبيه متى كان الزواج بثبوت النسب أما الثانية فقد قيدت ثبوت النسب 
 ( 1).فهوم المخالفة انتفائه في الحالات الأخرى بِشرعيا و 

 

 
______________________ 

 . 23ـ  39المرجع السابق الاشارة إليه ص . ة أقورفة زبيد/ د -1
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 :الطرق الكاشفة عن النسب:  المطلب الثاني
تتمثل الطرق الكاشفة عن النسب في البينة والإقرار والقيافة والقرعة باعتبارها وسائل تنصب على إظهار  

ها في الفروع نسب شخص مجهول فيكشف عنه بهذه الطرق ويصبح علنا ومعترف به شرعا وقانونا وسأورد
  : الثلاثة الآتية 

 .البينة: الأولالفرع 
تعتبر البينة إحدى طرق إثبات النسب شرعا باتفاق العلماء و هي أقوى في إثبات النسب من الإقرار، لأن 
الإقرار حجة قاصرة على المقر لا يتعداه إلى غيره، أما البينة فحجيتها متعدية، لا يقتصر الحكم الثابت بها 

 .دعى عليه وحده بل قد يثبت في حقه وحق غيرهعلى الم
والبينة مأخوذة من الناحية اللغوية من البيان والوضوح، استبان الصبح وضح وهو على بينة من أمره أي على 
وضوح وكأن صاحب الحق إذا ما قدم بينة إنما ثبت بها حقه فيزيل ما كان حوله من لبس وخفاء ليتضح أمام 

 ( 1).الجميع

هي اسم لما يبين الحق ويظهره والمراد بها الشهادة لأنها تبين ما التبس ، ويكشف : لاح الشرعي وفي الاصط
 ( 2). الحق فيما اختلف فيه أو الشهود لأن بهم يظهر الحق 

         .  مارات أم قرائن أم شهودإاسم لكل ما يظهر به الحق سواء كان  أنها كما جاء عنها أيضا
 

ا كل حجة أو دليل يؤكد واقعة مادية وجودا حقيقيا بواسطة السمع أو البصر أو ولذلك يصبح المقصود به
 . غيرهما من وسائل الإثبات الشرعية أو القانونية مما ورد النص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية 

ما لغيره، وهي بهذا  خبار الإنسان بحقالتي تعني في حقيقتها إ: الشهادة: ثبت بها النسب هيوالبينة التي ي
    ( 3). ق لغيره على نفسهبحالمفهوم تخالف الإقرار الذي يعتبر في جوهره إخبار الإنسان 

ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما  ":تعالى لقولهوالشهادة واجبة شرعا تطبيقا 
 .  (4)"تعملون عليم

ثبت بها النسب لدى جمهور الفقهاء هي شهادة رجلين أو شهادة يوالقاعدة العامة أن شهادة الشهود التي 
 .وأدلة مشروعيتها من الكتاب والسنة والإجماع  . (5)رجل وامرأتين 

___________________________ 
 . 0/1223والقاموس المحيط  1/260انظر في التعريف اللغوي للبينة للسان العرب    -1
 : ة يرجى الرجوع إلى كل من وفي التعريف الاصطلاحي للبين  -0
مارس  01بحث منشور في المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب العدد . محمد بن يحي حسن نجيمي ، التحليل البيولوجي للجينات البشرية وحجيته في الإثبات / د

 . 11ص  0333
 . 031ص  0313دار الجامعة الجديدة طبعة . ب ـ وانس محمد ناجي ـ البصمة الوراثية ومدى مشروعيتها في إثبات ونفي النس

 103-109ص .مرجع سابق . محمد الكشيور / د -0
 من سورة البقرة  080الآية   -3
  86مرجع سابق  ص . محمد الكشيور/د  -2
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 : أما الكتاب فقد دلت عليها آيات كثيرة منها قوله تعالى
  (1)."ن ، ممن ترضون من الشهداءواستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتا"

   ( 2) ً"واشهدوا ذوي عدل منكم وقدموا الشهادة لله   ":وقوله تعالى 
: أما في السنة فهناك أحاديث كثيرة دلت على مشروعيتها منها الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود قال

لى المدعى واليمين على البينة ع "وحديث بن عباس ً. شاهداك أو يمينه "( : ص)قال رسول الله 
  ً"المدعى عليه

 .وقد انعقد الإجماع على مشروعيتها لإثبات الدعاوي ولم يُالف في ذلك أحد 
وإذا كان الإجماع قد حصل لاعتبار الشهادة وسيلة لإثبات النسب ، فإن الحلاف هو العنوان بالنسبة    

 (3). للنصاب المكمل لها 

ستفاضة التي تقوم على التسامع والاشتهار واقتصر الفقهاء في حجية شهادة الابوإثبات فراش النسب يتم 
 نالاستفاضة على ما كان يعلم بالاشتهار والسماع كالموت والنكاح والنسب لأنه يتعذر العلم غالبا بدو 

    ( 4).الاستفاضة
مها على صر مفهو تحديد مفهوم البينة ، فهناك من ق وعلى المستوى التشريعي والقضائي وقع خلاف في

 222674تحت رقم  15/46/1999: المؤرخ في العليا شهادة الشهود واستند في ذلك إلى قرار المحكمة
والتي من  س.أ.من ق 33الذي أكد من خلاله قضاة المحكمة العليا أن طرق إثبات النسب محددة في المادة 

فحص الدم كدليل  اتتبار خالعليا لا ستجاب قضاة المحكمةبينها البينة ولو كان المقصود بها المعني العام لا
 33علمي لإثبات النسب وهناك من قصد بها المعنى الشامل لكافة الأدلة لكون المشرع الجزائري في م 

   preuves  .(5)النص الفرنسي استعمل مصطلح  العربي استعمل مصطلح البينة وفي في النص  الأسرة.ق
 
 
 
 
 
 

_______________ 
   080ة الآيسورة البقرة  -1
 0الأية  الطلاقـ سورة  0 
 .39ـ  33مرجع سابق ص . بديعة علي أحمد / ود  .10ابق ص مرجع س. جى الرجوع إلى بكاي سعاد للتفصيل في أقوال الفقهاء حول النصاب المكمل للشهادة، ير   -0
 . 139حسني محمود عبد الدايم ـ مرجع سابق ص / د -3
أقورفة / ومرجع د 83ـ   18ئر حول مصطلح البينة في القانون الجزائري يرجى الاطلاع على الأستاذ باديس ذيابي مرجع سابق ص للاطلاع على الجدل الفقهي الدا -2

 .   23زبيدة مرجع سابق ص 
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 الإقرار :  لثانيالفرع ا
هادة يعتبر الإقرار الوسيلة الثالثة لإثبات فراش النسب ، وهو أضعف من الشهادة لأنه يقوم على ش       

 .  (الاستلحاقب)رجل واحد ، لذلك كانت حجيته قاصرة على المقر ويعبر عنه أيضا 
بالحق اعترف به  بأنه وضع الشيء في مكانه بِعنى الإثبات والاعتراف، يقال أقر ويعرف الإقرار في اللغة

، وقر الشيء جعله في  وقرره غير بالحق حتى أقر به وأقره في مكانه فاستقر وقرره بالشيء حمله على الإقرار به
قراره ، وقر عنده الخبر حتى استقر  وقر الشيء قرا من باب ضرب استقر بالمكان والاسم القرار ومنه قيل 

للنحر والاستقرار التمكن وقرار الأرض المستقر  نأيام التشريق يوم القر لأن الناس يقرون في من من لليوم الأول
 ( 1). الثابت

     ( 2). بشروطههو الاعتراف بِا يوجب حق على قائله  ومن الناحية الاصطلاحية
 ( 3). يوجب حكم صدقه على قائله بلفظه أو بلفظ نائبه بربأنه خ المالكية هوعرف

أن  اعتراف شخص بواقعة تكسبه حقا ، مع قصد المقر "بأنه  وعرفه الأستاذ عبد الرزاق السنهوري
 ( 4)  ".يلزم نفسه بهذا الإقرار 

الإقرار تصريح بقربه شخص بثبوت واقعة في حقه من شأنها أن  " ة النقض الفرنسيةوعرفته محكم
  ( 5)".تحدث ضده آثار قانونية

 : هذا في مطلق الإقرار الذي يمس كل الحقوق وكل الدعاوي أما الإقرار بالنسب فهو على نوعين
ار بالنسب محمول على المقر نفسه ويعبر ـ إقرار بالبنوة أو الأبوة أو الأمومة وهو ما يعرف لدى الفقهاء بالإقر 

 . النسب على الغيربعنه أيضا بالإقرار الذي ليس فيه تحميل 
 

الإقرار في غير الأبوة والبنوة والأمومة وهو ما يعرف بالإقرار بنسب محمول على الغير ، ويعبر عنه أيضا 
و تقول امرأة هذا ابني ففي هذه أ." فلان أخي "بالإقرار الذي فيه حمل النسب على الغير كأن يقول شخص

وليملل :ً"قوله تعالىودليل مشروعيته من الكتاب  ( 6).الحالة لا ينسب النسب للأب إلا إذا أقر أبوه بالبنوة
الذي عليه الحق وليتق الله ربه، ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا 

 .(7)"العدلً يستطيع أن يمل هو فليملل وليه ، ب
 

__________________ 
  00ص  مرجع سابق بديعة علي أحمد ـ / ة .د -1
 .23مرجع سابق ص . اقورفة زوبيدة / ة .د -0
 . 193مرجع سابق ص . أنس محمد ناجي  -0
 . 280لتراث بدون سنة للطبع ص عبد الرزاق أحمد السنهوري الموجز في النظرية العامة للالتزام في القانون المدني المصري ، دار أحياء ا/ د -3
 . 060ص  1981أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي ن الشركة الوطنية للنشر والتوزيع : بكوش يحي / د -2
 .61ص . مرجع سابق . ة طفياتي مختارية.أ -6
 .081سورة البقرة الآية  -1
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 قوامين بالقسط شهداء لله ولو على يا أيها الذين آمنوا كونوا  ":وقوله تعالى  
قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه مسلم ( 2).أما دليل مشروعيته من السنة (1) "....أنفسكم

والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله ، الوليدة ": قالعن أبي هريرة وأزيد بن خالد الجهيني حيث 
. تعريب عام واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها والغنم رد وعلى ابنك جلد مائة و 

وهكذا دل هذا ".فرجمت ( صلى الله عليه و سلم)قعدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله : قال 
 . الحديث أن مسألة توقيع الحد معلق على الاعتراف وكان هذا دليل الإقرار 

 (3).كلا النوعين شروطا لابد من تحققها لصحته وثبوت النسب به  واشترط الفقهاء لصحة الإقرار بالنسب في

أن يكون المقر به مجهول النسب ، فإن كان معروف النسب لم يصح لأنه يقطع بنسبه الثابت من غيره  -1
 ".عليه من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام متفق ":(ص)وقال النبي 

 .بالنسب بالغا عاقلا مختارا  أن يكون المقر -0
أن يكون المقر له بالنسب ممن يمكن ثبوت نسبه من المقر وذلك بأن يولد مثله لمثله فلو أقر من عمره  -0

 .قبل إقراره لاستحالة ذلك عادة يعشرون عاما ببنوة من عمره خمسة عشر عاما لم 
ولا يثبت  إن كذبه فإنه لا يصح الإقرار عندئذأن لا يكذب المقر له المقر ، إن كان أهلا لقبول قوله ، ف -3

 . به النسب
أن لا يصرح المقر بأن المقر له ولده من الزنا ، فإن صرح بذلك لا يقبل إقراره لأن الزنا لا يمكن أن يكون  -2

  ً"الولد للفراش وللعاهر الحجر  "( : صلى الله عليه و سلم)سببا في ثبوت النسب لقوله 
قر بالنسب أحد لأنه إذا نازعه أحد فليس أحدهما فإن لم يكن فإنه يعرض على القافة أن لا ينازع الم -6

 .لا بالإقرار  بالقيافة فيكون ثبوت النسب لأحدهما
 

الثاني من الإقرار وهو الإقرار على الغير فيشترط لثبوت النسب به إضافة إلى الشروط  نوعـ أما ال
 : قدمة الشروط التاليةتالم
 . ع الورثة على الإقرار بالنسب المذكوراتفاق جمي -1
 . أن يكون الملحق به النسب ميتا لأنه إذا كان حيا فلابد من إقراره بنفسه  -0
أن لا يكون الملحق به النسب قد انتفى من المقر له في حياته باللعان ومتى توافرت شروط الإقرار بنوعيه  -0

والتحريم وأصبح ملزما للجميع حفاظا على استقرار   النسب والأحكام الأخرى كالميراثترتب عنه ثبوت 
الأنساب والأسر والمجتمع لتعلق حق الله به ومن ثم لا يجوز للورثة ولا للأقارب الاعتراض عليه أو رفضه طالما 

 . أن صاحب الحق الأول قد أثبته في ذمته 
_________________ 

  102سورة النساء الآية  -1
 .196مرجع سابق ص .  أنس حسن محمد ناجي.أ -0
 .10 مرجع سابق ص. بكاي سعاد . أ -0
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من مشروع القانون العربي الموحد للأحوال الشخصيةً  لا تسمع  15المادة وهذا ما نصت عليه 
 ( 1). الدعوى من ورثة المقر بنفي النسب بعد ثبوته بالإقرار الصحيح 

وقد تبنى المشرع الجزائري نفس القاعدة عندما  ( 2)وت وقد قرر الفقه المالكي بنفاذ الإقرار ولو تم في مرض الم
يثبت النسب بالإقرار بالبنوة أو بالأبوة أو الأمومة لمجهول  ": من قانون الأسرة  33نص في المادة 

ونفس الحكم تبناه المشرع المغربي في مطلع  ً"النسب ولو في مرض الموت متى صدقه العقل أو العادة
 110سرة وأخذ المشرع الكويتي بذات القاعدة حيث نص في البند الأول من المادة من مدونة الأ 163المادة 

 : على انه 1983من قانون الأحوال الشخصية لسنة 
إقرار الرجل ببنوة مجهول النسب ولو في مرض الموت يثبت به النسب إن لم يكذبه العقل أو العادة ولم  –أ 

لمحكمة العليا مؤرخ لقة جرى العمل القضائي فقد ورد في قرار وعلى هدى المبادئ الساب.يقل أنه من الزنا 
النسب يقع  كما أن إثبات. إلخ.....بحمل في بطن امرأة  030303ملف . 12/10/1998: في

من المقرر شرعا أنه يثبت النسب بالإقرار لقول خليل في باب بيان أحكام مكن لأنه أ فيه ما التسامح
 فيثبت حتى مع الشك وفي الأنكحة الفاسدة طبقا لقاعدة إحياء الولد  حقوق اللهالإقرار ولزم الإقرار 

لحمل أ س التي تحدد مدة ا. من ق 41كما انه لا يمكن الجمع بين الإقرار بالحمل والدفع بالمادة 
   (3).غني عن أي دليل آخر ولا يحق للمقر أن يثير أي دفع لإبطال مفعولهلأن الإقرار في حالة ثبوته ي

 
وة على الأبوة إلى جانب الإقرار بالبن بالأمومة وفعل المشرع الجزائري عندما نص صراحة على الإقرار  اـ وحسن

من مدونة الأسرة 164المادة فل النص على الإقرار بالبنوة  إذ جاء نص عكس المشرع المغربي الذي أغ
 :بالكيفية التالية 

وهكذا يكون المشرع المغربي أغفل التطرق ".مرض الموتولو في يثبت النسب بإقرار الأب ببنوة المقر "
منع تويترتب على الإقرار بالنسب جميع نتائج القرابة ف.إلى فرضية الإقرار بالأبوة أو بالأمومة من جانب الولد 
 . بالمصاهرة والرضاع و تستحق به نفقة القرابة و الإرث 

رة وهذا يعني أن الإقرار بالنسب لا يُتلف من مدونة الأس 121و هذا ما نص عليه المشرع المغربي في المادة 
ثر النسب الثابت عن طريق الفراش ذلك أن هذين النظامين يُتلفان من حيث وسيلة الإثبات أمطلقا عن 

 .(4)فقط و لكنهما يلتقيان بِصوص و حدة الآثار بينهما 

 

 

 .63اقورفة زوبيدة مرجع سابق ص / ة.د  -1
 .106ص محمد الكشيور  مرجع سابق / د  -0
 .11ص      0331الاجتهاد القضائي عدد خاص سنة  030303ملف  12/10/1998: قرار المحكمة العليا المؤرخ في  -0

 .111-116المرجع ص  نفس محمد الكشيور /د -3
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  :نوعانومعلوم أن دعاوى إثبات النسب بالإقرار 
إثبات نسب على أبيه و كان  ن يرفع ابن دعوىأك  هومثال: دعوى نسب ليس فيها تحميل على الغير_ 

هذه الدعوى ى مجردة من أي حق آخر من النسب فهذا الأخير على قيد الحياة ، ففي هذه الحالة تقبل الدعو 
أما إذا كان المدعي عليه ميتا ، فان  رفع .و المدعي عليه خصم  في هذه الدعوى مباشرة  الذاته ةمقصود

هو غائب ، و لا يصلح القضاء على الميت قصدا و إن كان  الدعوى مجردة لا تسمع لأنه قضاء على ميت و
ل الدعوى لا إلا إذا قبيجوز تبعا فالمدعي عليه في النسب ميتا لا يمكن  إقامة الدعوى عليه و بالتالي لا ت
 .رفعت ضمن صنف آخر كالمطالبة بالميراث و يكون الخصم في هذه الدعوى احد الورثة

و مثالها أن يرفع المدعي دعوى يطلب فيها الميراث فيرد المدعي :  يردعوى نسب فيها تحميل على الغ_ 
 .عليه بإنكار حق المدعي صفته التي يستند عليها في الميراث

ت نسبه من المتوفي الذي يريد حصته من تركته ، كون الطلب بب دعواه ولا يثفهنا على المدعي أن يثبت
ثبوت النسب إذا كان الانتساب إلى الميت ليس هو  لىعالأساسي و المقصود في الدعوى هو الحق المترتب 

الهدف بل يبقى مجرد و سيلة لإثبات الحق المتنازع عليه والخصم  ليس من حمل عليه النسب و إنما هو كل 
 .من له و عليه  حق في التركة ، كالورثة أو قد يكون الوصي أو الموصى له وقد يكون الدائن

 (.1)ه لا تسمع الدعوى إلا إذا كانت ضمن حق آخر على شخص حاضر وبوفاة من يدعى الانتساب إلي 

  القيافة والقرعة: الفرع الثالث
لتمييز البصمة الوراثية  عند التعرض سبق لنا عند تعرضنا في المبحث الثاني من الفصل الأول: القيافة: أولا 

الاصطلاح لذلك نحيل فيما يتعلق عن بعض المصطلحات المشابهة لها التعرض إلى تعريف القيافة في اللغة و 
 ...بذلك إلى هذا المبحث 

 .والإجماعوقد دل على مشروعية العمل بها من السنة والأثر 
ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما وأبو داود والترميذي والنسائي من حديث قتيبة بن : أما من السنة

دخل علي مسرورا ( ص)أن رسول الله  :سعيد عن إبن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت
أن : وأسامة بن زيد فقال ا نظر آنفا إلى أزيد بن حارثةز ألم ترى أن مجز "ً: فقالتبرق منه أسارير وجهه 

وفي رواية للزهري عن عروة أن مجززا المدلجي دخل على فرأي أسامة وزيدا  . "هذه الأقدام بعضها من بعض
  (2)ً.أن هذه الأقدام بعضها من بعض :ا فقالمبدت أقدامهوعليهما قطيفة  قد غطيا رؤوسهما و 
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رواه مالك بن انس عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي ما : وأما الدليل من الأثر والإجماع
هم في الإسلام فأتى رجلان كلاهما يدعى ولد تلاطهم أي من ادعاالله عنه كان يليط أولاد الجاهلية بِن اس

فضربه عمر بالدرة ثم دعا المرأة فقال أخبريني يُبرك  ليه فقال القائف لقد أثير كافيه إمرة فدعا قائف فنظر إ
فقالت كان هذا لأحد الرجلين يأتيني في إبل لأهلها فلا يفارقها حتى يظن ، وفطن أنه قد استمر بها حمل ثم 

تعني الآخر فله أدرى أيهما هو فكبر القائف فقال : انصرف عنها فاهر بقت عليه دما ثم خلف هذا عليها
ة من غير إنكار من واحد منهم عمر بِحضر من الصحابة بالقاف ىضفق عمر للغلام وإلا أيهما شئت قالوا

 .     هو كالإجماع وقالوا وحديث عائشة يروى عن ابن عباس وعن أنس بن مالك ولا مخالف لهم من الصحابة 
فمن . سبب اختلافهم في اعتباره شاهدا أو حكما بواختلف الفقهاء في الشروط الواجب توافرها في القائف 

الذكورة والحرية  ولم يشترط التعدد ومن قال انه شاهد لم يشترط اعتبره حكما اشترط فيه الذكورة والحرية
 . والعقل والعدالة والتجربة واشترط التعدد واشترطوا إلى جانب ذلك شروطا أخرى تتعلق بالإسلام والبلوغ

 : كما اختلف العلماء في حكم إثبات النسب بها على قولين 
 

بات النسب وبه قال الحنفية وأصحابه من الحنفية والهادوية أنه لا يصح الحكم بالقيافة في إث: القول الأول
 .     وأبو إسحاق والكوفيون

ا لاشك مماعتماد القيافة طريقا لإثبات النسب عند الاشتباه والتنازع وبه قال جمهور العلماء و : القول الثاني
بات النسب هو الراجح لدلالة فيه أن ما ذهب إليه الجمهور من الحكم بالقيافة واعتبارها طريقا شرعيا في إث

الله عنهم ولم يعرف لهم مخالف فكان   السنة المطهرة على ذلك وثبوت العمل بها عند عدد من الصحابة رضي
     (1).كالإجماع منهم على الحكم بها

 
 .واستدل الحنفية لمذهبهم القاضي بعدم مشروعية ثبوت النسب بالقيافة بالكتاب والسنة

ن السمع و البصر والفؤاد كل أولئك كان ولا تقف ما ليس لك به علم إ ":  الىفمن الكتاب قوله تع
 . ". (2)عنه مسؤول 

الحدس والظن وهو في اللغة اتباع الأثر الذي سميت  إتباعفدلت هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى نهى عن 
والظن وهذا منهى عنه بلفظ  وهو مأخوذ من القف كأنه يقفو الأمور والقيافة مبنية على الحدس به القافة
 ( 3).الآية 
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 : أما الدليل من السنة
جاء رجل من بني فزازة "قال ( رضي الله عنه) ب عن أبي هريرة أخرجه مسلم من حديث سعيد بن المسيما 

الله أنكرته فقال النبي صلى  وفي رواية أني دولدت غلاما أسو  امرأتيإلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن 
أن فيها أورق : حمر قال هل فيها من أورق ؟ قال  :؟ قال  انعم فما ألوانه: عليه وسلم هل لك إبل ؟ قال 

 ."وهذا عسى أن يكون نزعة عرق : نزعة عرق قال عسى أن يكون  فأنا أتاها ذلك ؟: قال
وسلم لم يمكنه من  فالحديث نص في عدم اعتداد الشرع بالشبه في إثبات النسب لأن النبي صلى الله عليه

أما مذهب الجمهور . ه نفي الغلام ولا جعل للشبه ولا لعدمه أثر فبين عليه الصلاة والسلام أنه لا عبرة للشب
عي وعطاء ، وهو قول ابن عباس وأنس بن اور والأوز ثاهرية وقتادة وأبو ظوال( ، والشافعية والحنابلة  المالكية) 

الب وشريح القاضي وإياس بن معاوية ولا مخالفة لهم من الصحابة مالك وعمر بن الخطاب وعلي ابن أبي ط
ولا التابعين والذين يرون أن القيافة سبيلا معتبرا في الكشف عن النسب المجهول واحتج الجمهور برأيهم 

 : بالبراهين التالية 
 : من السنة

صلى الله عليه و ) ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عروة عن عائشة قالت دخل علي رسول الله
ا المدلجي دخل فرأى أسامة وزيد وعليهما ز يا عائشة ألم تري أن مجز : ذات يوم وهو مسرور فقال ( سلم

ووجه الدلالة من هذا .قطيفة قد غطيا رأسيهما وبدت أقدامهما فقال أن هذه الأقدام بعضها من بعض 
وهو لا يسر إلا بحق دليل على إقرار العمل بقول القائف ( صلى الله عليه و سلم)الحديث أن سرور النبي 

 .بالقيافة 
أن أصول الشرع وقواعده المتعلقة بالأنساب كلها تتوجه نحو عرض اتصال الأنساب وجلائها : ومن المعقول

 . تؤكد وتحقق هذا المقصد الشرعي فهي طريق معتبرولو من أدنى الطرق وطالما القيافة 
 

    بات النسب الشرعي و القرعة لغة من القرع  و هو الخطر أي السبق و هي أضعف طرق إث: القرعة: ثانيا
و الندب الذي يستبق عليه ، و قرعت الباب قرعا بِعني طرقته وتفوقت عليه و أقرعت بينهم أقراعا ، هيئتهم 

     نار ، الاختبار و أبعاد ال: للقرعة على شيء و قارعته فقرعته أقرعته أي غلبته و الاسم القرعة و الاقتراع 
: و ضرب القرعة كالتقارع و المقارعة ، و المقارعة هي المساهمة و قارعه فقرعه إذا أصابته القرعة دونه و القرع 

ذهاب الشعر على الرأس كالصلع أو أشد : ات فيها و القرع لا نبالحرب و مواضع من الأرض ذات الكلأ 
 منه و على هذا يمكننا 

 (1). للغة و يراد بها  الاختبار و المساهمةطلق في اتأن نقول أن القرعة 
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 :و تنقسم إلى نوعين   (1)فهي الحيلة التي يتعين بها سهم الإنسان أي نصيبه : وأما اصطلاحا
وعة وهي القرعة للخصومة لتمييز الحقوق ومعناها تمييز نصيب موجود فهي إمارة مشر  و تكون:  مشروعة 

 . أو لإزالة الإبهام 
وقد دل عن . وهي القرعة التي يؤخذ منها الفأل أو التي يطلب من خلالها معرفة الغيب: وغير مشروعة
ون أقلامهم أيهم يكفل مريم ، وما  لقوما كنت لديهم إذ ي ":قوله تعالىبها من الكتاب  مشروعية العمل

وقال المفسرون في هذه الآية أن أم مريم عليها السلام لما ذهبت على (  2) " .كنت لديهم إذ يختصمون  
من لهم الأمر على بيت المقدس تخاصموا أيهم يكون كفيلا لمريم بغية الأجر، واقترعوا عليها وذلك بأن ألقوا 

ليل من السنة ما ورد بأقلامهم التي يكتبون بها التوراة في النهر فأيهم لم يجر قلمه في الماء فله كفالتها وأما الد
كان إذا أراد السفر أقرع بين نسائه فأيهن خرج سهمها ( صلى الله عليه و سلم)في الصحيحين أن الرسول 

 .    خرج بها
 

العمل بالقرعة  زوأما الدليل من الإجماع قبول العلماء والفقهاء القدامى والمعاصرون إجماع المسلمين على جوا
بين الزوجات والعتق وغير ذلك من الأمور المشروعة في  ت النسب و القرعة حالة تعارض البينات وثبو  في

 : الفقهاء في ثبوت النسب بالقرعة إلى قولين ولقد اختلف.  الشرع
 

وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يثبت النسب بالقرعة لأنها تستعمل في : القول الأول
 : إثبات الأنساب واستدلوا لرأيهم بالحجج التالية ستعمل فيتالأموال ولا 

 . اعتبروا القرعة قمارا وبِا أن الله تعالى حرم القمار في كتابه في سورة المائدة وهي من آخر   القرآن نزولا -أ
اعتبروا القرعة كوسيلة لإثبات النسب ضرب من العلم بالغيب وهي تستعمل في الأموال ولا تستعمل في  -ب

 .لنسب وذلك لوجود طرق شرعية أخرى أقوى منها كالفراش والبينة والإقرارإثبات ا
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ن راهوية والشافعية في القديم والمالكية في أولاد الإماء وفيها قال بعض ه إسحاق ببفقال  :وأما القول الثاني
و احتج القائلون بثبوت النسب بالقرعة لما رواه    و قال بها الإمام أحمد في روايتهبينتينالشافعية عند تعارض ال

عليه و سلم فجاء  أبو داود و النسائي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قالً  كنت جالسا عند النبي صلى الله
عليا يُتصمون إليه في ولد  وقد وقعوا على امرأة في  أن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتو: رجل من اليمن فقال 

ي مقرع بينكم فمن قرع فله إشاكسون تأنتم شركاء م: ليا فقالغهذا ففي  طهر واحد فقال لاثنين  طيبا بالولد
 دية ، اله ثلثا يالولد و عليه لصاحب

 (1) رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى بدت أضراسه أو نواجدهبينهم فجعله لمن قرع فضحك فاقرع 

في  039إليه في الصفحة  الإشارةوهذا الحديث مذكور في مرجع الدكتور أوان عبد الله الفيضي السابق 
د ابن الأرقم ألحق الولد الذي أصابته القرعة فعن زي "أن الإمام علي رضي الله عنه  ":الشكل التالي

أتى علي رضي الله عنه بثلاثة وهو في اليمن وقعوا على إمرأة واحدة في طهر واحد فسأل  ": قال
لا فأقرع بينهم فألحق : أتقران لهذا بالولد قالا: لا ثم سأل إثنين : أتقران لهذا بالولد؟ قالا: إثنين 

لك للنبي صلى الله عليه وسلم الولد بالذي صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية ، فذكر ذ
رواه الخمسة أحمد وأصحاب الكتب الستة إلا الترمذي عن زيد بن أرقم  ".فضحك حتى بدت نواجده 

 ( 2).لنسائي وأبو داوود موقوفا عن علي بإسناد أجود من المرفوع ورواه ا

 
يدعوا إلى تأييد هذا الرأي ما والذي . والراجح في هذه المسألة هو الرأي الثاني الذي قال به جمهور الفقهاء 

ورد عن حديث السيدة عائشة أم المؤمنين الذي أورده أهل الحديث من حيث السند والدليل فيه إقرار الرسول 
صلى الله عليه    )الكريم القائف المدلجي لأنه عليه الصلاة والسلام لا يقر على باطل ولا على خطأ والرسول 

. لقول القائف ( صلى الله عليه و سلم)ل المدلجي وهذا بلا شك إقرار منه لم ينكر بل فرح وسر بقو ( و سلم
ويضاف إلى ذلك أن الشارع متشوف إلى إثبات النسب ولو بأدنى طريق ولا يحكم بانقطاعه إلا إذا تعذر 
إثباته لأن إثبات النسب فيه حق لله وحق للولد وحق للأب وقد اهتمت الشريعة الإسلامية بحفظ الأنساب 

 . لقيافة وحرصت على عدم ضياعها فكان الأحوط الأخذ بالقيافة با
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 .الطريق الشرعي لنفي النسب: لثالمطلب الثا
إذا كان الشارع الحكيم قد توسع في باب إثبات النسب ، واكتفى بإثباته بأدنى دليل  و أضعفه وهذا لرعاية 
 الأنساب ، لذلك تعددت طرق الإثبات ، لكنه تشدد في المقابل في نفي النسب بعد ثبوته لذلك لم يشرع له
إلا طريقا واحدا وهو اللعان واشترط لإقامته شروطا كثيرة للحد من وقوعه ، وسوف أتناول في هذا المطلب 

وأحكامه وأخيرا الأثر المترتب على  هتعريف اللعان ودليل مشروعيته وشروط: الذي قسمته إلى ثلاث فروع 
 . حصوله

 . تعريف اللعان ودليل مشروعيته: الفرع الأول
 . للعان لغة واصطلاحاتعريف ا: أولا

أي أبعده عنه فهو لعين وملعون ، ولعن نفسه  الله،فيقال عادة لعنه  البعد،اللعان من الناحية اللغوية يفيد  ـأ
زوجته إذا  إذا قال ابتداء عليه لعنه الله ولاعنه ملاعنة ولعانا وتلاعنوا لعن كل واحد منهم الآخر ولا عن الزوج

واللعان في اللغة مصدر لاعى يلاعي ملاعنة وهو سماعي لا قياسي ، .(1)الزنا قذفها بالفجور أي اتهمها ب
واللعان في اللغة أساسا مشتق من اللعن وهو الطرد  ( 2).والقياس كالملاعنة من اللعن وهو الطرد والأبعاد 

وقالوا  ":  قال تعالىوالجمع اللعان ولعنات  الاسمواللعنة  .والدعاءوالأبعاد عن الخير ومن الحلق السب 
نفقة عليها غشاوة أي أن قلوبنا في أكنة أي لا . " (3)رهم فقليلا ما يؤمنونفقلوبنا غلف بل لعنهم الله بك

والتلاعن كالتشاتم في اللفظ واللعنة في القرآن . كفرهم أي طردهم الله وأبعدهم من كل خير بل لعنهم الله ب
واللعان والملاعنة يكون بين اثنين فصاعدا ، وتلاعن القوم لعن بعضهم بعضا وسمي بذلك ، . الكريم العذاب 

بعاد من رحمة الله بسبب  لطرد والأل الخامسة أو لأن أحد الزوجين عرضة لأن الزوج يلعن نفسه في الشهادة
يلاعن وورماها برجل أنه زنا بها ، فالإمام  امرأتهكذبه وافترائه وحكم الملاعنة بين الزوجين إذا قذف الرجل 

  ( 4).بينهما ويبدأ بالرجل 

من اعتبره  اختلف الفقهاء في مفهوم اللعان منهم من اعتبره شهادات ومنهم: ومن الناحية الاصطلاحية/ ب
 .  (5)إيمان 

شهادات مؤكدة بالإيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حقه : ) فهو عند الحنفية والحنابلة
 . ومقام حد الزنا في حقها

حلف زوج مسلم مكلف على زنا زوجته أونفي حملها اللازم له وحلفها على تكذيبه إن : هو عند المالكيةو
 .حدها بحكم قاض الهكو ن اوجب

_____________ 
  122مرجع سابق ص . ر مد الكشيو مح -1
 . 092مرجع سابق ص . أنس حسن محمد ناجي  -0
 . 88سورة البقرة الآية  -0
 .163 - 129ص  0311ية ودار شتات للنشر سنة النشر دار الكتب القانون أوان عبد الله الفيضي الحجية الشرعية والقانونية للبصمة الوراثية في نفي النسب دراسة مقارنة / د -3
 .01-03ي سعاد مرجع سابق ص ة بكا.أ -2
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هو كلمات معلومات جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به أو : وعند الشافعية 
 .                     . إلى نفي الولد 

قوله : من الكتابوالمعقول  والإجماعالأصل في مشروعية اللعان القرآن والسنة  :دليل مشروعية اللعان: ثانيا
فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله  إلا أنفسهم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء ": لىتعا

انه لمن الصادقين والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأوا عنها العذاب أن تشهد 
   (1)."ينأربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادق

حديث ابن عباس رضي الله عنهما في نزولها في شأن هلال : ورد في أسباب نزول آيات اللعان ثلاثة أحاديث
بن أمية حين قذف امرأته بالزنا وحديث سهل بن سعد رضي الله عنه في نزولها في شأن عويمر العجلاني مع 

ر وعمر رضوان الله عنهما وفيما يلي عرض أبي بك حديث حذيفة رضي الله عنه في نزولها في شان و امرأته
 . لها
والذين  ": لما نزلت: عنهما قال للفظ له عن ابن عباس رضي اللهما أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وا -

 .شهادة أبدا تقبلوا لهميرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا 
           (2) .وا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيموأولئك هم الفاسقون إلا الذين تاب

 
يا معشر الأنصار ألا : ؟ فقال رسول اللهالله هكذا نزلت يا رسول : قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار
يا رسول الله لا تلمه فإنه رجل غيور والله ما تزوج امرأة قط إلا بكر : تسمعون إلى ما يقول سيدكم ؟ قالوا

والله يا رسول إني لا :طلق امرأة له قط فتجرأ رجل منا على أن يتزوجها من شدة غيرته ، فقال سعد وما 
اعلم أنها حق من الله تعالى ولكن قد تعجبت أنى لو وجدت لكاعا تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا 

ا إلا يسيرا حتى جاء هلال قال فما لبثو .بأربعة شهداء فوالله لا أتى بهم حتى يقضي حاجته آتيكه حتى ر أح
عشاء فوجد عند أهله رجلا فرأي بعينيه وسمع  عليهم فجاء من أرضه بتثبن أمية وهو أحد الثلاثة الذين 

يا رسول الله إني جئت أهلي عشاءا  فوجدت : بأذنيه فلم يهيجه حتى أصبح قعدا على رسول الله فقال 
الله ما جاء به و اشتد عليه و اجتمعت الأنصار فقالوا  رسول  فرأيت بعيني و سمعت بأدنى  فكرهعندها رجلا

أمية و يبطل شهادته في المسلمين  نهلال ب"  قد ابتليتنا بِا قال سعد بن عبادة الآن بضرب رسول الله ً : 
يا رسول الله إني قد أرى ما اشتد : و الله إني لأرجوا أن يجعل الله لي منها مخرجا فقال هلال : فقال هلال 

مما جئت به و الله يعلم أني لصادق والله أن رسول الله يريد أن يأمر بضربه إذا أنزل الله على رسول الله عليك 
        : الوحي وكان إذا نزل عليه الوحي عرفوا ذلك في تريد وجهه فأمسكوا عنه حتى فرغ من الوحي فنزلت 

  .  "حدهمأة و الذين يرمون أزواجهم و لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهاد "
___________________ 

 .39إلى  36سورة النور الآية من   -1
 . 33سورة النور الآية من  -0
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ت قد كن: ك فرجا ومخرجا فقال هلال بشر يا هلال  فقد جعل الله لأ  لآية فسرى عن رسول الله فقالا 
أت فقرأها رسول الله عليهما أرسلوا إليها فأرسلوا إليها فج: أرجو ذلك من ربي عز وجل فقال رسول الله

صدقت عليها   لقد هلال والله يارسول: تبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا فقال عوذكرهما وا
أشهد فشهد أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين : لاعنوا بينهما فقيل لهلال: فقالت كذب فقال رسول الله

لله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وأن هذه الموجبة التي يا هلال اتق ا: فلما كان في الخامسة قيل 
والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها فشهد في الخامسة أن لعنه الله : توجب عليك العذاب فقال

يل اشهدي أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين فلما كانت الخامسة ق: عليه إن كان من الكاذبين ثم قيل لها
اتقي الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب : لها
الله عليها إن كان من  والله لا أفضح قومي فشهدت في الخامسة أن غضب: أت ساعة ثم قالتلكفت

مي ولدها ومن ير  بينهما وقضى أنه لا يدعى ولدها لأب ولا ترمي من به ولا( ص)ففرق الرسول  الصادقين
ت لها عليه ولا قوت من اجل أنهما يتفرقان من غير طلاق بيرماها أو رمى ولدها فعليه الحد وقضى أن لا 

 (3)الساقين فهو لهلال وإن جاءت به أورق (0)حمش (0)اريسج (1)بإن جاءت به أصهي: متوفي عنها وقال ولا
   (1).لذي رميت بهالساقين سابع الآليتين فهو ا (6)خدلج (2)جعدا جماليا

 ً.  فجاءت به اورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابع الأليتين فقال رسول اللهً  لولا الإيمان لكان لي ولها شأن
أتى عاصم بن عدي  اأن عويمر : ) ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه ـ 0

لونه أم كيف يصنع ؟ تفتق وجد مع إمرأته رجلا ايقتلهفي رجل كيف تقولون : وكان سيد بن عجلان فقال 
أن رسول : سل لي رسول الله عن ذلك فسأل عاصم رسول الله فكره رسول الله المسائل  فسأله عويمر فقال
يا رسول : الله كره المسائل وعابها قال عويمر ، والله لا انتهى حتى اسأل رسول الله عن ذلك فجاء عويمر فقال

قد أنزل الله القرآن فيك : ) مع إمرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع ؟ فقال رسول الله  الله رجل وجد
يا رسول الله إن حبستها : فأمرهما رسول الله بالملاعنة بِا يسمى الله في كتابه فلاعنها ثم قال( وفي صاحبتك

 ت أسحمانظر إن جاء:ً  رسول الله  فقد ظلمتها فطلقها ، فكانت سنة لمن كان بعدهما في المتلاعنين ثم قال
كأنه   مدأدعج العينين عظيم الآليتين خدلج الساقين فلا أحسب عويمر إلا قد صدق عليها وإن جاءت به أحي

وحرة  فلا احسب عويمر إلا قد كذب عليها فجاءت به على النعت الذي نعت به رسول اللهً  من تصديق 
 . إلى أمه  ينسبعويمر فكان بعد 

 
 اشقر أو أحمر الشعر: صهيبأ  -1
 .صغير العجيزة: أريسج  -0
 .دقيق الساقين: خمش الساقين -0
 أسمر: أورق  -3
 .ضخم الأعضاء: جماليا -2
 ممتلئ: خدلج  -6
    06 – 03ص  السابق الإشارة إليها.للأستاذة بكاي سعاد  ثة مشار إليها في رسالة الأحاديث الثلا – 1
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لأبي بكر لو رأيت مع أم رومان رجلا : قال رسول الله : يفة رضي الله عنه قالما أخرجه البزار عن حذ -0

فأنت ياعمر كنت والله قاتله كنت أقول لعن الله : قال . كنت والله فاعلا به شرا : ما كنت فاعلا به ؟ قال
  ".والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم"الأعجز فإنه خبيث قال فنزلت 

من هذه الآيات الكريمات والأحاديث الدالة على أسباب نزولها ، أن هذه الآيات  الاستدلالجه وو  ـ
الكريمات فيها فرج للأزواج وزيادة مخرج إذا قذف أحدهم زوجته ، وتعسر عليه إقامة البينة أن يلاعنها كما 

فه الحاكم أربع شهادات بالله في فيدعي عليها بِا رماها به  فيحل أمر الله عز وجل وهو أن يحضرها إلى الإمام
مقابلة أربع شهداء أنه لمن الصادقين أي فيما رماها به من الزنا فإذا قال ذلك بانت منه وحرمت عليه أبدا 

أربع شهادات بالله أنه بتلافت هذا  أذا ويعطيها مهرها ويتوجب عليها حد الزنا ، ولا يدرأ عنها العذاب إلا 
ا به والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، كما أن الغالب أن لمن الكاذبين أي فيما رماه

الرجل لا يتجشم فضيحة أهله ورميها بالزنا إلا وهو صادق معذور وهي تعلم صدقه فيما رماها به ولهذا  
لى ثم ذكر تعاكانت الخامسة في حقها أن غضب الله عليها والمغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يحيد عنه 

   (1).رأفته بِلقه ولطفه بهم فيما شرع لهم من الفرج والمخرج من شدة ما يكون بهم من الضيق 
 

 :ـ من السنة
عن ابن عباس رضي الله عنه ، أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي بشريك بن سمحاء فقال النبي  -1 
لى امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فجعل يا رسول الله إذا رأى أحدنا ع: فقال(  البينة أوحد في ظهرك) :

فقال هلال والذي بعثك بالحق أنى لصادق فلينزلن الله ما يبرئ (  هركظحد في  البينة والا: ) النبي يقول
إن كان من )  ": حتى بل  افقر ً. (  والذين يرمون أزواجهم) :ً  ظهري من الحد فنزل جبريل وانزل عليه

إن الله يعلم أن أحدكما كاذب : فأرسل إليها فجاء هلال فشهد والنبي يقولفانصرف النبي  " ( الصادقين
: وقفوها وقالوا أنها موجبة قال ابن عباسأفهل منكما تائب ، ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة 

 . فتلكأت حتى ظننا أنها ترجع قالت لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت
عدي أخبره أن عويمرا العجلاني جاء عاصم بن عدي الأنصاري عن ابن شهاب أن سهل بن سعد السا -2

يفعل؟ سل لي يا عاصم رسول  يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف: فقال له
فسأل عاصم رسول الله ، فكره رسول الله المسائل و عابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله ،  الله 

 : عاصم إلى أهله جاء عويمرا فقالفلما رجع 
 
 
 .166 – 162المرجع السابق الإشارة إليه ص . أوان عبد الله الفيضي / د -1
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ره رسول الله ، المسألة التي سألته عنها لم تأتيني بِير ، فك قال لك رسول الله ، فقال عاصميا عاصم ماذا 
يارسول الله : را حتى أتى رسول الله وسط الناس فقالقال عويمرا والله لا انتهى حتى أسأله عنها، فاقبل عويم

أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله ، قد أنزل الله فيك وفي 
فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله فلما فرغا قال عويمرا ، كذبت : صاحبتك فاذهب فأتى بها فقال سهل

 .الله أن أمسكتها فطلقها ثلاث قبل أن يأمره رسول الله عليها يا رسول
لى أن يكون بين يدي دلت هذه الأحاديث على جواز اللعان وذلك حفظا للنسب وتيسيرا على الأزواج ع

لإلحاق من ليس  الزوجة بلفظ الغضب لعظم ذنبها لأنها إن كانت كاذبة فذنبها أعظم أمام حيث تختص
  .أكثر من القذف ن ذنب الزوج لا يتعدى ن الشرع في حين أللزوج به فتختل بذلك موازي

  
على أن الزوج إذا قذف زوجته بالزنا أو نفي ولده فله حق اللعان ، وذكر  وقد أجمعت الأمة: الإجماعـ 

ي والشوكاني وابن رشد وعامة الفقهاء ومن الحنفية ، المالكية ، و الإجماع على هذا ابن المنذر والإمام النو 
 . اهريةنابلة ، الزيدية ، الإمامية والظية ،الحالشافع

لما كان الفراش موجبا للحوق النسب كان بالناس ) : ما ذكره ابن رشد رحمه الله أنه قال: أما المعقولـ 
وقد أشار المشرع الجزائري إلى . ( ضرورة إلى طريق ينفونه به إذا تحققوا فساده وتلك الطريق هي اللعان

ينسب الولد لأبيه متى كان الزواج شرعيا وأمكن  "من قانون الأسرة التي نصت  31اللعان في المادة 
بارة اللعان صراحة والملاحظ على هذه المادة أن المشرع لم يذكر ع ".الاتصال ولم ينفه بالطرق المشروعة

الذي أشار إليه  بعبارة ولم ينفه بالطرق المشروعة التي تدل على اللعان على عكس المشرع المغربيلكنه عبر عنه 
 . من مدونة الأسرة باعتباره سبب رئيسيا لنفي النسب  120صراحة من خلال مقتضيات المادة 

 
 : شروط اللعان وطبيعته الشرعية: الفرع الثاني

اشترط الفقهاء بعض الشروط الخاصة بالأزواج حتى تتم عملية اللعان بشكل صحيح وترتب : شروط اللعان 
 . آثارها

وجية بين المتلاعنين ولوكان النكاح فاسدا سواء كانت الزوجة مدخولا بها أو غير مدخول بها لأن قيام الز  ـ 
ت ولا النسب ثابت فيهما ما عدا الأحناف الذين منعوه في الفاسد ، لأن اللعان عندهم ثبت في الزوجا

   ( 1). بعد البينونة  زوجية في النكاح الفاسد ولو
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لذلك فلو علم الزوج بالحمل أو . الولد فور العلم به وهذا الشرط محل اتفاق جمهور الفقهاء  يأن يتم نف -
وإذا كان جمهور . الولادة فسكت عن نفيه بعد علمه ثم أراد أن ينفيه باللعان فلا يجوز ويحد حد القذف 

الولد على  يتحديد المدة التي يجوز فيها للزوج أن يلاعن لنفالفقهاء اتفقوا على الفورية إلى أنهم اختلفوا في 
 .حنيفة أنها تقدر بِدة التهنئة بالمولود ويحددها القاضي وإلى هذا ذهب الإمام أبي: ثلاثة أقوال

 .إلى هذا ذهب أبو يوسف ومحمد من الحنفية و ـ أنها تقدر بأكثر مدة النفاس وهي أربعون يوما
ن يكون محبوسا أو مريضا وإلى هذا ذهب الحنفية في ذر الزوج في تأخير النفي لعذر كأعـ أنها تقدر بالعرف وي

 . رواية والمالكية والشافعية والحنابلة
ـ كما يشترط لصحة اللعان لنفي الولد ألا يكون الزوج قد أقر به صراحة أو ضمنا ومثال الإقرار الصريح أن 

ثال الإقرار الضمني أن يقبل التهنئة بالولد لأن العاقل لا يسكت وم أو ابني يقول هذا الحمل أو هذا الولد مني
 . عادة عند التهنئة بولد ليس منه

 الولد أن يكون الولد حيا عند اللعان  لنفيويشترط بعض الفقهاء كالحنفية والمالكية لإقامة اللعان  -
ل الحكم بقطع ن أو بعده لكن قبه منه ثم مات الولد قبل حصول اللعابفلو ولدت المرأة ولدا ونفي الزوج نس

بالموت ، ولكل من  نتهينفي النسب صدور حكم القاضي لا ينفي عنه لأن النسب ينسبة عند من يشترط ل
  .الزوجين الحق في طلب اللعان لإسقاط حد القذف  

بعض  بينما ذهب. وعلى هذا القول لا يجوز إقامة اللعان لنفي نسب الحمل لعدم الحكم عليه قبل الولادة 
الفقهاء كالشافعية والحنابلة وقول منسوب للإمام مالك إلى أنه لا يشترط تحقق حياة الولد عند اللعان من 
أجل نفيه ، لأن نسبه لا ينقطع بالموت ، بل يقال مات ولد فلان ، وهذا قبر فلان ويلزم الزوج تجهيزه 

وز نفي الحمل باللعان لأن ترك يا ، كما يجوتكفينه، وعليه فيجوز له نفي نسبه وإسقاط مؤونته كما لو كان ح
    (1).في يتضمن الإستلحاقالن

ن ـ ويشترط في اللعان أن يكون الزوجان مسلمين حرين مكلفين لأن الصغير لو قذف لا يجد والمرأة يشترط أ
   (2).نقصان بعض الشروط تكون محصنة مع خلاف في زيادة أو

تمت  مام القاضي لأن نفي النسب باللعان يحتاج إلى تأييد ، ومتىأـ واشترط بعض الفقهاء أن يكون اللعان 
  (3).نفي نسب الولد وإلحاقه بأمه صار ولد اللعان كولد الزناالملاعنة أمام القاضي وحكم ب
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على دعوى يقيدها الزوج ضد زوجته يلتمس من خلالها نفي نسب الولد  بناءوفي الواقع العملي يتم اللعان 
وعلى المحكمة التي رفعت لى زنى زوجته أو نفي الحمل عنها ،ما عفيه مؤسسا دعواه إ بارتاأو الحمل الذي 

اءات رفع الدعوى المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية  دعوى اللعان أمامها الالتزام بإجر 
الأهلية ثم تطبق بصدد الزوجين الأحكام المضمنة في أية الملاعنة الواردة في خاصة ما تعلق منها بالصفة و 

دقين فيما اشهد بالله أنى لمن الصا: زوجته بأن يقول  ةلاعنبِسورة النور ، وصورتها أن يأمر القاضي الزوج 
من  تإن كان اأن لعنة الله عليه: يقول  رميت به فلانة ويشير إليها ويكرر ذلك أربع مرات وفي الخامسة
 . الكاذبين فيما رما به من زنا أو نفي الولد حسب موضوع الدعوى 

 
كاذبين فيما رماني أشهد بالله أنه لمن ال: وبعد انتهاء الزوج من الملاعنة يأمر القاضي الزوجة بالرد عليه فتقول 

كرر ذلك أربع مرات ثم تقول في الخامسة غضب الله أو نفي الولد حسب موضوع الدعوى وتبه من الزنا 
مع الإشارة أن المحكمة وقبل إصدارها لحكمها يجب عليها   (1).عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به 

فقه المالكي باعتباره المذهب المتبع في الجزائر ، مادام التأكد من شروط اللعان الفقهية خاصة ما استقر عليه ال
الشروط في وإجمالا تنحصر شروط اللعان الجزائري اكتفى بالإشارة إلى اللعان دون تحديد شروطه أن المشرع 
 : مايليإلى  بالإضافة الإشارة إليها التي سبق

 
في عصمة الزوج حقيقة أو حكما ، أما  ـ في حالة دعوى اللعان بسبب الزنا يشترط أن تكون الزوجة مازالت

 .لاحقا بالملاعن  الولدفي حالة نفي الحمل فيشترط فقط أن يكون هذا الحمل أو 
 .ـ امتناع الزوج مطلقا عن معاشرة زوجته بعد استقراره على ملاعنتها 

ل من ستة أشهر ألا يكون غير لاحق بالزوج كما لو أتت به الزوجة لأق ويشترط في الولد المراد نفي نسبه ـ
من قانون  30بعد العقد عليها أو لأكثر من عشرة أشهر بعد الفراق بسبب الوفاة أو الطلاق حسب المادة 

أو  (  لغياب الزوج أو سجنه أو مرضه) الأسرة أو تأكد للمحكمة انعدام أي اتصال بين الزوجين المتنازعين 
حق بالزوج أصلا ومن ثم فهو لا يحتاج إلى نفي لات لا يلاهذه الحثله ، لأن الولد في لمكان الزوج مما لا يولد 

 .بواسطة اللعان لأنه منتفي عنه بقوة الشرع 
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دة المحدد لرفع الدعوى المكرس في قرار المحكمة العليا المؤرخ في ـ ويجب أخيرا على المحكمة التأكد من شرط الم
 (1).والمحددة بأسبوع من يوم رؤية الزنا أو العلم بالحمل. 25/12/2442

وبإصدار المحكمة لحكمها باللعان يتم التفريق بين الزوجين ونفي نسب المولود عن أبيه وإلحاقه بأمه ويتم 
 . د الأطراف التأشير بذلك على هامش عقود ميلا

 
الوصف الشرعي للعان ، هل هو على سبيل  حولاختلف الفقهاء فيما بينهم : الطبيعة الشرعية للعان

 .وا في القول هل هو يمين أو شهادة الوجوب ، أم هو حق للزوج فيكون على سبيل التخيير ، كما اختلف
 :(2)بالنسبة للمسألة الأولى اختلف الفقهاء على قولين

اللعان واجب على الزوج و لو امتنع يحبس لامتناعه عن الواجب عليه سواء كان اللعان اتهاما : ولالقول الأ 
بالزنا أو نفيا للولد و ذهب إلى هذا القول الحنفية ووافقهم المالكية و الشافعية في كون اللعان واجبا على 

 واجب لما ورد في الكتاب و السنة و استدل الحنفية على أن اللعان .ن نفسه فقطعالزوج في حالة نفي الولد 
و الذين يرمون أزواجهم و لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم  ":قوله تعالى  ففي الكتاب

الآية صريحة بأن يشهد الرجل أربع شهادات بالله فجعل الله عز (3)."أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين 
و أما آية القذف فقد قبل أن موجب القذف في الابتداء كان  وجل موجب قذف الزوج زوجته هو اللعان 

         .و الزوجات جميعا ثم نسخ في الزوجات و جعل موجب قذفهن اللعان بآية اللعان  هو الحد في الأجنبيات
 

أن ليلة الجمعة في المسجد إذ جاء رجل من الأنصار ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه :  و أما السنة
قتل قتلتموه و إن سكت سكت على غيظ  إن جلدتموه أوه رجلا إن تكلم لو أن رجلا وجد مع امرأت:ً ل فقا

دل قوم الرجل أن تكلم به جلد تموه ، على أن موجب ُ.الله افتح  جعل يدعو فنزلت آية اللعان : فقال  النبي 
ة اللعان ، فنسخ الخاص المتأخر قذف الزوجة كان الحد قبل نزول آية اللعان ثم نسخ الحد في الزوجات بأي

 .العام المتقدم بقدره ، فصار موجب قذف الزوجات هو اللعان
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اللعان ليس بواجب على الزوج يقذف زوجته هو الحد إلا أن له أن يُلص نفسه بالبينة أو :  ول الثانيالق
باللعان و لا يجبر عليه و لا يحبس إذا امتنع بل يقام عليه الحد و ذلك إذا كان اللعان اتهاما بالزنا ، وذهب 

للزوج و لا يجب عليه حتى و لو نفى الولد  ة و يرى الحنابلة أن اللعان حقيإلى هذا القول المالكية و الشافع
و الذين يرمون  ": ّّقوله تعالى ففي الكتاب .فيه و استدل أصحاب هذا القول بالكتاب و السنة

فدل قوله على وجوب الجلد على    (1)ً"المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة
 . القاذف زوجا له أن يدفع الحد عن نفسه بالبينة أو اللعان  القاذف سواء كان زوجا أو غيره لكن إذا كان

فدل قول الرجل . واستدل أصحاب هذا القول بالحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود السالف الإشارة إليه
لم ( صلى الله عليه و سلم)أنه يتكلم أو يسكت على أن اللعان حق للزوج وليس واجبا عليه لأن النبي : 

أن اللعان إذا كان لنفي الولد فهو واجب لتعلقه بالنسب الذي :  والرأي الراجح. ولا سكوته يذكر كلامه
أما إذا كان اللعان اتهاما بالزنا فالأولى تركه لأنه من الأمور . يتعلق بِقصد كلي من مقاصد الشريعة الإسلامية 

من أصاب شيئا :ً  رسول الله قالأن : التي نص الشارع بالتستر عليها لما رواه زيد بن اسلم رضي الله عنه 
 ً. من هذه القاذورات فليسترها بستر الله وله طلاقها إن أراد

أما بالنسبة للمسألة الثانية والمتعلقة باختلاف الفقهاء حول ألفاظ اللعان هل هي شهادات أم إيمان أم هي  
 (2). شهادات وإيمان بنفس المعنى على النحو الآتي

أن اللعان شهادات مؤكدات بالإيمان وهذا قول الحنفية ووافقهم الثوري والإمام يحي يرى : المذهب الأول
 . والشافعي في قول مالك في رواية والحنابلة في رواية

يمان مؤكدة بلفظ الشهادة وهذا قول الشافعي على الصحيح ومالك على إيرى أن اللعان  :المذهب الثاني
 .ة والحنابلة في رواية وابن حجر العسقلانياهري والعثر ظالراجح وأحمد وابن حزم ال

يرى الجمع بين القولين لأنه حسن ، فهو يمين مقرونة بالشهادة وشهادة مقرونة باليمين  :المذهب الثالث
 .وهذا قول ابن القيم ووافقه الأمير محمد الصنعاني

 .الآثار المترتبة على اللعان: الفرع الثالث
الفرقة بين المتلاعنين والثانية نفي نسب : على اللعان في أثرين هامين أولهما يمكن أن نحصر الآثار التي تترتب

 . الولد من أبيه وإلحاقه بأمه
 : الفرقة بين المتلاعنين/ 1

أجمع الفقهاء أنه إذا تلاعن الزوجان وقعت الفرقة بينهما بشكل مؤكد ولا حديث عن رفع التحريم بينهما 
المتلاعنان إذا تفرقا ": قال( صلى الله عليه و سلم)أن النبي  ابن عباسبأي حال من الأحوال فعن 

  ً"لا يجتمعان أبدا
 33سورة النور الآية  -1
ي الكعبي مرجع لمزيد من التفاصيل حول الاختلاف الفقهي حول مسألة اللعان هل هو شهادة او أيمان أم هو شهادات وإيمان يرجى الرجوع إلى مرجع خليفة عل -0
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والراجح عند جمهور الفقهاء أن . واختلف جمهور الفقهاء حول طبيعة هذه الفرقة هل هي فسخ أم طلاق 
يد التحريم وحرمان المرأة من مستحقاتها المالية  بذلك بتأ على عتبر فسخا ، واستدلواتالفرقة الواقعة باللعان 

صلى الله عليه و )ان المستوجبان عند الطلاق، واستشهدوا بحديث رسول الله قة والمسكن وهما الحكنفقة العد
قضى ألا قوت لها ولا سكن ، من أجل ": عن ابن عباس رضي الله عنه في قصة الملاعنة إذ قال( سلم

 .رواه احمد و أبو داود".أنهما يتصرفان من غير طلاق ولا متوفي عنها 
طلاق لأن سببها من جانب الرجل إذ لا يمكن تصورها من جانب المرأة  نوع الفرقة فية أنفي حين يرى الحن

وبناء على ذلك قال الحنفية إذا كذب الزوج نفسه بطل حكم اللعان وألحق الولد به وردت له زوجته بعد 
مر شيئا وإن أما جمهور الفقهاء فذهبوا إلى أن تكذيب الزوج لنفسه لا يغير من الأ( الحد) خضوعه للجلد 
    (1). الفرقة تظل أبدية

، وإلحاقه بأمه فترثه ويرثها  ويسجل في الحالة  ويترتب عن اللعان أيضا نفي نسب الولد عن الملاعن/ 2
صلى الله )المدنية باسمها بِوجب الحكم القاضي بفك الرابطة الزوجية بينهما تأسيسا على قضاء رسول الله 

 (2) ً" ين يلحق بأمه يرثها وترثهولد المتلاعن " (عليه و سلم
ت زوجته ق القذف عن الزوج إذا كانثرين المشار إليهما أثرا آخر يتمثل في سقوط حالأويمكن أن نضيف إلى 

 ( 3).محصنة وسقوط التعزيز عنه إن لم تكن محصنة وسقوط حد الزنا عن المرأة بنص القرآن على ذلك
 ات النسب ونفيه البصمة الوراثية وطرق إثب: المبحث الثالث

والتي تعرضت لها في المبحث السابق استعراض طرق إثبات النسب ونفيه في تها ضبعد هذه الجولة التي خ 
لتحديد هذا المبحث التطرق إلى موقف البصمة الوراثية من هذه الطرق وذلك تمهيدا سأحاول من خلال 

أتناول في المطلب الأول منها موقف  .منزلتها بينها ، لذلك سوف أقسم هذا المبحث إلى ثلاث مطالب 
إثبات النسب أما المطلب الثاني فسأخصصه ، لتحديد منزلة البصمة الوراثية من  قالبصمة الوراثية من طر 

     نفي النسب  قإثبات النسب وفي المطلب الثالث سأتناول من خلاله موقف البصمة الوراثية من طر  قطر 
 . (  اللعان) 

 : ة الوراثية وطرق إثبات النسبالبصم: المطلب الأول
ومن خلال هذا . والإقرار والقيافة و القرعة ( لشهادةا) ن طرق إثبات النسب تتمثل في الفراش والبينة إ

 :ولذلك قسمت هذا المطلب إلى ثلاث فروع.المطلب سنحاول إظهار موقف البصمة الوراثية من هذه الطرق 
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 .موقف البصمة الوراثية من الفراش :الفرع الأول 

ت فيها ف إلى إثبات نسب الولد لأبيه ، لذلك توسعت في طرق إثباته  وتسامحو الشريعة الإسلامية تتش 
طلب دليلا عليه عند الإقرار به مادام واقع الحال لا ينافيه تتولم .  إثباته في لذلك قبلت بشهادة التسامع

عرف المجتمع الإسلامي ، لكنها  في وذلك لما فيه من إحياء للنفس ، لأن مجهول النسب في حكم الميت
بالمقابل حرصت حرصا شديدا على نظافة النسب ونقائه وصدقه ، وحذرت من التلاعب به ، وقد 

 ( 1).به أشد العذاب  ينبلاعللمتخصصت 
طريقا من طرق إثبات النسب الشرعي للحمل وأقواها بالضوابط ( الزوجية الصحيحة) لذلك اعتبرت الفراش 

مارة على قيام المخالطة الجنسية بين الزوجين إوالشروط التي ساقها الفقهاء ، لأن الزوجية الصحيحة اعتبرت 
ن كل مولود يولد على فراش الزوجية ينتسب لصاحب الفراش وجوبا  لكن هذا لا يعني أ. ولو لم تقع حقيقة 

   لأن هناك بعض الحالات التي يتحقق فيها فراش الزوجية بشروطه وضوابطه ، لكن رغم ذلك لا يرتب أثره 
الحقيقة العقلية المنطقية الجلية مع ظاهرة  مع ما يتعارضنوذلك حي( انتساب الحمل إلى صاحب الفراش) 

فلا يحتاج الزوج حينئذ لدفع هذا . و حسي يصادم الحقيقة الشرعية أأن يطرأ مانع عقلي كالشرعية  الحقيقة 
الحمل الغريب عن صلبه إلى الملاعنة لأن الحقيقة الظاهرة تعد برهانا كافيا بذاتها على إسقاط النسب والتبرء 

 .من الحمل
 (الولد للفراش ) استثناءا من القاعدة العامةفي مدوناتهم وجعلوها ذلك الحالات التي ساقها الفقهاء ومن 

هذه الحالات  و(الفراش) والتي أجازوا فيها استعمال البصمة الوراثية لإثبات النسب أثناء قيام العلاقة الزوجية 
 : (2)هي 

أشهر من الدخول بالزوجة ففي هذه الحالة إذا شك ( 46)المولود الذي يوضع لأقل من ستة : الحالة الأولى
ستة أشهر أو أكثر ، فإن البصمة الوراثية ( 46)ج في حمل زوجته منذ يوم دخل بها هل هو أقل من الزو 

مطابقتها مع في حالة  تستطيع إماطة اللثام عن هذه المسألة ، وذلك بان تؤخذ عينة من دم الجنين و
عينة المأخوذة  من الولد مع دل ذلك على أن الولد من أبيه ، أما إذا لم تتطابق الالصفات الوراثية للأم والأب 

أن الابن ليس من هذا الزوج ، وهذه المدة ليست مدة شرعية لأنه كما تلك المأخوذة من الأبوين دل ذلك  
ذكر أهل المعرفة أن البصمة الوراثية تعتبر وسيلة إثبات ونفي بنسبة مائة بالمائة وأن نتائجها يقينية لا تحتمل 

يبرز فيها دور البصمة الوراثية لمعرفة نسب الولد  التي الحالة هي الحالة الأولى ت هذهبر وقد اعت. الشك والتردد 
 .  حين لا دليل ولا شهادة ولا استلحاق إلا البصمة الوراثية

 
  
 .110مرجع سابق ص . حسني محمود عبد الدايم / د  -1
 .010مرجع سابق ص  زبيدةاقورفة / ة.ـ  د -0



   منزلة البصمة الوراثية بين أدلة الإثبات                                      (الفصل الأول)الباب الثاني 
________________________________________________________________________ 

011 

د الناتج عن الوطء بشبهة أو من نكاح فاسد أو أن تتزوج المطلقة أو الأرملة وهي حالة الول :الحالة الثانية
ففي هذه الحالة يمكن اللجوء إلى . قبل انقضاء عدتها فهل ينسب ولدها إلى زوجها الثاني أم إلى السابق 

بصمة الوراثية القيافة ولكن إذا عجزت القيافة عن تحديد الشبه بين الولد وأبيه ، فعندئذ يتعين اللجوء إلى ال
القيافة وهذه هي الحالة الثانية التي أجاز فيها الفقهاء المعاصرون استعمال  باعتبارها دليلا علميا يفوق بكثير

  (1).البصمة الوراثية لإثبات النسب أثناء قيام الزوجية الصحيحة
ي هذه الحالة تؤدي فف. وتتحقق هذه الحالة في حالة تساوي البينات أو تعارض الأدلة : الحالة الثالثة

البصمة الوراثية دورها في حسم النزاع الدائر بين المدعى بالولد وبين المدعى الآخر أو بين الزوج والزوجة كما 
وجدها فإذا وضعت الزوجة الولد على فراش الزوجية  وكان الزوج قد جامعها ثم سافر وحضر بعد زمن طويل  

تعارض فيها البينات أو كمن شهد له قائفان وشهد تالحالة قد وضعت ولدها فقال هذا ليس مني ففي هذه 
ضعف دليلا، فيقدم الفراش على البصمة الوراثية للآخر قائفان في هذه الحالة يقدم الأقوى دليلا على الأ

 . اللعانن الفراش قائم وليس له نفيه إلا بالنسبة للزوج المسافر لأ القيافةو 
فتقدم البصمة الوراثية على القيافة لصدق نتائجها لكن لو كان وراثية مع البصمة الأما إذا تساوت القيافة 

العكس بأن تساوي خبيران في البصمة الوراثية واختلف فيما بينهما ، في هذه الحالة قال العلماء يقدم الخبير 
التي وبصفة عامة يمكن حصر الحالات . الأول على الثاني لأن نسب الطفل يثبت بالأول فلا يلتفت للثاني 

 : يمكن من خلالها اللجوء على البصمة الوراثية رغم قيام الزوجية في
ة والتردد إن كانت المرأة حاملا من ير زواج المطلقة أو الأرملة قبل انقضاء عدتها حيث تكون الح -1

 .زوجها السابق أم اللاحق
ج أو لا؟ وهذا نسب الولد من المطلقة طلاقا رجعيا أو بائنا أو متوفي عنها زوجها هل ينسب للزو  -0

 .الاختلاف هل أتت به في أقصى أو أدنى مدة الحمل 
 .نسب الوطء بشبهة -0
 .نسب الولد من النكاح الفاسد -3
على فراش زوجها رفضه هو بحالة الزوج المسافر الذي يجامع زوجته ثم يسافر الولد  إذا ادعت المرأة -2

 ( 2).  أو ليس من صلبيولا يحضر إلا بعد مدة طويلة فيجدها قد ولدت فيقول هذا ليس ابني
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ليس منه فحينئذ   ل قد حدث قبل التزوج بها وبالتالياختلاف الزوج مع زوجته وادعائه أن الحم -6
التي ولدت ولدا فادعى الزوج أن يعرض الأمر على البصمة الوراثية وكذلك بالنسبة لزوجته المطلقة 

ويلحق بهذه الحالات حالة خضوع .ل قد جاء بغير المدة المعتبرة شرعا ونفت الزوجة ذلك مالح
الزوجة لعملية تلقيح اصطناعي ووقع خطأ في الخلايا الجنسية ، فتلقح المرأة بِلايا رجل أجنبي أو 

 ( 1).لزوجةبويضة امرأة أجنبية وتغرس في رحم اب تخصب خلايا زوجها
ولا شك أن تحديد نسب المولود باستعمال البصمة الوراثية في مثل هذه الحالات تجعل النسب من الأبوة 

 ( 2).وعدمها أمرا يكاد يكون متيقنا لا جدال فيه دون حاجة إلى نفي النسب بواسطة اللعان
 قة الزوجية جدلا فقهيا حادا ولقد أثارت مسألة اللجوء إلى استعمال البصمة الوراثية أثناء قيام العلاـ 

أن كل نسب قائم بالفراش ويقبل اللعان لا أثر : الدكتور خليفة علي الكعبي إلى القول فقد ذهب
للبصمة الوراثية فيه وهذا القول ينطبق على جميع الزوجات والمطلقات والأزواج فمنهم العقيم ومنهم 

 .ل الأنابيبالعنين ومنهم المحبوب والمسافر والمسجون وحتى أطفا
أنه متى كان الفراش قائما  ثابتا ويقبل اللعان ، فإن البصمة الوراثية : وخلص بعد تحليل كل الحالات

   (3). حكمها حكم القافة لا تهدر من قيمة الفراش
 

أما الدكتور سعد الدين مسعد هلالي فبعد أن أوضح أن الفقهاء يقصدون بالفراش الفراش الحقيقي الذي 
لولد ، لكن الذي دفعهم إلى إثبات الفراش الحقيقي عن طريق مظنته بقيام حالة الزوجية هو يكون منه ا

بعد أن جاءت البصمة : ولكن يقول.طبيعة تلك العلاقة الخاصة بين الزوجين القائمة على السرية والحياء 
هدة لعملية الجماع الوراثية بالمشاهدة الحقيقية للصفات الوراثية القطعية ، دون ما كشف للعورة أو مشا

بين الزوجين ، ودون ما تشكك في ذمم الشهود أو المقرين أو القافة ، لأن الأمر يرجع إلى كشف إلى 
مطبوع مسجل عليه صورة واقعية حقيقية للصفات الوراثية للإنسان، والتي تتطابق في نصفها مع الأم 

 لأدلة الظن ونترك دليل القطع؟  الحقيقية ونصفها مع الأب الطبيعي،فهل بعد ذلك يجوز أن نلتجئ
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 ن وسائل إثبات النسب يقول ليست أمورا تعبدية حتى نتحرج من تأخيرها بعد ظهور نعمة الله تعالىإ
بالبصمة الوراثية، ولن نهملها في الحقيقة لأنها حيلة المقل ، فإذا لم تتيسر الإمكانات لتعميم البصمة الوراثية 

 ": المعروفة مستندا لتدعيم رأيه على قوله تعالى(1).فليس أمامنا بد من الاستمرار في تلك الوسائل الشرعية
أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شيء سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم 

 (2)"ة من لقاء ربهم إلا أنه لكل شيء محيط بشهيد إلا أنهم في مر 

 
دعوى إثبات سماع أما الدكتور محمد محمد أبو زيد وفي بحثه السابق الإشارة إليه وفي تعليقه على نظام عدم   ـ

الولد للفراش وللعاهر ) رعي في إثبات النسب الأصل الش منانطلاقا  المصري،النسب المقررة في القانون 
وبتحليل مهني مقتدر لشرطي عدم التلاقي ، ومدتي الحمل المقررتين شرعا وقانونا توصل إلى أن .(الحجر

وسماع أدلتها في إثبات الحق ؤدي إلى منع الزوجة من التقاضي ع الدعوى وفقا لتنظيمه القانوني ينظام عدم سما 
 . النسب أو ثبوته دون أن يؤدي إلى نفي 

مفادها أن الزوج ليس  قاطعة يوضح أن نظام عدم سماع الدعوى عند إنكار النسب يقوم على قرينة وهذا 
في رد تحايل والحكمة من هذا النظام تكمن . هو الأب استنادا إلى عدم التلاقي أو إلى غيبته عنها مدة سنة 

ا يقول الدكتور محمد محمد أبو زيد أن هذا ساءت أخلاقهن وفسدت ذممهن وهكذ اللائيبعض النسوة 
ل وهو محق سأواستمرارا في تحليله يت.النظام وفر حماية للزوج عن طريق منحه دفعا يحول به دون سماع الدعوى 

ألا يمكن أن يرد التزوير والاحتيال من جانب الرجال فيجحدون أبناءهم وهم يعلمون تماما  "في ذلك 
ذا التساؤل نابع من الواقع العملي الذي كثيرا ما يتمكن الزوج زورا وبهتانا من وه".أنهم أباؤهم الحقيقيون

 .إثبات انتفاء التلاقي بينه وبين زوجته ، وتفشل الزوجة في إثبات حقيقة هذا الاحتيال 
يؤدي هذا الوضع في الواقع العملي إلى انتفاء ثبوت نسب المولود الذي أتت به الزوجة التي عاشرها وهكذا 

وفشلت هي في إثبات معاشرته لها  فيضيع الولد  جها ثم غاب عنها لأكثر من سنة وتمكن من إثبات غيبتهزو 
ته وتطويره بإيجاد اولتخليص هذا النظام من سلبي.وتلصق التهمة بالزوجة  "خرقا لقاعدة إحياء الولد  "

عى عليه وذلك من خلال تحول الوسيلة التي تسمح للزوجة بتقديم البرهان على أن الولد ينسب للزوج المد
 . القرينة البسيطةإلى أسلوب  القرينة القاطعةأسلوب  إتباعالمشرع من 
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عها وهكذا يمكن للزوجة التي أنكر نسب مولودها بسبب عدم التلاقي أو الغيبة لأكثر من سنة أو لوض 
طلب إجراء اختبارات البصمة الوراثية فإن . قبل حلول المدة الدنيا أو بعد انقضاء المدة القصوى لمولودها 

اهر ، ومن ثم وجوب ثبوت نسب الولد من أبيه ظجاءت نتائجها مؤكدة لمزاعمها فيؤدي ذلك إلى سقوط ال
ام القرينة القاطعة إلى نظام القرينة وهذا التحول من نظ" قاعدة الولد للفراش  "الأمر الذي يقوي ويدعم 

البسيطة يقتضي افتراض عدم التلاقي ومدتي الحمل كقرينة بسيطة يمكن إثبات عكسها بالدليل القاطع دون 
الخوف من انهيار نظام عدم سماع الدعوى المقرر ضد النسوة اللائي فسدت أخلاقهن وذممهن ، ذلك أن عدم 

على غيره من أدلة غير قاطعة على نسب الولد للزوج المدعى عليه   التلاقي أو مدتي الحمل يكون مرجحا
فإن وهو ما يعني عدم دفع قرينة مجيء الولد من غيره إلا إذا كان بيد الزوجة دليلا قاطعا كالبصمة الوراثية 

لا خوف على الزوج أن يلزمه النسب إذا أفادت نتائج  وجة إثبات عكس ما يدعيه الزوج فهنااستطاعت الز 
 . لبصمة الوراثية ذلك ا

ويقول أن التسليم بإجراء فحص الدم قياسا عليه تحاليل البصمة الوراثية في هذا الصدد سيؤدي إلى منع 
وبناء على ذلك أقول أن جاز لي ذلك ، أن تحديد مكانة ،  (1)التحايل سواء من جهة الزوجة أو الزوج

عليها ، لا يمكن أن يكون موضوعيا إلا إذا تحول المشرع  للبصمة الوراثية بين أدلة الإثبات الشرعية المتعارف
أن طرق إثبات النسب كلها من نظام القرائن القاطعة إلى نظام القرائن البسيطة ، خاصة وأن الأمر مؤكد 

     .لا يستقيم مع الظن ثباتوالإ ظنية
 .موقف البصمة الوراثية من الشهادة: الثاني الفرع

 وهي تتمتع بقوة شرعية وقانونية وحجيتها متعدية النسب،طريق شرعي لإثبات  ـ والشهادة كما سبق بيانه
افة ولا كبأن القضاء في النسب هو قضاء على ال. على الجميع ، وهذا ما أكدته محكمة النقض المصريةثابتة 

ا كل ما معنى عام وبهذا المعنى يقصد به معنيين،وكما سبق بيانه فإن للشهادة . (2)يقتصر فقط على أطرافه
 ( 3).ومعنى خاص وينحصر في شهادة الشهود. بين الحق ويظهرهي
أتي بعد الإقرار ، وتقدم الشهادة على البصمة الوراثية عند تو منزلة الشهادة بين طرق إثبات النسب  

 :التعارض للأسباب التالية
قوله كما في ( صلى)النبي  ثبوت الشهادة في القرآن والسنة والإجماع بحجتها والعمل عليها منذ عهد: أولا 

ولا  "وقوله تعالى (5) "وأقيموا الشهادة لله " وقوله تعالى (4) " واستشهدوا شهيدين من رجالكم "تعالى
 (6) " تكتموا الشهادة
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لا ينبغي تعطيل النصوص الشرعية النقلية الصحيحة الثابتة من الكتاب والسنة بِجرد دليل علمي : ثانيا 
 . قد يشوبه الخطأ والتلاعبحديث 

كما قد يعتري الشهادة الزور والكذب والنسيان وعدم التثبت فكذلك تقارير البصمة الوراثية قد تكون : ثالثا
مهزوزة ومزورة إذا جاءت لمصالح شخصية ومطامع انتقامية وكان الهدف منها التضليل وما يدري القاضي 

 . لاف الشهادة الشرعية فإنها تقام بعد القسم على كتاب اللهبصحتها لأنها شهادة من غير قسم أو يمين بِ
كتاب بفي النهاية إلى تعطيل العمل لمي على أدلة الشرع ، سيؤدي ذلك أن القول بتقديم كل دليل ع:رابعا

 .الله وإهدار سنة نبيه الكريم صلى الله عليه و سلم
فقد .قدير و تقييم الأدلة المقدمة لهسلطة في تيبقى في الأخير القاضي هو سيد الموقف لما له من   :خامسا

قلبه و تدعم الشهادة و قد يكون العكس في ذلك ، لكن إليها ة يطمئن ينيستشف من البصمة الوراثية قر 
و مع ذلك فقد وضع العلماء .تعارض أدلة الشرع إذا كانت لوحدها دالبصمة الوراثية لا تقام بها حجة عن

 :تدخل فيها البصمة الوراثية مع الشهادة و هذه الحالات هي  المعاصرين بعض الحالات التي
و هي حالة التنازع على نسب اللقيط أو الولد ، و كان لكل واحد منهما بينة تعارض  :الحالة الأولى      

فالذي  عليه علماء العصر هو أن البصمة الوراثية لا تستعمل في حالات ثبوت النسب بالبينة من  بينة الآخر
رار و شهادة بحيث إذا ثبت بأي طريقة شرعية مقبولة فلا ينبغي التشكيك فيها و بعبارة أخرى فإنه لا الإق

و اتفقوا في استعمال البصمة الوراثية ، الأبوة الثابتة شرعا أو إبطالها يجوز استعمال البصمة الوراثية في إثبات
ما أو لهما بينة لكنهما متفقان في البينة ن فإن في حالة تعارض البينين و المستحلفين للولد الذين لا بينة له

أنه ينبغي اللجوء للبصمة : هذه الحالة هو البصمة الوراثية بل إن الدكتور علي القرة داغي بقول  الفاصل في
 .الوراثية لقطع النزاع الدائر بين صاحبي البينين

شرع إذا اتخذت الاحتياطات مع نصوص ال اعمالهإو ذلك لأن البصمة الوراثية علم حديث لا يتعارض 
 .الشديدة في إجراء اختباراتها

في حالة تعارض البينتين في هذه الحالة يجب اللجوء إلى البصمة الوراثية لوضع حد للنزاع : الحالة الثانية 
 . الدائر بين صاحبي البينتين 

إليه من قبل بلا نسب طفل عند آخر قد نسب ( أي شهود) إذا ادعى شخص عنده بينة : الحالة الثالثة
المعاصرين  توصل الدكتور خليفة علي الكعبي في النهاية  لهذه الحالات التي قال بها الفقهاء وبعد عرضه. بينة

أن البينة هي اسم : أن البصمة الوراثية لا تقدم على الشهادة لأنها لا تنطبق عليها المقولة المشهورة التي تقول 
 قضايا الحدود والقصاص ونسب الفراش المعلوم نظرا لوجود ما هو وذلك فيً. لكل ما يبين الحق ويظهره

أقوى منها كالفراش والإقرار وأما نسب مجهول الهوية فيمكن الاستفادة منها وتدخل فيه تلك المقولة السابقة 
 (1). البصمة الوراثية بلأنه لا سبيل لمعرفة نسب مجهول الهوية إلا 

 
 .012سابق ص  مرجع. سعد الدين مسعد هلالي / د -1



   منزلة البصمة الوراثية بين أدلة الإثبات                                      (الفصل الأول)الباب الثاني 
________________________________________________________________________ 

011 

إذا تعارضت شهادة : أما الدكتورة أقورفة زبيدة وبناءا على قول فضيلة الدكتور المشرف محمد رأفت عثمان
رت عنه الاختبارات الوراثية ، كما لو كان هناك تنازع بين اثنين على طفل كل منهما فالشهود مع ما اس

البصمة الوراثية  اختباراتلأحد المتنازعين ، لكن يدعى أنه ابنه، وشهد شاهدان أو أكثر بأن هذا الطفل ابن 
لأي منهما وهذه الحالة هي من الحالات التي أوردها إبن  أثبتت أنه ليس ابنه وإنما هو ابن لآخر، أو ليس

لت الدكتورة هل يتم في هذه الحالة الأخذ بنتائج البصمة الوراثية ،واستبعاد شهادة سألمعاصرين ، وتالفقهاء ا
 ؟ .استبعاد نتائج البصمة الوراثية والتعويل على شهادة الشهودالشهود أو 

وكانت إجابتها على هذا التساؤل بأنه إذا ما تعارضت نتائج البصمة الوراثية مع البينة فإنه يصح بناء 
الحكم على نتائجها التي لا تقبل الكذب ولا الرجوع فيها وذلك لأن الصفات الوراثية للشخص تبق 

الشهود الذين يشهدون بِا يعلمون  وفاته بدلا من بنائه على أقوال  إلىته من تاريخ ولادته ثابتة طوال حيا
وقد يكون علمهم بالشيء غير صحيح فهي بذلك أقوى من الشهود العدول لأنها تؤدي نفس الغرض 
واثبات صدق المدعى أو كذبه بصورة أوثق من الشهود ، وقياسا على عدم الأخذ بشهادة شاهد أو 

م علماء الفلك أنه لا يمكن رؤية جز ر برؤية هلال رمضان أو غيره من أهلة الأشهر القمرية ، إذا أكث
ريحا أيضا على قول الأحناف والشافعي وأحمد بن م الشهود فيها الرؤية ، وتخزعتلك الليلة التي  في الهلال

د على المرأة وعلى الرجل الذي حنبل أنه إذا شهد أربعة بزنا امرأة وشهدوا آخرون ببكارتها فإنه يسقط الح
 .(1)اتهمت به رغم اختلافهم على نصاب الشهادة 

 
كما أن احتمال التزوير والخطأ ضئيل جدا يكاد يكون منعدم الوقوع نظرا للظروف المعملية التي تجري 

تها فيها عمليات استخلاص العينات وتحليلها ومقارنتها ونظرا أيضا للضوابط التي يفرضها القانون بحجي
على من يمارس هذه المهنة وعلى المخابر التي تتم فيها الخبرة كما أن دور الخبير يقتصر على سحب 
العينات وإخضاعها لسلسلة من العمليات الكيميائية والتي لا يكون للبشر فيها إلا دور المراقبة وحتى 

اسطة نظام آلي معد خصيصا قراءة النتائج التي كانت تتم على يد الخبير أصبحت الآن تقرأ تلقائيا بو 
 . مر بإجراء خبرة أخرى مضادة على يد خبير آخرلذلك وللقاضي إذا شك في النتائج الأ
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كما توصلت انه يمكن الاستعانة بالبصمة الوراثية في الحالة التي لا يتوفر فيها إلا شاهدا واحدا سواء كان 
مرأة لإثبات صحة انتساب طفل إلى رجل معين أو امرأة معينة أو نفيه عنهما خروجا من رجلا أو ا

 .كبينة لإثبات النسب   ( 1)الخلاف الفقهي بين من يشترط شاهدا واحدا ومن يشترط شاهدين او أكثر
ل  أن هو أقوى من الشهادة التي لا تب و خاصة وإن ما تكشفه نتائج اختبارات البصمة الوراثية هو يقيني

   .وليس الصدق المطلق  (2).تتجاوز الظن بالصدق 
 

 .موقف البصمة الوراثية من الإقرار: الفرع الثالث 
من المعروف شرعا كما ذكر ابن القيم الجوزية ، أن الإقرار أو الاستلحاق هو احد الطرق الشرعية لإثبات 

 (3).النسب بل هو الإجماع

يتخذ صورتان ، إقرار على نفس المقر ، و إقرار بنسب محمول  و من المعلوم أيضا أن الإقرار بالنسب
   صدقه الحسيعلى الغير، و يشترط في النوع الأول من الإقرار أن يكون المقر به مجهول النسب  و أن 

و العقل و أن يصدقه المقر له ، و أن لا يكون فيه حمل النسب على الغير كما يشترط أن لا يكون المقر 
ن الزنا لا تثبت نسبا و أضاف الأحناف شرطا آخر و هو أن الإقرار بالبنوة يشترط فيه به ابن زنا لأ

 .(4)حياة الولد المقر به لأنه لا حاجة لإثبات النسب بعد الوفاة 
و أما بالنسبة للنوع الثاني من الإقرار بشقيه الإخوة والعمومة فيؤخذ فيه بالشروط المذكورة في الإقرار 

مع زيادة تصديق شرط المقر عليه بالنسب وهو الأب في الإقرار بالأخوة أو الجد في بالأبوة والأمومة 
متوفيين فإن إقرار الشخص بالأخ  االإقرار بالعمومة إذا كان هذان الأصلان على قيد الحياة ، أما إذا كان

 ( 5).أو العم لا يسري إلا على نفسه 

د الدكتور خليفة على الكعبي ثلاث حالات يتم فيها ولمعرفة هل تقدم البصمة الوراثية على الإقرار أور 
 :إثبات النسب بالإقرار لا مجال فيها للبصمة الوراثية هذه الحالات هي

إذا أقر رجل بنسب مجهول النسب وتوفرت شروط الإقرار بالنسب فإنه يلتحق به : الحالة الأولى 
العرض على القافة  الحالة لا يجوز للإجماع على ثبوت النسب بِجرد الاستلحاق مع الإمكان ففي هذه

لعدم التنازع وكذلك البصمة الوراثية لأن كلا الطرفين قد عبر عن إرادته وصادق عليها بالإقرار وإنما يتم 
 .الاحتكام للقافة في حالات التنازع وعدم الاتفاق وعدم التوافق بين الأطراف 
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ثبت به النسب ية ولا إقرار بعض الإخوة بإخوة النسب لا يكون حجة على باقي الإخو : الحالة الثانية
لاقتصار آثاره على المقر في خصوص نصيبه من الميراث ، لا يعتد بالبصمة الوراثية لأنه لا مجال للقافة 
فيها ، لأنه من الشروط المعتبرة للإقرار بالنسبة للإقرار على الغير هو اتفاق جميع الورثة على الإقرار 

ن الإقرار وإلغاء كل دور للبصمة الوراثية لعدم ثبوت بالنسب ، ومادام أن الشرط لم يتحقق لزم بطلا
 . التنازع

إذا تم إلحاق مجهول النسب بأحد المدعين بناء على قول القافة ثم أقام الآخر بينة على أنه : الحالة الثالثة
ولده فإنه يحكم له به ويسقط قول القافة لأنه يدل على البينة فيسقط بوجودها لأنها الأصل كالتيمم مع 

 .الماء ، فكذلك البصمة الوراثية 
ففي جميع هذه الحالات الثلاث لا مجال لاجتهاد البصمة الوراثية وذلك لقوة وحجية : لى القولإلينتهي 

فيها دور ون الزحيلي ساق حالة من الحالات التي يكغير أنه ذكر أن الدكتور وهبة .الأدلة الشرعية
 : البصمة الوراثية مع الإقرار وهي

    
المقر له بالنسب وليس عند المستلحق دليل يثبت به النسب ، ( المقر) أن لا يكذب المستلحق   -

لى البصمة الوراثية لأن النسب م إمر يمكن الاحتكاولكنه يقطع يقينا ويجزم أن هذا ابنه ، ففي هذا الأ
وراثية تحل محل الدليل حق للولد فينبغي على الأب أن يثبته بأي دليل ونظرا لانعدام الدليل فإن البصمة ال

ويشترط في هذه الحالة رضا المقر له بالنسب بإجراء البصمة الوراثية لأن الإقرار حجة على المقر فلا 
 ( 1).يتعداه إلى غيره

 
ض ت شروط الإقرار بالنسب بنوعيه لدى فقهاء المالكية وبعدأما الدكتورة أقورفة زوبيدة فبعد أن أور  -

ارتأت أنه وفي كل نماذج الهندية أشارت إلى مسألة الرجوع عن الإقرار و  الشافعية وفي بعض الأحكام
الإقرار والعدول عنه وما تضبطه من شروط وقيود وحتى يعتد به تصلح البصمة الوراثية أن تلعب دورا 
أساسيا في حسم الخلاف الفقهي ، فالقائلون باشتراط البينة أو القرينة لصحة الإقرار بالبنوة سواء كان 

در من جهة الرجل أو من جهة المرأة فإن البصمة الوراثية تقوم مقامها أي مقام البينة أو الإقرار وحتى صا
 .بالنسبة للأحناف والحنابلة الذين اكتفوا بتصديق ظاهر الحال بالإقرار فماذا لو أمكن إثبات باطن الحال
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في الأخوة ( تحميل النسب على الغير) هبت إلى تبني نفس الرأي بالنسبة للنوع الثاني من الإقرار وذ
والعمومة وأبنائهم ومدى سريان الاعتراف بالنسب على الأقارب أو قصوره على المقر إذ خضوع 

واء كانوا أصولا أو الشخص المقر والمقر له أو حتى الأقارب المنكرين الذين يمسهم الإقرار بِركزهم المالي س
فروعا للفحص الجيني يتم استخراج الخصائص الوراثية لنسب كل أفراد العائلة ، والتعرف على علامات 
القرابة التي تجمع بينهم وتؤكد انحدارهم من نسل مشترك أو متغاير تماما ، فإذا كانت نتائج التحاليل 

ار صحيح وتقوم هذه النتائج البيولوجية مقام متطابقة الخصائص بين المقر والمقر له دل ذلك أن الإقر 
الحجة التي تفتقر إليها هذا النوع من الإقرار ، وإن تعارضت النتائج مع الإقرار أيا كان نوعه فإن نتيجة 
البصمة الوراثية هي التي تقدم ، لأن الإقرار دليل ظني بثبوت النسب والخطأ والكذب وهوى النفس  

بشروطها الشرعية تنتفي عنها كل هذه الشبهة إذا أجريت  الوراثية التي بِلاف البصمة.كدليل الشهادة
 (1). والمهنية

الدين مسعد هلالي وفي معرض حديثه عن موقف البصمة الوراثية من تنسيب مجهول  أما الدكتور سعد
النسب فبعد أن أكد أن مجهول النسب باليقين ليس معدوم النسب ذكر أن الفقهاء لا يريدون تنسيبه 
إلا بحق عن طريق الاستيثاق من صلة الوالدية ولكنهم أي الفقهاء في نفس الوقت يريدون تنسيبه وإلحاقه 
بأهله للقيام بتربيته والإنفاق عليه ، لذلك تساهل جمهور الفقهاء في تنسيب مجهول النسب لكل من 

 القول أنه جاءت يدعيه دون اشتراط إثبات الفراش ويكتفي باشتراط الإمكان العقلي ، لينتهي إلى
البصمة الوراثية التي تحدد الصفات الوراثية للإنسان وبها يمكن معرفة صدق المدعين من كذبهم ، كما أنه 

 . يمكن البحث عن  أهل مجهول النسب بإجراء البصمة على المشتبه فيهم
دعاء ق الإف من مجهولي النسب في كشف صدوبهذا تنحصر فائدة البصمة الوراثية على هذا الصن

    حاجة إلى الاحتكام إلى الطريقة البدائية  ما له من المشتبه فيهم دونهوالاستلحاق وفي البحث عن أ
                    .(2)من الله علينا بنور العلم التي لم يكن الناس يعرفون سواها بعد أن( القيافة) 

لى البصمة الوراثية إذا توافرت جميع وأخيرا أقول أن الفقهاء المعاصرون يجمعون على تقديم الإقرار ع
الشروط المعتبرة له سواء بالنسبة للمقر أو المقر له أو المقر به ولا تظهر الحاجة إلى البصمة الوراثية إلا عند 

      (3).التنازع
 
 
 
 
 .019إلى  018ص . مرجع سابق . أقورفة زوبيدة  . د -1
 . 330ـ  330مرجع سابق  ص . سعد الدين مسعد هلالي . د -0
 .031أنس حسن محمد ناجي مرجع سابق ص  -0

 



   منزلة البصمة الوراثية بين أدلة الإثبات                                      (الفصل الأول)الباب الثاني 
________________________________________________________________________ 

013 

 : القيافة والقرعةمن البصمة الوراثية  موقف :الفرع الرابع
قال الدكتور حسني محمود عبد الدايم في مؤلفه البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات في معرض حديثه 

رعة غير معمول بها في الوقت الحاضر وذلك بسبب عن القيافة، إن هذا الدليل لم يعد له وجود الآن وقال الق
 ( 1). التقدم العلمي في مجال تحليل الدم والبصمة الوراثية

بعض الأثر العملي وجانب من الصواب في ( والقافة القرعة) وقالت الدكتورة أقورفة زوبيدة وإن كان لهما 
بيولوجي سيدفعنا لا محالة إلى تجاوزهما لما سبب التقدم البظروف معينة باعتبارها من أدوات ذلك العصر فإنه و 

 ( 2).كد منهماو هو أقوى وواضح وأ
ويقول الدكتور خليفة علي الكعبي بأن كل موضع فيه قافة أو قرعة فالبصمة الوراثية فيه أولى ، لأن في عصرنا 

 ( 3).الحاضر لا يعقل لأحد ذي لب وبصيرة أن يلجأ للقرعة أو القيافة مع وجود البصمة الوراثية
أن تحل بديلا  وقال العالم الدكتور محمد الأشقر وحيث أن البصمة الوراثية قدمت على القافة فمن باب أولى

 .عن القرعة
تقدم على القافة في إثبات النسب وذلك لقوة دلالتها العلمية الوراثية  وقد اتفق العلماء المعاصرون أن البصمة

 . يحتمل معها الوقوع في الخطأغير المبينة على التخمين وطريقة صحيحة لا
لمعرفة صاحب الحق ورد الحقوق إلى  اتولكون القرعة لا يلجأ إليها إلا عند تزاحم الحقوق وتعارض البين

أصحابها ، لكن في عصرنا الحاضر لو طبقنا هذا الكلام على البصمة الوراثية للمسنا أثر ذلك جليا في 
وتكافؤها في النسب هي أيضا علاقة وثيقة لا تقبل  ية وتعارضدعاوي النسب فالعلاقة بين البصمة الوراث

التجزئة ، لأن البصمة الوراثية قد تحل محل القرعة وبالتالي ينجلي غموض واقعة النسب المطلوب التحقق 
وبهذا أكون قد وصلت إلى نهاية الأدلة الشرعية لثبوت النسب بدءا من الفراش والإقرار والبينة ( 4). منها

 : فيها إلى الأمور التالية توالقرعة وخلص والقافة
أن أحكام النسب مبنية على اجتهادات في تحقيق مناط الحكم ، وأن ما دون في كتب الفقه يظهر فيه  -

الجانب الشخصي أكثر من الجانب الموضوعي ، وهذا خلافا لما يظنه البعض أن أحكام إثبات النسب 
 : إن مسائل إثبات النسب على قسمين ونفيه مفصول فيها بصريح النصوص ولهذا ف

 .قسم تقرر يقينا عند علماء الشريعة وهذا بلا شك لا دخل للبصمة الوراثية فيه 
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أما القسم المختلف فيه بين الفقهاء والذي يعود معظمه إلى الاستحسان أو إلى تحقيق المناط فإن اعتماد  
البصمة الوراثية فيه يقضي على الظن والظاهر ويتحقق اليقين الذي يشكل جانبا من الحقيقة القضائية التي 

. الة الأشخاص بحن الأمر يتعلق بأحكام النسب التي تتعلق بالنظام العام ، لتعلقها ينشدها المجتمع خاصة وأ
 .ية الظن من تلك الأدلةكون النتائج التي تقدمها اختبارات البصمة الوراثية أولى بالاعتماد والقبول تف

ن نظام القرائن لكون أحكام النسب ترتبط ارتباطا وثيقا بالمعطيات العلمية فإن تحول المشرع الوضعي م -
 .ساهم في تحقيق اليقين المنشود والحفاظ على حكمة التشريع سيالقاطعة إلى نظام القرائن البسيطة 

إن البصمة الوراثية تعتبر قرينة قوية تصلح نتائجها للاستدلال في كثير من مواضيع الخلاف الفقهي  -
 .الإقرار نهاية بالقيافة والقرعة حول طرق إثبات النسب الشرعي ابتداء من الزوجية إلى البينة و 

 . في مواضيع تنازع الأدلة أو كقرينة تدعم دليلا على آخر حفتصح أن تكون كمرج -
وكذلك إذا كانت إحدى أدلة ثبوت النسب كالزوجية أو البينة أو الإقرار قد تطرق إليها ما يردها أو  -

 .سبل أو بطلانهاهذه ال تأنس بالبصمة الوراثية لتأكيد صحةسفيبضعف حجيتها 
كما تصلح في مواطن أخرى أو تكون طريقا قائما بذاته يعتمد عليها وذلك حين انعدام دليل يثبت 

 .النسب أو ينفيه فتكون هي الفاصل في المسألة 
وتقدم نتائجها على دليلي القافة والقرعة في كل الأحوال بهذا أكون قد ختمت الحديث عن موقف  -

لة الشرع من فراش وإقرار وبينة وقافة وقرعة بقي لي بعد ذلك الاطلاع على آراء البصمة الوراثية من أد
 . القادم  طلبعلماء العصر اتجاه منزلة البصمة الوراثية من هذه الأدلة الشرعية هذا ما سأبحثه في الم
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 مرتبة البصمة الوراثية بين طرق إثبات النسب: الثاني طلبالم
أحدهما : المعاصرون في تحديد مرتبة البصمة الوراثية بين طرق إثبات النسب الشرعية إلى فريقينانقسم الفقهاء 

 . يجعل أعلى مراتبها أن تأتي بعد الإقرار وثانيهما يجعلها طريقا تكميليا للطرق المثبتة للنسب
غلب الفقهاء المعاصرين ويمثل هذا الرأي أ ،مذهب القائلين بتقديم الأدلة الشرعية التقليدية: الأول فرعال 
ويرون أن البصمة الوراثية تقع منزلتها بين مثبتات الأبوة في المنزلة بعد المراتب التي اتفق الفقهاء على العمل ( 1)

التالي لا يعمل بها إلا عند عدم وجود الفراش أو البينة أو الإقرار فإن وجد شيء من الوسائل المتقدمة وببها ، 
لاء الفقهاء في هؤ  لواستد( 2) ا، بل لا ينظر إليها مع وجوده الا تقوى على معارضتهفإن البصمة الوراثية 

 : تدعيم وجهة نظرهم على الحجج التالية
الأمة منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذا على الأخذ عليه أن الأدلة الشرعية المثبتة للنسب هي ما أجمعت  -
واستخدامها بإطلاقها  طال للنصوص ومخالفة لإجماع الأمةشكل إبي البصمة الوراثية عليها والقول بتقديم( 3)بها

فالشهادة عند جمهور ( 4)يؤدي إلى مزاحمتها لوسائل منصوص عليها شرعا وفي هذا مصادمة للنصوص أيضا 
العلماء ليست قولا في الإثبات لفقيه وإنما هي إحدى وسائل الإثبات والحجج القضائية المظهرة للحق قام 

 .ها والاعتداء بها نصوص القرآن والسنة والإجماع على اعتبار 
أن تتقدم عليها البصمة الوراثية التي لا تزال حتى الآن في طور التجربة والاختبار والتي يعترف  وغفكيف يس 

الخطأ من الناحية الفنية أثناء إجراء التحاليل ، وفضلا عن ذلك فإن الشارع يمتد إليها الخبراء باحتمال أن 
لى إثبات النسب بأدنى الأسباب فلا ينفيه إلا بأقوى الأسباب وهو اللعان ، لذلك فإن القول إ فيتشو 

بتقديم البصمة الوراثية على طرق النسب الشرعية يؤدي إلى هدم أمر مجمع عليه بين العلماء في كافة العصور 
ن تأخذ حكمها وتنزل منزلتها د جواز البصمة الوراثية هو قياسها على القيافة فغاية الأمر أاوعم، والأزمان

وتقديم البصمة الوراثية على الطرق التقليدية وجعلها مانعة من قبولها هو رأي يُالف ما استنبطه العلماء من 
  ( 5). أصول الشرع فلا يلتفت إليه

 
 
 
 
 
   وهو ما أسفرت عنه الحلقة  السبيلالدين القرادعي و عمر محمد علي محي . ناصر عبد الله الميمان و د. وهبة الزحيلي ، د. محمد سليمان الأشقر ود/ منهم  د - 1
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 . على الشهادة أو الاقرار تقدماثية ترقى إلى دليل القيافة ولا فيها أغلب الحضور على أن البصمة الور        
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 . مذهب القائلين بتقديم البصمة الوراثية على أدلة إثبات النسب التقليدية: الثاني لفرعا
أن البصمة الوراثية تقدم على جميع الأدلة ، ( 1)يرى أصحاب هذا الرأي وهم قلة من أهل العلم المعاصرين  

يست دليلا مستقلا بذاتها تتقدم ل وهي بذلك  ،(2)التقليدية بِا فيها الفراش والشهادة والإقرار والقيافة وغيرها
على تلك الأدلة الشرعية، وإنما هي بِثابة شرط حسي لصحة الأخذ بتلك الأدلة من جهة  ومن جهة أخرى 
تعد مانعا شرعيا في قبول تلك الأدلة الظنية إذا ما تعارضت معها فهي تدعم دلالة تلك الوسائل الظنية 

 ( 3)رينة قاطعة تصاحب الدليل الشرعي وليست دليلا مستقلا بذاتها وترفعها إلى مقام اليقين على أساس أنها ق
يد فإذ كلها لا ت. ير وجهة نظرهم ، أن الأدلة التقليدية مبنية على الظن الغالب بر واعتمد هؤلاء العلماء في ت

ش القطع بوقوع الجماع الذي يكون سببا للحمل ، فلا الشهود وقفوا بأنفسهم على ذلك ، ولا قيام الفرا
ذلك ، ولا الإقرار الذي قد يكون إقرارا على خلاف الحقيقة والواقع، فهي إذن على مفضي وجوبا بالحصول 

والتي تعتمد  "بالشاهد الصامت "أدلة يتطرق إليها الخطأ والنسيان والتزوير بِلاف الأدلة المادية والتي تسمى 
لها الجزم بإثبات أو نفي البنوة لأنها تعتمد على على قواعد علمية نافية، فتقنية البصمة الوراثية يمكن من خلا

العلم والحس وتقوم على التسجيل الذي لا يقبل العود و الإنكار بِلاف الأدلة التقليدية التي تعتمد على 
 ( 4).الظن وتتأثر بالعواطف

فراش الدكتور سعد الدين مسعد هلالي أن محل النزاع يتمخض في طريق إثبات ال :وفي نفس السياق قال
 تهالحقيقي الذي يكون منه الولد والذي حمل الفقهاء إلى التوجه إلى إثبات الفراش الحقيقي عن طريق مظن

بقيام حالة الزوجية هو طبيعة تلك العلاقة الخاصة بين الزوجين القائمة على السرية والحياء وعند العجز عن 
 مثل هذا في ز أقرب إلى تلك الحقيقة وأقرب مجازالوصول إلى أصل الحقيقة فإنه من الطبيعي أن تنتقل إلى مجا

ذهب إلى ذلك الحنفية أو بالدخول كما ذهب الجمهور ، فإن هذه  هو قيام حالة الزوجية بالعقد كما الحال
 . الحالة تجيز عقلا وشرعا اتصال الزوجين ومعاشرتهما

لهذا أطلق الفقهاء على هذه الحالة فاعتبر الفقهاء هذه المظنة قائمة مقام الشهادة على الجماع أو الوطء و 
ولكنهم في   دليلا للنسب( الفراش) وكأنهم جعلوا مظنة الفراش فراشا وشاع هذا الاصطلاح  "شدليل الفرا"

الحقيقة يقصدون مظنة الفراش وليس الفراش وواصل حديثه لإماطة اللثام عن هذا الغموض قائلا وجاءت 
لصفات الوراثية القطعية دون ما كشف للعورة أو مشاهدة لعملية الجماع البصمة الوراثية بالمشاهدة الحقيقية ل

بين الزوجين ودون ما تشكك في ذمم الشهود أو المقرين أو القافة لأن الأمر يرجع إلى كشف إلى مطبوع 
 مسجل عليه صورة واقعية حقيقية للصفات الوراثية للإنسان والتي تتطابق في نصفها مع الأم الحقيقية ونصفها

 .الآخر مع الأب الطبيعي
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إن وسائل إثبات النسب  :ترك دليل القطع؟ وختم رأيه قائلا نلتجأ لأدلة الظن و نفهل بعد ذلك يجوز أن 
تحرج من تأخيرها بعد ظهور نعمة الله تعالى بالبصمة الوراثية ولا نهملها في الحقيقة نليست أمورا تعبدية حتى 

لأنها حيلة المقل ، فإذا لم تتيسر الإمكانات لتعميم استعمال البصمة الوراثية فليس أمامنا بد من الاستمرار 
 ( 1)فة في تلك الوسائل الشرعية المعرو 

 الرأي المختار : الثالث الفرع 
لأن الأدلة الشرعية مبنية على الظن الغالب  و الواضح في اعتقادنا أن الرأي الثاني هو الأقرب إلى الصحة

الخطأ فيها نادر و مستبعد و هي  متناهية و وية الدلالة في أصلها و لها دقة  بينما البصمة الوراثية وسيلة قطع
و إن كانت تلتقي مع القيافة في عدة  على كل الأدلة الشرعية التقليدية فهي (  الوراثية أي البصمة)تتفوق 

جوانب كاشتراكهما في اعتماد الشبه بين الآباء و الأبناء فإن القيافة تتوخى الشبه الظاهر ، الذي كثيرا ما 
(   D.N.A) مض النوويأي النمط  الوراثي  للحا)يُطأ فإن البصمة الوراثية تعتمد على الشبه الباطن 

لذلك فإن البصمة الوراثية تتفوق على القيافة لدقة نتائجها ، كما أنها تتفوق على الشهادة التي تبنى على 
و الكذب وارد جدا وهكذا الحال مع  الظن الغالب و يكفي فيها الاستفاضة و الشهرة و احتمال الخطأ

ظن الغالب و عند مقارنة نتائجها بنتائج البصمة الوراثية سائر أدلة الإثبات لأنها كلها وسائل مبنية على ال
و إذا كان هناك خطأ في نتائجها فهو يرجع إلى الجهد  ،نتائج هذه الأخيرة دقيقة و العقل يصدقها   نجد

كما أن استخدام البصمة الوراثية في إثبات  (2)البشري و الذي يمكن تجنبه بأخذ الحيطة و الحذر عند إجرائها
المتوقعة في استخدام الأدلة التقليدية و قد عبر  المفاسدفي تنتو  تحقق معه المصالح الشرعية المعتبرة تالنسب 

وجاءت البصمة الوراثية بالمشاهدة الحقيقية للصفات الوراثية : عن ذلك الدكتور سعد الدين مسعد هلالي 
و دون ما تشكك في ذمم الشهود أو القطعية دون ما كشف  للعورة  أو مشاهدة لعملية الجماع بين الزوجين 

كشف مطبوع مسجل عليه صورة واقعية حقيقية للصفات الوراثية المقرين أو القافة  لأن الأمر يرجع الى  
نصفها مع الأم الحقيقية ونصفها الآخر مع الأب الطبيعي فهل بعد ذلك يجوز أن  للإنسان و التي تتطابق في

      ( 3)ترك دليل القطع ننلتجئ لأدلة الظن و 
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لأنها تقيم  قهاء السلف لاعتمدوهاإن البصمة الوراثية لو كانت معروفة لدى ف : و لهذا قال البعض
لأن دليل إثبات  :الحجة على صدق المدعي  و في نفس السياق قال الدكتور سفيان بن عمر بورقعة

النسب إذا كان صحيحا فيجب أن لا يعارض دليل البصمة الوراثية لأن الشرع يقيني ، و لا يمكن أن 
   خطأه  البينلنا أن نأخذ بالظن  أه فكيفثبت بالبصمة الوراثية خط يعارض اليقين اليقين و إذا

 .  (1)فالبصمة الوراثية ما هي إلا وسيلة للتحقق من دليل صحة الإثبات 
صحيحا يتفق مع  و سبق أنه و حتى تتأكد هذه المكانة المرموقة للبصمة الوراثية يتعين تأطيرها تأطيرا

 .القواعد الشرعية و المعطيات العلمية
 

 صمة الوراثية واللعانالب: الثالثالمطلب 
الإقرار أو  أوأنه إذا ثبت النسب بإحدى طرق الإثبات الشرعية المتفق عليها وهي الفراش  علوممن الم  

 ( 2).البينة أو السماع فان الشارع الحكيم قد حصر نفي النسب في طريق واحد وهو اللعان
عمل في نفي النسب بصفة ية ، أصبحت تستالوراثية كقرينة قو  ومن المعلوم أيضا أن البصمة

إعمالا لمبدأ أصيل في الشريعة الإسلامية هو الأخذ  (3) يقينولكون اللعان يقوم على الشك لا ال.قاطعة
انعدام أهلية الإنجاب أو قاعدة ) عارضه يبالظاهر والذي يبطل العمل به كلما وجد ما هو أقوى منه أو 

تفيد اليقين والقطع في إثبات النسب ونفيه ، لذلك فإذا  بينما البصمة الوراثية (4)....( أقل مدة للحمل 
شك الزوج في نسب ولده ولا دليل لديه على زنا زوجته ، فهل يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في 
نفيه للولد دون اللجوء إلى اللعان ؟ وإذا تعارضت أقوال الزوج مع نتائج التحليل وطالب بإجراء اللعان 

ء العصر وبشأن هذا الأشكال انقسم علما. ؟ أم يستغني عنه بالبصمة الوراثية فهل يجاب لطلبه 
 : هم من الباحثين والمفكرين إلى فريقينيدومجته
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 : مذهب القائلين بتقديم البصمة الوراثية على اللعان: الأولالفرع 
أن الولد ليس  يرى أنصار هذا الرأي أن البصمة الوراثية تحل محل اللعان لأن نتائجها يقينية إذا ثبتت    

بالبصمة الوراثية دون اللعان لأن اللعان هو الاستثناء وليس القاعدة ، وهو رأي   نهمن الزوج فينتفي م
إذا ثبت يقينا  ":هلالي الذي قال مسعد  خ محمد المختار السلامي ، والدكتور سعد الدين الشي

 (1)؟ً  ."بالبصمة الوراثية أن الحمل أو الولد ليس من الزوج فما وجه إجراء اللعان

وبهذا يظهر أن أثر البصمة الوراثية ينحصر في انه دليل مع الزوج أوضده ، فإن كان معه فلا وجه للعان 
لا من أجل المرأة أن تدفع عنها حد الزنا وإن كان ضده وتبين أن الولد منه وجب عليه حد القذف إلا إ

على قول من يرى أن احد القذف حق للمرأة وبها أن تسقطه أو أن يكون اللعان من أجل تهمتها بالزنا 
ثية وأثبتت نسب إذا جاءت البصمة الورا " :وليس من أجل نفي الولد وأما الدكتور نصر فريد فقال

الطفل إلى الزوج فإن نسب الطفل لا يبقى عنه حتى ولو لاعن ،لأن الشارع يتشوف إلى إثبات 
كون باعث الزوج من اللعان هو الكيد يالنسب وأن نتائج البصمة الوراثية يقينية ودقيقة فقد 

   (2)." لزوجتهً 
ية الشرعية والقانونية للبصمة الوراثية في نفي أما الدكتور أوان عبد الله الفيضي في مؤلفه الموسوم بالحج -

النسب وفي معرض حديثه عن نفي النسب بالبصمة الوراثية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي فإنه 
خلص بعد استعراضه لآراء فقهاء الشريعة الإسلامية في التشريعات الوضعية فإنه خلص من أن مسألة 

 : لتمييز فيها بين حالتيننفي النسب بالبصمة الوراثية يجب ا
نفي النسب مع القذف بالزنا ففي هذه الحالة لا يقر فقهاء الشريعة الإسلامية نفي النسب إلا باللعان  -

 .وهذا يعني تقديم اللعان على البصمة الوراثية 
فقهاء في وفي الصورة الثانية رجح مذهب القائلين بتقديم البصمة الوراثية على اللعان بعد عرضه لآراء ال -

هذا الموضوع وواصل قائلا أنه ومن خلال دراسته للقوانين الوضعية لعدد من الدول لاحظ أن هذه 
 (3). القوانين لا تفرق في مسألة نفي النسب بين النفي المصحوب بالقذف بالزنا أو بدونه

 
 
 
 
  .  330خليفة علي الكعبي مرجع سابق ص . د -1 
  .000بق ص مرجع سا. اقو رفه زبيدة . د -0
     . 039 – 189للاطلاع أكثر على موضوع نفي النسب بالبصمة الوراثية راجع مؤلف أوان عبد الله الفيضي السابق الإشارة إليه   ص  -0
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و قال الدكتوران مازن اسماعيل  و أحمد أحمد دياب شويدح في هذا الموضوع فإننا لا نرى   تجاوز الحقائق 
        نفي النسب لأن ذلك هو بِثابة دفن الرأس في التراب ، و لكن الواقع الثابت العلمية القاطعة في 

و الشريعة الإسلامية تأبى تسفيه العقول تأبى  تجاوز هذه الحقائق ، وانتهيا إلى القول بأنه متى أظهرت 
ن في عرضها الحقائق العلمية عدم انتساب الولد للزوج فانه ينفى عنه دون حاجة لقذف الزوجة أو الطع

 :مما يجعله في دائرة اللعان أو الحد و اشترطا لذلك 
 .أن تكون الحقائق العلمية قاطعة .1
 و أن يفصل في الأمر الثقة العدل .0
الطمأنينة و الثقة  حتى تحصلأن يرجع إلى أكثر من جهة مختصة للوقوف على حقيقة الأمر  .0

 (1).المختصينبقول 
أيه في المرأة الحامل المقرة بالزنا أو بالشهادة ثم وضعت  إذا جاءت كما قال الدكتور علي القرة داغي في ر 

النتيجة أن الولد ليس من الزوج فينفي نسب الولد دون الحاجة إلى اللعان لثبوت الزنى الذي هو مظنة كبيرة  
كون الحمل ليس من الزوج و النص الموجب للعان هو عدم وجود أربعة شهداء أو الإقرار فإذا تحقق ذلك 

إلى البصمة الوراثية جائز إذا   الأحتكامو ذهب الدكتور القرضاوي إلى القول أن   (2).انتفت حاجة اللعان 
كان بطلب من الزوجة دون الزوج حتى تتمكن من درء التهمة عن نفسها و تحفظ حقها و ليس في ذلك 

 (3).اعتداء على حق شخص آخر 
الذين يرمون أزواجهم و لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم  و:" بقوله تعالى و استدل القائلون بهذا الرأي 

كان من   إنفشهادة احدهم أربع شهادات بالله ، أنه لمن الصادقين و الخامسة أن لعنة الله عليه 
 (4)" .الكاذبين 

فدلت هذه الآية أن الزوج ، يلجا للعان لنفي النسب عند فقد من يشهد له بِا رمى به زوجته من أن الحمل 
 نه ، و بعد التقدم العلمي في هذا الميدان لم يبق الزوج وحيدا ، بل أصبح له شاهد ليس م

و الشاهد هنا يقصد به البصمة الوراثية ، و هي بينة قوية تؤيد قول الزوج ، فلم يبقى هناك موجب للعان 
 (5).أصلا لاختلال الشرط في الآية 

 

 

 
 .01 03ص .مرجع سابق.حمازن اسماعيل هنية و الدكتور احمد دياب  شويد /د -1
 .03.ص بحث مشار اليه علي القرة داغي ، البصمة الوراثية من منظور الفقه الإسلامي ،.د  -0
 .0330الكويت دار القلم    0فتاوى معاصرة ط 1982يوسف القرضاوي الحلال و الحرام ، الدار البيضاء، المعرفة   -0
 .36ور الأية نسورة ال -3
يرجى الاطلاع على .....لتي وجهت للاستدلال بالآية الكريمة ، و الذين يرمون أزواجهم و لم يكن لهم شهداء  إلا أنفسهم للإطلاع أكثر على الاعتراضات ا  -2

عبد الرحمن أحمد .و مرجع د 813-838 مرجع سابق  محمود عبد الدايم حسني.و مرجع د 331 332.، مرجع سابق ص خليفة على الكعبي.مراجع كل من د
 .138-131.بق ، صالرفاعي ، مرجع سا
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 :و اعترض على هذا الاستدلال بالآية الكريمة بعدة اعتراضات منها 
 .لكان لهذا الرأي وجه من الصواب( بينة)الوارد في الآية لو جاء بدله كلمة ( لشهداءا)لفظ  -
 .ةالشهادة في الآية الكريمة هي شهادة و البصمة الوراثية لا يلجأ إليها لأنها لم تكن شهادة سابق -
البصمة الوراثية لا ترقى إلى هذه الشهادة التي أوجبها الشارع شهادة أربع شهود فلا يجوز أن تعتبر البصمة -

الوراثية في قوة الشهادة في إثبات الزنا و ما يستلزمه من نفي الولد ، لأن الشهادة في الواقع لابد أن تكون 
نفسها بدليل أنه لو تخلى واحد من الأربعة حد صريحة كاملة في مشاهدة أثر ذلك و في مشاهدة الواقعة 

 .الثلاثة و بطلت الشهادة ، و عليه لا يجوز أن تعتبر البصمة الوراثية في قوة الشهادة 
في هذا الرأي مصادمة للنصوص الشرعية ، و الجرأة على إلغائها و عدم اعتبارها و هذا لا يجوز ، فكيف  -

و ما كان لمؤمن و لا :"و الله تعالى يقول  (1) طبية مظنونة يجوز إلغاء حكم شرعي بناء على نظريات
 (2)"مؤمنة إذا قضى الله و رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم

 . مذهب القائلين بتقديم اللعان على البصمة الوراثية :  الفرع الثاني
 يرونو به لإلغاء حكم اللعان  يرى أصحاب هذا الرأي أن البصمة الوراثية لا ترقى إلى أن تكون دليلا يعتد

هو المعول عليه في الحكم بنفي النسب و يقتصر دور البصمة الوراثية على التقليل من اللجوء إلى  اللعان أن
و هذا لأنه حسب هذا الرأي فان النسب الشرعي الثابت بالفراش لا ينتفي إلا باللعان و عليه لا (3) اللعان

، و يشكل هذا الرأي توجه عام لدى الفقهاء المعاصرين منهم (4) اللعان يجوز تقديم البصمة الوراثية على
ناصر /محمد السبيل و د/محمد الأشقر و د/عبد الستار فتح الله سعيد و د/علي محي الدين القرة داغي و د/د

قه و الشيخ عبد الله المنبع و عليه قرار مجمع الف يسعد العنز /وهبة الزحيلي و د/الميمان و دعبد الله 
لا يجوز شرعا الاعتماد على البصمة : و الذي جاء فيه (5) الإسلامي برابطة العالم الإسلامي بِكة المكرمة 

 :و استدل هؤلاء بجملة من الأدلة منها( 6) الوراثية في نفي النسب و لا يجوز تقديمها على اللعان  
       دية في إقامته فلا يجوز إلغاؤه اللعان حكم شرعي ثابت بالكتاب و السنة و الإجماع و له صفة تعب -

 (7) .و إحلال غيره محله أو قياس أي وسيلة عليه مهما بلغت من الدقة و الصحة في نظر المختصين بها

 
 
 .123.اشرف عبد الرزاق ويج ، مرجع سابق ص.د-1
 .03 الآية الأحزابسورة -0 
 .89.صالرسالة السابقة بكاي أسماء ، . أ -0 
 199.مود عبد الدايم ، مرجع سابق ، صمح حسني / د -3
فلو فتح : محي الدين القرة داغي  ىحيث يقول مثلا الدكتور عل121الدكتور اشرف عبد الرزاق ويج ، السابق  الإشارة إليه ص  مرجعفي  وردت أراء الفقهاء المعاصرين - 2

ا دون اللجوء إلى اللعان لأدى ذلك إلى حالات خطيرة من حيث استسهال هذا وهو الاعتماد على البصمة الوراثية لنفي النسب و الاكتفاء به–هذا الباب 
أي تساهل فيه اللجوء و التساهل في نفي النسب الذي يعتبر الحفاظ عليه من الضروريات و بالتالي إلى فوضى و اضطراب في هذا الأمر الخطير الذي يترتب 

 .ه الوسيلة و الذريعة المؤدية إلى ذلكمفاسد عظيمة و لذلك لابد من سد هذا الباب ، ومنع هذ
 .0330انظر القرار السابع من قرارات للمجمع الفقهي الصادر في دورته السادسة عشر المنعقدة بِكة المكرمة في عام  -6

 .90الإشارة إليها ص ة بكاي أسماء الرسالة السابق .أ -1              
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فيه إهدار لقوة الأدلة و تدرجها لذلك فان النسب الثابت القول بإحلال البصمة الوراثية محل اللعان  -
 (1. )بالفراش لا يمكن نفيه إلا بدليل أقوى من الفراش و هو اللعان

و قد أهدر  سة على القافة فتأخذ حكمها و القافة كما هو معروف تعتمد على الشبه البصمة الوراثية مقي
" أمية حينما قال بعد الانتهاء من إجراء إيمان الملاعنة الشبه مقابل اللعان في واقعة هلال بن ( ص)النبي 

ه  ين فهو شريك بن سمحاء ، فجاءت بين حدلج الساقلليعينين ساب  الأأبصروها فان جاءت به أكحل ال
فدل ذلك على عدم الاعتداد بالشبه " لولا مضى من كتاب الله لكان لي و لها شأن(:ص)كذلك فقال النبي 

العمل بأدلة الشرع سواء كانت مثبتة للنسب أو نافية له على الأدلة العلمية التي   إذا عارض اللعان حيث 
 (2) .تتعارض معها مهما كانت قوتها لأن ما ثبت بالنص أقوى مما ثبت بالقرينة مهما بلغت درجة قوتها

كما استدل أصحاب هذا الرأي بأن نفي النسب باللعان و تقديمه على الوسائل العلمية  -
يضمن الستر الثابت للمرأة لأنه إذا حدث وقوع اللعان بينها و بين زوجها فانه لا  المعاصرة

صلى )يعرف الكاذب فيهما، و هذا ما جاء على لسان زوجة هلال بن أمية التي لاعن النبي 
ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة أوقفوها " بينها و بين زوجها ( الله عليه و سلم
قال ابن عباس ،فتلكأت و نكصت حتى ظننا أنها ترجع ثم قالت ، لا أفضح وقالوا أنها موجبة 

ضي إلى فبينما الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب ي" ت مضقومي سائر اليوم ف
 (3) .و هذا منافي لمقصد الشرع ، و ما ناقض مقصد الشرع لا يجوز الأخذ به إهدار هذا الستر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 .90.سماء ، الرسالة السابق الإشارة إليها،صبكاي أ/  ة .أ -1
 . 003.أقورفة زبيدة ، مرجع سابق ،ص -0
 11-16.ح  ، البحث  السالف الإشارة إليه، صالشويالدكتوران مازن اسماعيل هنية و احمد دياب  -0
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 : الترجيح: الفرع الثالث
 : ية اللعان في نفي النسب وذلك كمايليوالذي يترجح لدي أنه لا يجوز أن تساوي البصمة الوراث       

 .أنه يؤدي إلى إهمال العمل بحكم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع   -
أنه يساوي طريقا لنفي النسب ثابتة بالأدلة المذكورة بطريق لا تزال في طور التجربة ويعتريها الخطأ البشري  -

 .في نتائجها 
ذ حكمها والقيافة تعتمد على الشبه ، وقد أهدر النبي الشبه مقابل البصمة الوراثية مقيسة على القافة فتأخ -

 ( 1). اللعان 
لكن مع هذا يمكن أن يستعان بالبصمة الوراثية في تقليل حالات اللعان ، ويكون ذلك إذا عزم الزوج على 

راثية لدفع هذا أن يلاعن زوجته لنفي نسب ولده منه لوجود شك كبير فيه ، فإنه يمكنه اللجوء إلى البصمة الو 
 . دل  ذلك ( 2)الشك ، فإن جاءت نتائج البصمة الوراثية تؤكد بأن المولود على فراشه هو ابنه 

على عدم صحة دعوى الزوج وكان ذلك حجة عليه وأمكن بالتالي للقاضي لما له من سلطة تقديرية  -
ا ذهب إليه الدكتور علي محي الدين وهذا م. ا بر جحرمانه من آثار اللعان وذلك بأن يثبت نسب المولود إليه 

القرة داغي وعلي يوسف المحمدي ، بل في هذه الحالة يمكن للقاضي إذا التجأ إليه الزوج العازم على اللعان 
أن يجبره على إجراء اختبار البصمة الوراثية بحيث إذا ظهرت النتيجة أنه منه لا ينبغي له اللعان وهذا الرأي 

لذي يرى أن اللعان لا يقع إلا بحضور الحاكم فإذا رفض الحاكم طلب الزوج للعان يتفق مع مذهب الجمهور ا
وقد ذكر لي فضيلة الشيخ عبد : وقد قال في ذلك الدكتور عمر السبيل ( 3).يبق إصراره على اللعان بدون أثر

من زوجته أنه تقدم إليه شخص بطلب اللعان . العزيز القاسم وهو أحد القضاة في محكمة الرياض الكبرى 
للانتفاء من بنت ولدت على فراشه ، فأحال القاضي الزوجين مع البنت على الجهة المختصة بإجراء 
اختبارات الفحص الوراثي ، فجاءت نتائج الفحص بإثبات أبوة هذا الزوج للبنت إثباتا قطعيا ، فكان ذلك 

ته ، كما زال أيضا بهذا الفحص مراعاة لعدول الزوج عن اللعان وزوال ما كان في نفسه من شكوك في زوج
الحرج الذي أصاب الزوجة وأهلها جراء سوء ظن الزوج فتحقق بهذا الفحص مصلحة عظمى يتشوف إليها 

وأما إذا أصر الزوج على نفي نسب المولود الذي ولد على فراشه ولم يكترث بنتائج ( 4).الشارع ويدعو إليها 
للعان ويحكم بالفرقة الأبدية دون أن يمس ذلك بشئ من حقوق الفحص الجيني فحينئذ يجري القاضي بينهما ا

شمال  602في القضية رقم  1992المولود المعنوية والمادية  وهذا ما جنحت إليه دار الإفتاء المصرية سنة 
ر أما إذا جاءت نتائج التحليل الوراثي مغايرة للحقيقة البيولوجية ، بأن ثبت يقينا أن الزوج المنك( 5).القاهرة 

للنسب لا يمكن أن يكون أصلا للمولود المتنازع عليه كانت نتائج البصمة الوراثية بِثابة أداة تكميلية ودليل 
إلى جانب الزوج تؤكد صدق دعواه وتحول شكوكه إلى يقين ، فهنا ستكمل إجراءات الملاعنة لقطع النسب 

لى حق الزوج أو الزوجة في درء الحد عن عن صلبه وفراق زوجته دون أن يكون لنتائج البصمة الوراثية أثر ع
 (6).نفسها بالملاعنة
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 . 126 – 122ص . مرجع سابق .  أشرف عبد الرزاق ويح / د -0
 . 006 -002مرجع سابق ص  .ة أفورقة زوبيدة .د -0
 . 126ابق ص مرجع س. اشرف عبد الرزاق ويح / د -3
 – 012البنوة و النسب في مدونة الأسرة مرجع سابق ص  –شمال القاهرة باختصار شديد مشار إليها بِرجع محمد الكشيور  1992لسنة  602أحداث القضية رقم ـ 2

016 . 
 . 13/30/1993تاريخ عقد الزواج -
 . أن الزوجة ليست بكرا ثم تبين له حسب ادعائه 11/13/1993تاريخ حفل الزفاف والدخول بالزوجة -
 . 19/30/1992شهادة ميلاد الطفلة المراد نفي نسبها تحمل تاريخ  -

 : أقوال الزوج
وأنا أرى مصاعب صحية تنتابها وهي تدعي مجرد آلام بالبطن ، حتى فوجئت أنها حامل في أواخر  1993أنه من تاريخ دخولي على المدعى عليها حتى أواخر ديسمبر  -أ

 .ع ولم يبق عن الوضع سوى شهر ونصف على وجه التحديد الشهر الساب
ومنذ ثلاثة أشهر وهي حامل في شهرها السابع فهذا الحمل إذن ليس مني ، وأنا أطالب بنفيه لتأكدي أنه حال دخولي عليها   11/13/1993: كيف تزف إلي في  -ب

 . كانت تحمل هذا الحمل في أحشائها من شخص آخر غيري 
كما يدعي وهذا الحمل منه وقدمت شهادة . 11/13/1993وليس في . 13/30/1993: لت الزوجة أن المدعى زوجها دخل بها في تاريخ العقد أي فيقا: أقوال الزوجة

 .الميلاد للمحكمة
إلى منزل الزوجية وأن المدعى كان  وأن أحد الشهود قام بتوصيل العروسين. 13/39/1993: أشهدت الزوجة شاهدين بأن عقد القران والدخلة كان بتاريخ: شهادة الشهود

 . يقيم فيه ويتردد على المدعى عليها منذ أن عقد عليها 
 .مة الآن إننا حضرنا عند الزفاف وشهدنا المنقولات ، ولا نعلم ما إذا كان المدعي قد دخل بزوجته أم لا ولم تعلم بإنجاب الطفلة إلا خارج المحك: أما شهود الزوج فقالوا

ثم أجابت المحكمة طلب الزوجة بإحالة . 11/32/1998بعد عدة جلسات قامت المحكمة بتوجيه يمين اللعان بين الزوجين وقام بتأديته أمام المحكمة بجلسة  :حكم المحكمة
 . 01/31/1998الجلسة : الطفلة للطب الشرعي لإجراء البصمة الوراثية للتأكد من نسب الطفلة بتاريخ

 .حيث جاء فيه  19/33/0331: ه فيوكان تحرير : رأي الطب الشرعي
يمكن القول بأن (  D N A)  بأنه بعد إجراء الفحوصات الطبية على الطفلة ب  ونتائج التحاليل الطبية الخاصة بفصائل الدم الرئيسية والفرعية وتحليل الحامض النووي

 . ة عرض القضية على دار الإفتاء المصرية قررت المحكم 03/33/0331: ب هي ثمرة زواج المدعي والد الطفلة وبتاريخ/ الطفلة 
وبعد مقدمات عن أسباب ثبوت النسب التي هي الفراش والإقرار والبينة وبعد عرض أقوال الفقهاء في مسألة أقل : 1992لسنة  602قرار دار الإفتاء المصرية في القضية رقم 

 : كتاب والسنة انتهت دار الإفتاء المصرية إلى الآتيمدة للحمل وأكثرها واستعراض النصوص الشرعية الخاصة باللعان من ال
 يفرق بين الزوجين المتلاعنين ولا يجتمعان أبدا : أولا
 : إلى والدها المدعى للأسباب الآتية 11/30/1992: ب المولودة بتاريخ/ يثبت نسب الطفلة  :ثانيا
ريخ العقد الصحيح وقبل مرور سنة شمسية من تاريخ الوطء والغيبة وأن إمكانية حدوث الحمل من أشهرً  أقل الحملً  من تا( 6)أن الزوجة قد وضعت بعد أكثر من ستة -1

: فس يوم عقد القران بتاريخالزوج والتلاقي بينهما قائمة من وقت عقد القران ولا يقدج في ثبوت النسب بالإضافة لشاهدي الزوجة بأن المدعى دخل بالمدعى عليها في ن
ولم يعرفا ما إذا كان قد دخل عليها أم لا وبذلك تطرق الاحتمال إلى . 11/13/1993: اهديه قرارا فقط أنهما حضرا حفل الزفاف بتاريخ كما أن ش.13/30/1993

: بتاريخ د القرانالدليل والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال لسقط به الاستدلال ، بالإضافة إلى أن شاهدي الزوجة قررا أن المدعى دخل عليها في نفس يوم عق
رء الحد عن ولأن الثابت شرعا أن كل من ولد له ولد على فراشه فهو ولده شرعا لحديث الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ومن ثم يقتصر أثر اللعان على د. 13/30/1993

لى إثبات النسب حفاظا على مصلحة الطفل وعدم تصديقه إ فالزوج والتفريق بين الزوجين دون أن يؤثر على نسب الطفلة من  لو نفاه الأب ذلك حق الشرع والشارع يتشو 
 .لأن الواقعة لا يوجد فيها ما يدل على نفي النسب خاصة أن الزوج دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج 

فلا يمنع من نسب الطفلة لوالدها المدعى  ن التحاليل الطبية أثبت بفحص الحامض النووي أن الطفلة ب تحمل الصفات الوراثية للمدعى والدها والمدعى عليها والدتهاإ -0
حديث رسول الله صلى الله لأنه يعمل بالدليل العلمي قياسا على إثبات الرسول عليه الصلاة والسلام البنت بالشبه للزوج صاحب الفراش في الشكل ، كما هو واضح في 

أنً  فقد أفاد الحديث أنه حتى لو تمت الملاعنة بين الزوجين وولد الطفل شبيها بالزوج صاحب لولا الإيمان لكان لي ولها ش: عليه وسلم في شأن هلال بن أمية حينما قال
قوى من مجرد التشابه في الشكل الفراش فإنه ينسب له ولا ينفي عنه ويقاس على ذلك من باب أولى ، ما يقرره الحكم عن طريق الفحوصات والتحاليل الطبية المبينة للنسب أ

 .ول عليه الصلاة والسلام في إثبات النسب وعليه والزوجة أن يرعبا حق اللهالذي أخذ به الرس
  .008مرجع سابق ص . أقورفة زوبيدة / د -6
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 : منزلة البصمة الوراثية بين أدلة الإثبات:  الباب الثاني 
 

الجيني  أن البصمة الوراثية  والإرشادبعد أن تأكد لدينا من خلال آراء المتخصصين في علم الوراثة والجينات 
وبناءا  .الجنائيتستعمل في مجالات عديدة والتي ترجع في مجملها إلى مجالين رئيسيين هما المجال المدني والمجال 

نخصص الفصل الأول منه لبحث  .فصلينعلى هذه المعطيات العلمية المؤكدة سنقوم بتقسيم هذا الباب إلى 
ة مصبأما الفصل الثاني فسنخصصه لبحث مسألة منزلة ال.منزلة البصمة الوراثية من أدلة إثبات النسب 

 .الوراثية من أدلة الإثبات الجنائية 
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 .الوراثية بين أدلة إثبات النسب منزلة البصمة :  الفصل الأول
الحقيقة أن بحث مسألة الأدلة الشرعية لثبوت النسب ، وموقع البصمة الوراثية منها أمر خطير ومهم جدا ، 

بالكتاب والسنة  ت، على أدلة ثبت الإباحةوذلك أن تقديم دليل علمي يندرج تحت قاعدة الأصل في الأشياء 
فهو في قمة الافتراء على كتاب الله إن لم يكن ذلك مبنيا على الحيطة والحذر والضوابط الشرعية  الإجماعو 

 .والاجتهاد القائم على الكتاب والسنة 
رت الاطلاع على موقف علمائنا المعاصرين وفقهائنا المفكرين في هذا العصر فيما يتعلق بهذه الأدلة لذلك آث

من البصمة الوراثية ، لمعرفة لماذا ينادي الكثير من المختصين وغير المختصين  الشرعية الصحيحة وموقفها
عرش ع بذلك على بتر دلت الظن باليقين لتببتقديم البصمة الوراثية التي قيل عنها أنها وفي ميدان النسب است

 .وتنصب نفسها ملكة عليهم محاولين الإجابة عن سؤال مؤداه  الإثباتأدلة 
صمة الوراثية من أدلة إثبات النسب الشرعية ؟ وهل طابع اليقين الذي يفيد أرجحية ما هي منزلة الب

 ؟ .تقديمها على تلك الأدلة باعتبار أنها أدلة ظنية بينما البصمة الوراثية تفيد القطع واليقين 
 

 :مباحث ( 30)عن هذا السؤال قسمت هذا الفصل إلى ثلاث  الإجابةوفي سبيل 
 . به  الإسلاميةفيه تعريف النسب واهتمام الشريعة  أتناول :الأولالمبحث 

  . إثبات النسب ونفيه خلاله لطرقأتعرض من : المبحث الثاني
  . إثبات النسب ونفيه  طرق من البصمة الوراثيةأبين فيه  موقع  :  المبحث الثالث

 
       

 .به يةالإسلام اهتمام الشريعةتعريف النسب و : المبحث الأول
سأقسم هذا المبحث إلى مطلبين أتناول في المطلب الأول تعريف النسب لغة واصطلاحا ،                   

 . وقانونا أما المطلب الثاني فسأتناول من خلاله عناية الإسلام بالنسب من حيث الوجود والعدم
 النسب  تعريف: المطلب الأول

 تعريف النسب لغة : الفرع الأول
يل أن وق قريبه،أي   فلان يناسب فلان فهو نسيبه القرابة،) العرب على أنه  ورد تعريف النسب في لسان  

  . إلى أبيه خاصةباعتبار أن الإنسان ينسب ( لا للآباء خاصة كون إتالقرابة في النسب لا 
 

_____________________________ 

 . 30ص  0313مصر طبعة .  مصر دار شتات للنشر والبرمجيات . ب القانونية دار الكت. ـ  سه ركول مصطفى ـ البصمة الوراثية وحجيتها في إثبات النسب  1
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جاء على أنه الالتصاق في بني فلان أي قرابته فهو منهم ونقول انتسب إلى فوأما تعريفه في المعجم الوسيط 
 ( 1).أبيه أي التصق به ونسب الشيء إلى فلان أي عزاه إليه

ويكون النسب بالآباء ويكون  خاصة،وقيل القرابة في الآباء  القرابة،والنسب لغة مفرد جمعه انساب، والنسب 
 ( 2). إلى البلاد ويكون في الصناعة

ويظهر من التعاريف السابقة أن النسب في اللغة يطلق على معان عدة منها القرابة والالتصاق والانتماء 
 . وانتماء بين الآباء والأبناء  تصاقالوجميع هذه المعاني مقصودة في موضوعنا هذا لأن النسب هو قرابة و 

 : تعريف النسب اصطلاحا: الفرع الثاني
وعالجوا قضاياه ، دون تحديد لمعناه اكتفاءا  ئلهلم يهتم الفقهاء بوضع تعريف محدد للنسب بل تحدثوا عن مسا

انبا من الفقهاء تصل بالقرابة والمصاهرة لهذا نجد جتبيان أسبابه الشرعية ، ولذلك جمعوا فيه مسائل بمنهم 
والمتقدمين يعرف النسب بأنه القرابة وهي تعني اتصال بين إنسانين أو شخصين بالاشتراك في ولادة قريبة أو 

وعرفه بعض الفقهاء المحدثين بأنه علاقة الدم أو رباط السلالة أو النوع الذي يربط الإنسان بأصوله  .بعيدة
 (3).وفروعه وحواشيه

في الاصطلاح لا يبتعد كثيرا عن معناه اللغوي فهو يدل أيضا على القرابة وهكذا  وهكذا نجد تعريف النسب 
  .الدميمكن تعريفه بأنه صلة شخص بغيره على أساس القرابة القائمة على صلة 

 

 تعريف النسب في القانون  : الفرع الثالث
والحفيد في قرابة  بن والجدالنسب هو العلاقة القانونية بين شخصين ينحدر أحدهما من الآخر كالأب والا  

كون القرابة تالأصول والفروع المباشرة وينحدرون من أصل واحد كالإخوة وأولاد العم في قرابة الحواشي و 
 ( 3) .طبيعيةشرعية أو 

رابطة الدم والقرابة التي توجد بين شخصين حيث أحدهما من  ": ي بن ملحة بأنهثوقد عرفه الأستاذ غو 
  "خرللآالولد أو الوالد 

أما المشرع الجزائري فقد حدد في التقنين المدني المقصود بقرابة النسب بأنها الصلة القائمة بين الأشخاص 
وقد ميز في قرابة النسب بين القرابة المباشرة التي تتمثل في ( مدني.ق 32م ) الذين يجمعهم أصل مشترك 

من يجمعهم أصل مشترك دون تسلسل عمودي  قوم بيني هيل والفروع ، وقرابة الحواشي و الصلة مابين الأصو 
 ( 4)( مدني.ق 33م )أي دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر 

 
_________________ 
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 عناية الإسلام بالنسب : لمطلب الثانيا
 :فرعينتظهر عناية الإسلام بالنسب من خلال أهميته وكذا طرق حفظه لذلك قسمت هذا المطلب إلى  
 أهمية النسب في الشريعة الإسلامية: الفرع الأول 
ئم التي تقوم عليها الأسرة، لذلك اهتمت بها باعتبار رابطة النسب من أسمى الروابط الإنسانية وأقوى الدعا 

ومن مظاهر  الخمسة،الشريعة الإسلامية وأولتها عناية فائقة حفظا ووقاية وعلاجا وجعلتها من الضروريات 
 ( 1).بالنسبعناية الشريعة الإسلامية 

 الدالة على عظيم ية من آيات اللهآنى بها على عباده و تجعل الله سبحانه وتعالى النسب من النعم التي أمـ 1
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا  ": كما قال تعالى (2)قدرته وجليل علمه وحكمته

 (3) ".وكََانَ ربَُّكَ قَدِيرًا

نا، عرف أصلنحدر منها لننلم يقتصر حفاظ الإسلام على الأنساب القادمة بل حافظ على الأنساب التي ـ  2
 ياَ أيَّـُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذكََرٍ وَأنُثَى وَجَعَلْنَاكُمْ  ":قال تعالى. وأصل غيرنا ليكون التلاقي والتراحم والتعاون

وقد برزت عناية الإسلام بالنسب في ًً  . (4)" شُعُوباً وَقـَبَائِلَ لتِـَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أتَْـقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 
 :ناحيتين 
وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ  ":فقال تعالىفقد حرم الله عز وجل عقوق الوالدين  : تعاليمه وتشريعاته :الأولى 

مَُا أُفٍّ وَلَا تَـنـْهَرْهُماَ وَقُل   تَـعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَـبـْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبـَرَ أَحَدُهُماَ أَوْ  كِلاهمَُا فَلَا تَـقُل لهَّ
مَُا قـَوْلًا كَريماً ، قال  قال النبي صلى وما رواه عبد الرحمن بن أبي بكره عن أبيه رضي الله عنه .... (5)" لهَّ

بالله وعقوق  كالإشرا: يا رسول الله قال  ناألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ قالوا أنبئ ":الله عليه وسلم 
 (6)"الوالدين

كما بث فينا روح الانتماء إلى الآباء والقبيلة والعشيرة والغضب عند النيل :  من ناحية الفطرة: الثانية 
منهم وهذا شيء فطري لكن الإسلام هذب هذا الانتماء ونظمه للابتعاد به عن العصبية، الجاهلية، وأما 

فعله رسول و التحدث عن فضلهم دون تفاخر على أحد فقد  الافتخار بالنسب والانتساب إلى الأجداد
أنا النبي لا أكذب أنا : الله كما قال في حنين في الحديث الذي رواه البراء بن مالك رضي الله عنه 

   (7).عبد المطلب
____________________  
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جعلت الشريعة الإسلامية النسب من مقاصد الشريعة  :حفظ النسب من مقاصد الشريعةـ 3
الإسلامية الكبرى و الكليات الخمس التي جاءت للحفاظ عليها وعدته مقصدا شرعيا يفضي إلى حفظ 
المجتمع ليكون المنبت الصالح الذي يحتضن أبناءه ويرعاهم رعاية تمتد من الولادة لتشمل كل مراحل النمو 

 . ة تدخل تحت مسمى حفظ النسلالسوي والتربية النفسية والفكرية والأخلاقية وهذه الرعاية بأبعادها المختلف
فيدخل فيه حق الله تعالى وحقوق أطراف النسب وهم الأب : النسب تتعلق به حقوق مشتركةـ  4

:ً  قال تعالى رمان أوجب تعالى رعايتها كمنعه للتبني حيث بحقوق الله لكونه يتصل بحوالأم والولد، فتعلقه 
نْدَ  باَئآهآمْ هوَُ أقَْسَطُ عآ آ   ادْعُوهمُْ لِآ أما وجه كونه حقا للأب فلانة يترتب على ثبوت نسب الطفل من .  »اللَّه

إن مات الولد  أبيه ثبوت ولايته عليه وثبوت ضمه إليه عند انتهاء حضانة الأم له وثبوت حق التوارث بينهما
ها وعن ار عنتهمة الزنا عنها ودفع العن في إثبات نسب الولد من أمه درءا لفلأ مما وجه كونه حق للأأو قبله 

يترتب له حقوق اتجاه والديه  هنلأوأما وجه كونه حق للولد ف. أسرتها ولئلا تعبر بولد ليس له أب معروف 
 .  العار عن نفسه بكونه ولد زنا  فعبينها الشارع كحق النفقة والحضانة والإرث ولد

أولت الشريعة   . عدموالبينها من حيث الوجود  النسبرؤية التشريع الإسلامي في : الفرع الثاني 
 هالإسلامية موضوع النسب عناية خاصة وأحاطته بسياج منيع من الأحكام بالغة الأهمية لضمان إثباته وحفظ

النسل ، والعقل ،  النفس، الدين، :وهيات الخمس التي عليها مدار الشريعة يإذ هو أحد الكل.وعدماوجودا 
 . المال 
والمشروع لإيجاد الذرية وانتفاء  ىورغب فيه واعتبره السبيل الاسم لقد شرع الزواج: من حيث الوجود: أولا

فعن عبد .النسل كما ضبط أركانه وحدد شروطه وفصل أحكامه حتى لا يترك لأهواء الناس ونزعات النفس 
لْيَتـَزَوَّجْ ياَ مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطاَعَ منكُم الْبَ  ": قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : الله قال  اءَةَ فَـ

وعن أبي هريرة (1) " ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فـَعَلَيْهِ باِلصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء  
ِ عَوْنُهمُْ )  "( :ص) قال الرسول : قال ِ ، وَالْمُكَاتَبُ الْمُجَاهِدُ فيِ سَبِ :  ثَلاثَةٌ حَقٌّ عَلىَ اللَّه يلِ اللَّه

اكِحُ الهذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ  ولقد جعل الشرع الزواج يقوم على التأبيد والدوام ( 2) "الهذِي يُرِيدُ الْْدََاءَ، وَالنه
أمام التلاعب بالأعراض ، وحتى ينشأ الأولاد في أحضان والديهم وفي كنف  والتنجيز ، حتى يقطع الطريق

 "ميثاقا غليظا  "تظللهم بالحنان والأمان ، ولعظمة شأنه وعلو قدره ومكانته جعله القرآن أسرة مستقرة 
 . تتحمله الضمائر التي تعرف معنى الميثاق ومسؤوليته 

 
 

__________________ 
 .2366حديث رقم  0ص  1ج  باب من لم يستطع الباءة فليصم في صحيحه إسماعيلأخرجه البخاري محمد ابن  -1
كتاب فضائل الجهاد باب ما جاء في ( ن. د)دار الكتب العلمية : بيروت ( بلا –ط ) ترميذي محمد بن عيسى في سننه ـ تحقيق كمال يوسف الحوت أخرجه ال -0

 .  واللفظ له قال أبو عيسى هذا حديث حسن 121ص  3ح  1622اهم حديث رقم إيالمجاهد والناكح والمكاتب وعون الله 
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لامية لا يتم إلا بولي وشهود ويجب الإعلان عنه وتوثيقه لما في ذلك من حفظ والزواج في الشريعة الإس

 . للحقوق وخاصة الحقوق المتعلقة بالمرأة والطفل 
اء على تسميتها درج الفقه الزوجينويترتب عن عقد الزواج في الشريعة الإسلامية حقوق متبادلة بين 

  (1).مة المصاهرة وحق التوارث وانتساب الأولاد حق الاستمتاع وحسن المعاملة وحر بالحقوق الشخصية ك
 وبال  في التهديد للآباء والأمهات حين يقدمون على بالنسب أنه شدد النكير الإسلامـ ومن مظاهر عناية  

إنكار نسب أولادهم الثابت ويتبرؤون منهم ، أو حين ينسبون لأنفسهم أولادا ليسوا من صلبهم وفي هذا 
يما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على أ ":( ص)يقول الرسول 

 لنرؤوس الأولين والآخرين وأيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله من شيء و 
وحرم الإسلام الانتساب إلى غير الآباء حيث قال عليه الصلاة والسلام في معرض التحذير   "يدخلها الجنة

 ".من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام ":من ذلك 
ة الأطفال التبني وحرمه ، واستبدله بنظام الكفالة لحماية شريح الإسلاموحفاظا على النسب ونقائه أبطل  

رسول قال : فعن سهل قال .  الأمة في الجنة نبيالأيتام ومجهولي الأبوين ، وجعل جزاء كافل اليتيم مصاحبة 
 "رج بينهما شيئاوفة الوسطى سبابأنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بال "( :ص)الله 

الزنا لما فيه من حرمة وخطورة على العرض والشرف والذي هو أي العرض من مقاصد  الإسلامكما حرم ـ 
نىَ إآنههُ كَ  ":قال تعالى الشريعة الخمسة وتنبيها لذلك  شَةً وَسَاءَ سَبآيلاً وَلاَ تقَرَْبوُا الزِّ  " انَ فاَحآ

  .وقرر الشرع لفاعله مائة جلدة لغير المحصن والرجم للمحصن (2)
 

 .والضياع ، رتب الشارع الحكيم جملة من الأمور  الإهداروحفظا للنسب من : من حيث العدم : ثانيا
التي كانت نكحة الباطلة ت الشريعة الإسلامية كل الالغمن الضياع أ بنسالأفي سبيل المحافظة على ا -1

ت كل عقد خارج إطار العلاقة الشرعية لغاع وأبضسائدة في الجاهلية كنكاح الشغار ونكاح المتعة أو الاست
ضي د سد كل الذرائع والمنافذ التي تفوبالمقابل نجد الشرع الحكيم ق. وأوجبت الحد على ارتكاب الفاحشة 

      بالنهي عن كل ما يقرب من الفاحشة  لتضييع الأنسابول إلى الوقوع في الحرام ، والذي هو الطريق الأ
 . لها د هيمو 
 
 

_____________________ 
والمحامي حسام الأحمد مرجع سابق ص  121مرجع سابق ص . خليفة علي الكعبي : وفي مظاهر عناية الشريعة الإسلامية بالنسب يرجى الرجوع إلى كل من -1

  11 – 13وأشرف عبد الرزاق ويح مرجع سابق ص .6إلى  0ص  بكاي  سعاد  والأستاذة 09 – 08
 00سورة الاسراء  -0
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لا " : يقول ( صلى ) ة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سمع النبي بيجنلأتحريم الاختلاط والخلوة با -0
 (1)  " .يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم

 غير المحارم وفرض اللباس الشرعي النهي عن التبرج وإبداء الزينة ل -0
مِنـْهَا  وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَـغْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارهِِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُـرُوجَهُنَّ وَلا يُـبْدِينَ زيِنَتـَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ  ":قال تعالى

لاَّ لبُِـعُولَتِهِنَّ أَوْ آباَئِهِنَّ أَوْ آباَء بُـعُولَتِهِنَّ أَوْ أبَْـنَائِهِنَّ أَوْ أبَْـنَاء وَلْيَضْربِْنَ بِِمُُرهِِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُـبْدِينَ زيِنَتـَهُنَّ إِ 
غَيْرِ أوُلي يْماَنُـهُنَّ أَوِ التَّابِعِيَن بُـعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَ 

ليُِـعْلَمَ مَا يُُْفِيَن مِن  الِإرْبةَِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لمَْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلا يَضْربِْنَ بأَِرْجُلِهِنَّ 
يعًا أيَّـُهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِ    ( 2)"حُونَ زيِنَتِهِنَّ وَتوُبوُا إِلَى اللَّهِ جمَِ

فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا  "تحريم الخضوع بالقول وإطلاق البصر  -3 
 يَصْنـَعُونَ قُل لِّلْمُؤْمِنِيَن يَـغُضُّوا مِنْ أبَْصَارهِِمْ وَيَحْفَظوُا فُـرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزكَْى لَهمُْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيٌر بِاَ  و ً.معروفا

العامة التي تدخل في المحافظة على الأعراض والأنساب تتجلى أيضا مظاهر  الآدابإلى هذه  وبالإضافة( 3) "
 : التالية الأحكاماعتناء الشرع بالنسل في 

 .من شأنه أن يقطع النسل  ما ـ منع الخصاء والعزل المطلق وكل
 ( 4). والشذوذ الجنسي الإجهاضـ تحريم 

     لنسب ونفيهطرق إثبات ا : المبحث الثاني 
الأصل أن الطريق الوحيد لقيام النسب الشرعي هو فراش الزوجية الذي هو تعبير مهذب استعمله الفقهاء  

 .دليل لإثباتهالى  للدلالة على المخالطة الزوجية الصحيحة و فراش الزوجية في الحقيقة هو الذي يحتاج 
بات النسب بدلا من طرق إثبات الفراش لكن درج الفقهاء و الباحثون على استعمال عبارة طرق إث

  (5).ومقصدهم الأدلة التي يستفاد منها على وقوع العلاقة الفطرية المباحة بين الزوجين لان الفراش مظنة
 

    
    
 
 . 61ص  0ج  0336ديث رقم ح اعذر هل يؤذن له ااجة أو كان لهلح امرأتهفخرجت  الجهاد والسير باب من اكتتب في جيشأخرجه البخاري في صحيحه كتاب  -1

 .611ص  1ج  1031حديث رقم ـ مسلم في صحيحه كتاب الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره 
  01 الآيةسورة النور  -0
 .01 – 03 الآيةسورة النور  -0
 . 01 - 03زبيدة مرجع سابق ص  أقروفةإ / د  -3
 .02 – 03مرجع سابق ص . أقورفة زبيدة / دـ 2 
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ليه تعتبر الولادة السبب الوحيد و الحصري ، لثبوت النسب بالنسبة للمرأة سواء كانت هذه الولادة من و ع 
لذلك فان نسب الولد  (1)من علاقة غير شرعيةأو من وطء بشبهة أو حتى زواج صحيح أو من زواج فاسد 

 .ثبت من أمه بالميلاد ي
للولد تبعا لذلك  يثبتو  وجهالة الأب جهالة قانونية  جهالة الأم جهالة  واقعية   ة بالقاعدة الفقهيعملا 

 . أصول و فروع  النسب من جهة الأم
 ثبوتأما  .إشكال  فيها نزاع ولا يقع لا الأحوال لذلك لبغا وواقعة الميلاد من جهة الأم معلومة في_ 

 : الطرق القانونية المتمثلة في أوالطرق الشرعية  بإحدى يتم إلالأبيه فلا  نسب الطفل
 

لحق به حكما وهو أو ما أصليوالتي تنحصر في الزواج الصحيح كطريق :  للنسب نشئةالطرق الم
 الأربعينللمادة  طبقا بعد الدخول اللذين يفسخان ولو الباطلالعقد  أوة بهالمخالطة بناء على نكاح الش

 .الجزائري الأسرةقانون  من( 33)
 

 .والقيافة والقرعة  الإقرارو ة والمتمثلة في البين: والطرق الكاشفة عنه
في  نتناولمطلبين  إلىالمبحث  هذانقسم  ان واجب علينا إثباته أضحىفي النسب هو  الأساسولما كان 
 .ة له نشئالطرق الم:   الأولالمطلب 

و هذا حتى  والمتمثلة في البينة والإقرار والقيافة والقرعة ل الطرق الكاشفة لهناو تأ:  في المطلب الثانيو 
و الطرق القانونية التي ينص عليها المشرع  الإسلاميةيتسنى لنا استيعاب الطرق الشرعية المعروفة في الشريعة 

 (2).الأسرةمن قانون  46 إلى 44الجزائري في المواد من 

 
تنحصر الطرق المنشئة للنسب في الزواج الصحيح كطريق  : ة للنسبنشئالطرق الم: المطلب الأول
حكما وهو المخالطة بناءا على نكاح الشبهة أو العقد الباطل اللذين يفسخان ولو بعد  أصلي وما ألحق به

 . من قانون الأسرة الجزائري  33الدخول وفقا للمادة 
  : ولذلك قسمت هذا المطلب إلى فرعين

 
 

______________ 
فى ـ  1 صط ول م ه رك  21أحمد مرجع سابق ص  س
 .193ص  0333ديوان المطبوعات الجامعية الطبعة الثالثة  1ج . قانون الأسرة الجزائري  الوجيز في شرح. بلحاج العربي / ـ  د 0
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 : وشروط إثبات النسب به ( الفراش ) الزواج الصحيح : الفرع الأول
لذلك اتفق  ،(1)ثبوت النسب بالفراش كما ذكر ابن القيم في كتابة الشهير زاد المعاد أجمعت عليه الأمة    

ن الولد الذي تأتي به المرأة المتزوجة زواجا صحيحا ومثله في الحكم الزواج الفاسد والوطأ بشبهة الفقهاء على أ
  ". هر الحجرالولد للفراش وللعا ":( ص) لقوله  (2)ينسب إلى زوجها

 ( 3).صحيحوالمراد به سواء من الناحية اللغوية أو الشرعية أن تكون المرأة حلالا للرجل بناءا على عقد زواج 
 (4) "هُنَّ لبَِاس  لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاس  لَّهُنَّ  " :تعالىومن أدلة ثبوت النسب بالفراش قوله 

 
أختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام : وما رواه عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت 

انظر إلى شبهه وقال بن زمعة  ههذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابن: فقال سعد
إلى شبهه فرأى شبها بينا بعينيه ( ص)الله  هذا أخي يارسول الله ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول

الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة لم ير سودة . هو لك ياعبد ": فقال 
 :خمسة هي اشروطواشترط العلماء لثبوت النسب بالفراش . ".قط
 

  :سبق قيام عقد نكاح :الشرط الأول
أن العقد في  وإمكانه،فيرى الأحنافواختلف الفقهاء في هذا الصدد حول كفاية العقد أو وجوب الدخول 

  فعليلقاء أو دخول ( الزوج والزوجة) الطرفين  حد ذاته كاف لانتساب الحمل إلى الزوج وإن لم يحصل بين
بِكان بعيد يستحيل معه لقاء زوجته والدخول بها أو يكون سجينا أو أسيرا أو  كأن يكون الزوج مقيما

طلقها مباشرة بعد العقد ، لإمكانية الحمل عقلا لثبوت كرامات الأولياء لأن الدخول عندهم أمر ظني فيقام 
لى العرض ومنع ه والعبرة في النسب بالفراش لا بالماء وفي هذا احتياط للولد وعدم ضياعه و ستر عنالعقد مكا

 . للوقوع في مشكلة اللقطاء فإن تيقن الزوج أن الولد ليس منه فله أن ينفيه باللعان
الذين اشترطوا إمكان التلاقي وإمكان  (المالكية والشافعية والحنبلي) وخالفهم في ذلك الأئمة الثلاثة 

 . الوطء والدخول
 ( أي حصول الوطء) رفة الدخول المحقق وذهب ابن تيمية إلا انه لا يثبت فراش الزوجية إلا بِع

 
____________________ 

 
 . 169مرجع سابق ص . . خليفة على الكعبي / ـ  د 1
 . 691مرجع سابق ص . حسني محمود عبد الدايم / ـ د 0
  111خليفة علي الكعبي ص / ـ تعريف الفراش للدكتور احمد فراج حسين مشار إليه بِرجع د 0
 .   118ية ـ سورة البقرة الآ 3
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الاتجاه  وبرر وجهة نظره بأن أهل اللغة وأهل العرف لا يعتبر المرأة فراشا إلا بعد البناء بها وقد تعرض هذا
 الفقهي إلى اعتراض الكثير عنه لصعوبة معرفة حصول الوطء من عدمه لتعلقه بالزوجين فقط وبالتالي تبني

نساب لذلك يعلق جمهور الفقهاء الحكم على الدخول هذا الاتجاه قد يؤدي إلى ضياع الكثير من الأ رأي
تنتقل إلى بيت زوجها ويعاشرها على مرأى  فالمرأة التياهرة على قيامها ظالحقيقي أو إمكانيته ويجعلونه إمارة 

ومسمع الناس إذا وضعت مولودا فنسبه إلى هذا الزوج ثابت دونما حاجة إلى طريق آخر لإثباته كالإقرار 
المادة ى قول الجمهور درج المشرع الجزائري حينما نص صراحة على شرط إمكانية الاتصال في وعل.  والبينة

ينسب الولد لأبيه متى كان الزواج شرعيا وأمكن الاتصال ولم ينفه بالطرق  ":من قانون الأسرة ( 41)
 (1) "المشروعة 

 نة المغربية للأسرةمن المدو  154المادة في  وفي نفس الاتجاه سار المشرع المغربي حينما نص
 (2)ً"وأمكن الاتصال سواء كان العقد صحيحا أم فاسدا ..............."

ـ وقد عدل المشرع المصري عن موقفه السابق الذي كان يتفق مع مذهب الأحناف الذين يكتفون في إثبات 
ل أحمالهن من النسب بالعقد وذلك بعد أن تأكد من فساد أخلاق الكثير من الزوجات اللواتي قمن بإدخا

لا تسمع عند الإنكار دعوى ) لتمنع ذلك وتقرر المادة الخامسة عشرالفاحشة على أزواجهن وجاءت 
ونفس الموقف اتخذه المشرع الأردني في  ( لعقداذ النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من

الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت لا تسمع عند  ):  (147) بعد المائة  والأربعينالمادة السابعة 
 (...ً.العقد  ذعدم التلاقي بينها وبين زوجها من

ومن الملاحظ على التشريعات التي جعلت من إمكانية الاتصال كشرط للحوق النسب أنها قصدت إمكانية 
 (3). الاتصال لا تحققه الفعلي مادام أن الاتصال الجنسي بين الزوجين مما لا تطلع عليه الناس عادة

وقد أكد قضاة المحكمة العليا في الجزائر شرط قيام الزوجية وإمكانية الاتصال بين الزوجين كدليل لإثبات 
والذي جاء  41/47/1997المؤرخ في  165441القرار رقم النسب في عدة قرارات لهم نذكر منها 

ضاءا أن مدة نفي النسب لا ومن المقرر ق (.من المقرر شرعا أن الولد للفراش وللعاهر الحجر  ):ً فيه 
 .أيام ( 41)تتجاوز ثمانية 

ومتى تبين في قضية الحال أن ولادة الطفل قد تمت والزوجية قائمة بين الزوجين وأن الطاعن لم ينفي 
مادامت العلاقة الزوجية قائمة وأن القضاة ا تأثير لغيبة الطاعن لاو  المشروعة،نسب الولد بالطرق 

 (4).لد طبقوا صحيح القانونبقضائهم بإثبات نسب الو 

 

__________________ 
 .190ص مرجع سابق . بلحاج العربي / د -1
 . 99ـ  98مرجع سابق ص  . محمد الكشيور / د -0
 .81 – 83مرجع سابق ص . سه ركول مصطفى أحمد . أ -0
 .11 – 16مرجع السابق ص  بيياباديس ذ. أ -3



   منزلة البصمة الوراثية بين أدلة الإثبات                                      (الفصل الأول)الباب الثاني 
________________________________________________________________________ 

011 

  :مثله لأن يكون الزوج ممن يولد :أما الشرط الثاني
أن يكون بالغا على اختلاف بين الفقهاء في تحديد سن البلوغ وإمارته بين فقهاء الشريعة الإسلامية  أي

الذين اعتمدوا في تحديد البلوغ كمبدأ عام على البلوغ الجنسي الذي يكون بظهور أمارته الطبيعية وهي اثنان 
وتنفرد الأنثى بزيادة  (ل وعانة المرأة عانة الرج) بات شعر العانة نفيها الذكر والأنثى كالإنزال وإ شتركي

 : الأمور التالية
إلى تحديد اكتمال واستثناءا على المبدأ العام عمد فقهاء الشريعة الإسلامية .  الحيض ، الحمل ، والثديين

مارات الطبيعية في الظهور على اختلاف الفقهاء في تحديد مداه تتأخر الإة وذلك حين نن معيأهلية الزواج بس
الشافعية بينما حددها  الإمام أبو حنيفة بثماني عشرة سنة للفتى وسبعة عشرة سنة للفتاةحددها  حيث

والحنابلة والأحناف في الرأي المشهور عنهم بخمسة عشرة سنة للفتاة والفتى معا وحددها أخيرا الفقه 
  .المالكي بثماني عشرة سنة كاملة لكلا الجنسين 

لبلوغ ، اختلفوا في شرعية زواج الصغار وترتب عن هذا الاختلاف ظهور وبسبب اختلافهم في تحديد سن ا
 .ين فقهيين يرأ
 

وهو مذهب جمهور الفقهاء الذين قالوا بصحة زواج الصغار ممن دون سن البلوغ ودليلهم في : الرأي الأول
تُمْ فَعِدَّتُـهُنَّ ثَلاثةَُ أَشْهُرٍ وَالَّلائِي لَمْ وَالَّلائِي يئَِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَـبْ ): قوله تعالىذلك 

حسب المفسرين ، الفتاة الصغيرة وعلى ذلك يتضح من   "  وَالَّلائِي لَمْ يَحِضْنَ  ًً هنا ويقصد  " يَحِضْنَ 
تحليل هذه الآية أن عدة الصغيرة التي لم تحض ثلاثة أشهر وبِا أنها كذلك وأن العدة لا تكون إلا عن طلاق 

 .لذي هو بدوره لا يكون إلا عن زواج صحيح تم الدخول فيه بصاحبته ا
 

هو رأي أقلية الفقهاء ومنهم عبد الرحمن ابن شبرمة وعثمان البتي وأبو بكر الأصم والذين : الرأي الثاني
تامى وابتلوا الي): في قوله تعالى ذهبوا إلى منع زواج الصغار منعا مطلقا لأن القرآن جعل النكاح للبالغين 

وقد دلت  (. حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا
هذه الآية على أن البلوغ علامة على انتهاء الصغر  وهكذا فإن تحديد سن البلوغ بسن معينة مسألة 

أهلية الزواج في المادة الجزائري  شرع ا الفقهاء وقد حدد المبهبالآراء الفقهية التي قال  همستحدثة ولا علاقة ل
سنة كاملة للرجل والمرأة وهكذا نلاحظ أن المشرع الجزائري لم يجعل  19بتمام  42 – 45من الأمر  31

 . (1)عمر الإنسان ناطها بسن معينة منأ أحكام البلوغ منوطة بحقيقته بل
 

_________________ 
ص  0331الجزائر طبعة . ديوان المطبوعات الجامعية الساحة المركزية بن عكنون . الحديثة للعلوم الطبية والبيولوجية  اته الاكتشافالزواج والطلاق اتجا. شوار جيلالي ت/ د -1

38 – 21.  
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وبناءا على ماتقدم فإن الفقهاء الذين قالوا بأن البلوغ يتحدد بسن معينة قالوا أيضا بأن النسب دون هذه 
وعلى عكس المذهب الثاني الذين ربطو البلوغ بظهور . يبل  سن البلوغ السن لا يلحق أي لانسب لمن لم

بات الشعر وتغيير نبرة الصوت فإنهم لم يلتزموا بسن معينة وقرروا إلحاق نسب البال  به نإمارته كالاحتلام وإ
" د لمثلهممن يول" ولما كان هذا الشرط  . حتى ولو لم يبل  السن المحددة لذلك وبهذا الرأي قال الظاهرية

تتعلق به بعض المسائل الفقهية كالعنين والمجبوب والخصي ارتأيت من الضروري الإشارة إليها ولو بإيجاز 
 .مقتضب 
وكبر سن وشرعا هو من لا يقدر على جماع فرج زوجته هذا أرض لمهو من لا يقدر على الجماع  : ـ فالعنين

أما عند . ى الجماع به للطافته وامتناعه عند الجماع تالمالكية هو الذي له ذكر لا يتأ عند الحنفية ، وعند
الشافعية فهو العاجز عن الوطء في القبل خاصة للين ذكره وانعطافه وعند الحنابلة هو العاجز عن الإيلاج 

       .وبشأنه هناك شبه إجماع بين الفقهاء ويقضي بثبوت نسب الولد منه 
ثبت له فيما لو يوخصيتاه فقال الفقهاء عنه أن النسب  وهو الذي استؤصل ذكره : بوبجوأما عن المـ 

بوب لا يدل على الدخول بوب توجب العدة لأن ثبوت النسب من المججاءت بالولد في سنتين لأن خلوة المج
 . لأنه لا يتصور منه حقيقة وإنما يقذف بالماء فكان العلوق بقذف الماء 

وقد . تان يضوالجمع خصيتان والخصيتان بالتاء هما البفهو من نزعت خصيتاه وبقي ذكره  : الخصيوأما ـ 
والخصي كالصحيح في الولد والعدة لأن فراشه كفراش الصحيح وهو يصلح أن ) :خصه البرخسي فقال

 (1) (لدا والوطء منه يتأتىايكون و 

ومنـــــاط اخـــــتلاف الفقهـــــاء هـــــو اخـــــتلافهم علـــــى مســـــألة إمكانيـــــة وصـــــول مـــــاء الرجـــــل إلى المـــــرأة علـــــى جهـــــة 
المــــــاء دون إيــــــلاج في صــــــورة مــــــن الصــــــور أثبــــــت ث معهــــــا الحمــــــل أولا ، فمــــــن تصــــــور إمكــــــان دخــــــول يحــــــد

ــــــك في صــــــورة مــــــن الصــــــور لم يثبتــــــه  وهــــــذا يؤكــــــد إذا حــــــدث اليقــــــين . النســــــب فيهــــــا ، ومــــــن لم يتصــــــور ذل
  (2). بعدم وصول الماء لم يثبت النسب 

 : أن يولد الولد بين مدتي الحمل المقررتين شرعا:  الشرط الثالث
وضع فقهاء الشريعة الإسلامية حدا أدنى وحدا أقصى لمدة الحمل  (الولد للفراش)لإعمال الأصل الشرعي 

على أنها ستة أشهر قمرية و دليل  (3) باتفاق الفقهاء( 36)أما بالنسبة لأقل مدة الحمل وهي  ستة أشهر .
نْسَانَ  نَاوَوَصَّي ـْ ": الأولى قوله تعالى  .ذلك الجمع بين الآيتين الكريمتين  ۖ   إِحْسَاناً بِوَالِدَيهِْ  الإِْ

 (4)" شَهْرًا ثَلَاثوُنَ  وَفِصَالهُُ  وَحَمْلهُُ  ۖ   كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ  كُرْهًا أمُُّهُ  حَمَلَتْهُ 

______________________ 
 .199 – 193مرجع سابق ص . خليفة علي الكعبي / د -1
 . 11حث السابق الاشارة إليه ص الب.أحمد ذياب شويدح / مازن اسماعيل هنية و د/ د -0
  319ص  2القناع ج   330ص0السنن الكبرى للبهيقى  ج  130ص 0المهذب ج .011ص  0بدائع الصنائع ج  - 0
 . 313ص  0عائشة الدسوقي ج    
 . من سورة الأحقاب 13الآية  -3
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ذلك  (1) "يتم الرضاعة  أن أرادحولين كاملين لمن  أولادهنو الوالدات يرضعن  " :والثانية  قوله تعالى
 الأولى الآيةعامين من مدة الحمل والفصال المضمنة في  هي الثانية و الآيةفي ضمنة نطرح مدة الفصال الم أن
 (2)خالصة أشهرمدة الحمل ستة  أقلا يبقى شهر هي ثلاثون و 

  .نادرة جدا أشهرما قاله البعض بان الولادة لستة  الأولىالشأن مع ملاحظتين في هذا  
    سير يبما نقص عنها  أشهرانه في حكم الستة  فهي ما اجمع عليه فقهاء المالكية من الثانية الملاحظة أما
تتوالى  ناقصة و الشهران  أنعلى النقص فيمكن  أشهر أربعةلا يتوالى  لأنهخمسة  أو أيام كأربعة( لقلي) 

و هو الصحيح ، انه لا  الأكثرفالذي عليه  أيامة كان النقص ست  إذاأما  أيضاالباقيان بعد الرابع التام ناقصان 
 (3).يكون حكمه حكم الستة 

م عقد الزواج فه إبراممن  أشهرفولدت بعد ستة  امرأةرجل تزوج  أن الفقه كتب  يوفي هذا الصدد ، ترو 
اب لو خاصمتكم بكت: برجمها ، فعارضه ابن عباس قائلا هاالحد عن الى توقيع الخليفة عثمان رضي الله عنه

والوالدات يرضعن  ": قول يو  "و حمله وفصاله ثلاثون شهرا ":يقول الله تعالى فإن الله لخصمتكم 
ليفة عثمان رضي الله عنه الحد عن هذه الزوجة و اثبت نسب الولد الخ ءدر وهكذا  "حولين كاملين أولادهن
 (4).من الزوج

الحد عليها  فنبهه علي بن  إقامةبليفة عمر م الخهبعد زواجها ف أشهروضعت حملها لستة  امرأة أنكما ورد 
وهنا  أمهبوالديه حملته  الإنسانووصينا  " و "وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ":   الآيتين إلىطالب  أبي

مستقر  و عمل إجماعالاجتهاد محل  هذا أصبحتلك الواقعة  مندل ذلك ف" وفصاله في عامين على وهن
مدة الحمل والرضاع ثلاثون شهرا فإذا تم طرح مدة الرضاع ان أن يمتان تؤكدفالآيتان الكر ". عبر العصور عليه 
أشهر وهي أقل مدة للحمل ، وهي المدة التي أكدها العلم الحديث ( 36)عامين كاملين بقيت مدة ستة  أي

ة ويكون قابلا للحيا ضعهوأيدها وجعلها مدة كافية لتنمية أعضاء الجنين وتكوين نشأته وبإمكان أمه أن ت
ما استقر  أيضاالفقه وهي  أهلالطب و  أهلبين اتفاق الدنيا هي محل  والمدة.شأنه في ذلك شأن بقية المواليد

 من 108المادة  من ق الأسرة الجزائري و 30و الغربية منها المادة  عليه القانون الوضعي في كل الدول العربية
 .من القانون المدني الفرنسي  010 المادة المغربية و الأسرة من مدونة123أ السوري والمادة .ش .ق
 
 
 

________________________ 
 .من سورة البقرة  010الآية  -1
 . 86مرجع سابق   ص .  محمد الكشيور/د 0
 . 032الإشارة إليه ص السابق البحث .محمد أبو زيد / د -0
  31في الصفحة  اليه رةالإشاالسابق  ورد ذكر هذه الواقعة في مرجع الدكتورة اقورفة زوبيدة  -3
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من البناء بها لم يثبت النسب لزوجها  أشهر( 46)وضعت المرأة مولودا قبل ستة  أنو  فإذا حدثلذلك 
ى عنه النسب دون ينتفالعلوق كان من ماء غير ماء الزوج مثل الدخول بها ، و  أنصاحب الفراش لتيقن 

 .على ذلك إلى اللعان لقيام القرينة حاجة 
زم قبل تسجيل المواليد الجدد في السجلات الرسمية ية فان موظف الحالة المدنية ملللناحية العممن ا ـ وحتى

امتنع عن  أشهر،التأكد من تحقق هذا الشرط بِقارنة تاريخ العقد بتاريخ الوضع فان كان اقل من ستة 
من قانون ( 64)ادة الم لأحكامو مجهول الأب و تخضع  كان المولود معلوم الأم و   الزوجتسجيله على لقب 

 .الحالة المدنية الجزائري 
أشهر فإن الخلاف هو العنوان ( 46)وإذا كان الإجماع حاصلا بالنسبة للمدة الدنيا للحمل وهي ستة

 .بِصوص الحد الأقصى لمدة الحمل وقد انقسمت أقوال الفقهاء بهذا الشأن إلى ثلاثة آراء
 

اهري وابن ظأشهر وقال بهذا الرأي داود ال( 49)ي تسعة أن أقصى مدة الحمل ه :حيث ذهب الرأي الأول
ا رجل طلق امرأته أيم: اهري واستدلوا لرأيهم بِا رواه البهيقي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالظحزم ال

أشهر حتى يستبين حملها فإن لم يستبين حملها ( 49)فحاضت حيضة أو حيضتين ثم قعدت فلنجلس تسعة 
  .أشهر ثلاثة أشهر عدة التي فقدت الحيض( 49)د بعد التسعة تفلتع أشهر( 49)في تسعة 

 
بينما ذهب الأحناف أن أقصى مدة الحمل هي سنتان كاملتين وإلى هذا ذهبت السيدة عائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنها واستدلوا لرأيهم بِا رواه البهيقي والدارقطبي عن داود بن عبد الرحمن عن ابن جريح عن جميلة 

ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين ولا قدر ما يتحول  ": بنت سعد عن عائشة رضي الله عنها قالت
 ".لمغزلاظل عود 

إلى تحديد أقصى مدة الحمل بأربع سنوات وحددها مالك بِمس سنوات واستدلوا  في حين ذهب الشافعي 
ً  سلم يقولسمعت الوليد بن م: لرأيهم بِا رواه البهيقي عن داود بن رشيد قال قلت لمالك ابن أنس أني :

حدثت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا تزيد المرأة على حملها سنتين قدر ظل المغزل فقال سبحان الله 
من يقول هذا هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في اثني 

 .عشر سنة كل بطن أربعة سنين
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هو قول الإمام محمد أبو زهرة على هذه التقديرات القصوى  أنسب الأقوال في تقدير مدة الحملويبدو لي أن 
ن على النصوص بل على ادعاء في ذه القضية أن هذه التقديرات لم تبوالحق في ه ":حيث قال 

لتقادير بخمس ولا لاستقراء في عصرنا الحاضر لا يجد من الواقع ما يؤكد ااالوقوع في هذه المرء وأن 
 ".بسنة  هأربع ولا سنتين وإنما الوقائع تؤيد التقدير بتسعة أشهر وقد يوجب الاحتياط لتقدير 

  
ومنشأ هذا الخلاف في تحديد المدة القصوى للحمل يرجع إلى أن المسالة لم يرد بشأنها نص في القرآن والسنة 

 . لذلك جاءت أقوال الفقهاء متباينة تعكس ثقافة عصرهم
هي الخصوص والتي تشير أن مدة الحمل الطبيعية  "اولكون المسألة طبية بحتة وجب احترام رأي الأطباء في هذ

تحسب من آخر حيضة حاضتها المرأة الحامل وبِا أن الحمل يحدث عادة في اليوم الرابع عشر  يوم 214
وهي .  يوم 166=وم ي 14يوم ـ  214: هي أوالخامس عشر من بدء الحيض فإن مدة الحمل الحقيقية 

مدة متوسطة بين أنواع النساء وتوافق تسعة أشهر قمرية وهذا ما يؤيد الواقع عند كل امرأة حامل في هذا 
العصر ويؤكد الأطباء إلى إمكانية تأخر الحمل بأسبوع أو أسبوعين أو شهر فقط وأن نسبة وفاة المواليد عند 

 الميلاد تزيد وتتضاعف 
أسبوع ، وذلك بسبب تلف المشيمة وإذا تأخر الحمل عن تسعة أشهر  42مل عن فيما إذا تأخرت مدة الح

فإن المشيمة تكون فيها رصيد من الغذاء يكفي الجنين لمدة أسبوعين وبعد ذلك لا يجد الجنين ما يتناوله 
وع فيدخل في مجاعة الأمر الذي يؤدي إلى وفاته ومن النادر أن يعيش الجنين أكثر من خمسة وأربعين أسب

 .وهذا ما جعل الأطباء متفقون أن أقصى مدة الحمل هي تسعة أشهر
    

    آراؤه و الخلاف الفقهي في تحديد أقصى مدة الحمل ، انعكس أيضا على المشرع الوضعي الذي تشعبت 
شرة ن قانون الأسرة بعم 30تباينت تشريعاته الأسرية في هذا الموضوع ، فالمشرع الجزائري  حددها في المادة  و
بينما حددها   سنة،أشهر و اعتبر بذلك من التشريعات القليلة التي نزلت في أقصى مدة الحمل عن ( 14)

هذه  بين كل من التشريع الفرنسي والكويتي و المصري و السوري بسنة شمسية أو قمرية على اختلاف
 . في ذلك التشريعات

جية القائمة ابتداءا من يوم الوفاة الحقيقية أو و أشير أن أقصى مدة الحمل تراعى عند إنهاء العلاقة الزو 
 .الحكمية أو من تاريخ التصريح بفك الرابطة الزوجية بالطلاق أو التطليق أو الخلع

 .الزوج الحمل أو المولود باللعان أن لا ينفيو و يشترط لثبوت النسب بالفراش توافر الشروط المذكورة آنفا 
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 :  نسب بعد انحلال الرابطة الزوجيةإثبات ال: أما عن الشرط الرابع
من المعلوم أن الرابطة الزوجية في القانون الجزائري تنحل بصورتين هما الطلاق مهما كانت صوره أو بوفاة 

وفي الحالتين لا تأثير على نسب الولد إن حلت الرابطة الزوجية بإحدى الصورتين مادام الحمل يأخذ  .الزوج 
 .والأقصىمداه الأدنى 

يكون لأبيه إذا وضع الحمل خلال عشرة أشهر من تاريخ  الابنب نسمن قانون الأسرة تؤكد أن  43لمادة ـ فا
وبحث مسألة نسب المولود الذي يأتي بعد الطلاق أو الوفاة في حقيقة الأمر هو ( 1).الانفصال أو الوفاة 

 . امتداد لشرط المدة في الفراش الصحيح 
يجري العمل على التمييز بين نسب المولود بعد الفرقة  وقانونا،رتين شرعا ولإعمال قاعدة مدتي الحمل المقر 

 .ونسبه بعد الوفاة 
 : فبشأن نسب المولود الذي يولد بعد الفرقة يجب التمييز بين 

فإذا حدث وأن جاءت المرأة بالولد بعد الطلاق وقبل : الفرقة والدخول  قبلنسب المولود الذي يوضع 
نسب يثبت من المطلق متى كانت المدة المنقضية بين الولادة والطلاق أقل من ستة أشهر الدخول بها ، فإن ال

الحمل قد حدث قبل الطلاق فيكون الولد للفراش ، ولا ينتفي النسب في هذا  أن ، وعلة ذلك هو التيقن من
سب لا يثبت مضي ستة أشهر فأكثر من تاريخ الطلاق فإن الن درض إلا باللعان ، أما إذا جاءت به بعفال

رض هو أنه لا يصح ثبوت النسب إلا بعد التيقن من أن الحمل من هذا الزواج فوأساس عدم ثبوته في هذا ال
وهذا التيقن منتفي لأن الولادة قد حدثت بعد مضي فترة من الطلاق دون دخول بحيث تكفي هذه المدة 

قد أقر الفقهاء بأن نسب الولد يثبت إذا ف لا يقيني للظن بأن الحمل جاء من غير الزوج ، ولكون الأمر ظني
فالنسب أمر يحتاط في إثباته بقدر ادعاه الزوج ويحمل ذلك على أنه اتصل بزوجته بناءا على شبهة ، 

جاء الولد  المستطاع صونا للعرض وحماية للولد من الضياع ، إلا أن مذهب الجعفرية لا يقر إثبات النسب إذا
لا يثبت عندهم إلا بالدخول المحقق ومضي المدة المحددة للعمل وهي ستة  فالنسب بعد الطلاق دون دخول ،

أشهر من حين الوطء ، وإذا اختلف الزوجان في زمن المقاربة وكانت هناك وقائع وقرائن تدل على قول 
الزوجة أو على قول الزوج عمل بحسبها أما إذا فقدت الأدلة واشتبه الحال أخذ القاضي بقول الزوجة بعد أن 

 . يحلفها اليمين على أنه قاربها منذ ستة أشهر وألحق الولد بالزوج 
 

_______________ 
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حتى يثبت نسب المولود بعد الفرقة وبعد الدخول : ة وبعد الدخولفرقنسب المولود الذي يوضع بعد ال
لفقهاء حول تحديد سريانها ، ومرد الاختلاف هو يجب أن يكون قد ولد خلال مدة معينة ، وقد اختلف ا

 . التمييز بين نوع الفرقة من عدمه 
لا يميزون بين نوع الفرقة وهم جمهور الفقهاء يذهبون إلى القول أنه لا فرق بين ولد المطلقة أو  نفالفقهاء الذي

العدة واجبة أم غير واجبة فمتى   المتوفي عنها زوجها ، ولا بين المطلقة رجعيا والمطلقة بائنا ولا بين أن تكون
كانت المدة المنقضية بين الطلاق أو الوفاة وبين الولادة هي أقصى مدة للحمل ، فإن النسب يثبت من 

 .نتفي إلا باللعان المطلق أو من الزوج المتوفي ولا ي
لمدة الحمل فلا يثبت أما إذا كانت المدة المنقضية بين الطلاق أو الوفاة وبين الولادة أكثر من الحد الأقصى 

 ( 1).النسب ، وينتفي تلقائيا دون حاجة لإجراء اللعان 

أن ينسب الولد ": من قانون الأسرة نصت على  43وهذا هو المعمول به في القانون الجزائري لأن المادة 
 وعلى هدي أحكام هذه المادة". لأبيه إذا وضع الحمل خلال عشرة أشهر من تاريخ الانفصال أو الوفاة
 :سارت المحكمة العليا بِناسبة طرحها للعديد من قراراتها فقد جاء في قرارلها 

من المقرر شرعا أيضا أنه ينسب الولد لأبيه إذا وضع الحمل خلال عشرة أشهر من تاريخ الانفصال  "
 ".أو الوفاة ، و أن عدة الحامل وضع حملها وأقصى مدة هي عشرة أشهر من تاريخ الطلاق أو الوفاةً 

متى تبين من قضية الحال أن ولادة التوأمين موضوع النزاع وقعت في ظل قيام الحياة الزوجية بين و 
الطرفين ، وأن الانفصال الواقع كان إثر خلاف بينهما ولم يكن في حالة الطلاق ولا في حالة الوفاة 

ائمة والزواج من قانون الأسرة ومن ثم فإن العصمة بينهما ق 64 – 43حتى يخضع لأحكام المادتين 
شرعيا وثبت نسب التوأمين لأبيهما ، لأن الطاعن لم ينفه بالطرق المشروعة أي الملاعنة ، وعليه فإن 

  (1)ً. القضاة بقضائهم كما فعلوا طبقوا القانون تطبيقا صحيحا 

ذا ولد أنه ينسب الولد لأبيه إ "والطلاق بقولهم الانفصالوفي قرار آخر حسم قضاة المحكمة العليا مسألة 
وفي معرض . خلال المدة المحددة قانونا ، المحسوبة من تاريخ صدور الحكم الناطق بالطلاق 

وأن  11/41/1991تأسيسه ذكر القرار أن الطرفين المتخاصمين تزوجا بعقد رسمي مؤرخ في 
ولد بتاريخ ( هـ )وأن الولد  16/11/1991العلاقة الزوجية انتهت بينهما بحكم مؤرخ في 

أي بعد عدة أشهر من الطلاق أي خلال المدة المحددة والأوضاع المبينة بالمواد  21/42/1999
من قانون الأسرة وهو ما عبر عنه قضاة الاستئناف ونوهوا عنه في حيثياتهم لما  43و  42 – 41

حملت به أمه خلال العلاقة الزوجية فهو للفراش ، ومن ثم يكون ما ينعيه ( هـ) أن الولد : قالوا 
  .اعن غير مؤسس واستوجب رفض الطعن الط

__________________ 
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في المصري  حيث لم يفرق القانون  1929لسنة  25وجب القانون رقم وهو المعمول به أيضا في مصر بِ
منه تبعا لنوع الفرقة ، فسواء كانت بالوفاة أو الطلاق الرجعي أو البائن أو  12الحكم الذي قررته المادة 

ثبت ولدها من الزوج وإذا ولدته بعد مضي ( سنة ) الفسخ ثم ولدت الزوجة وكذا لأقصى مدة الحمل وهي 
 ( 1). من سنة لا يثبت نسبه من الزوج أكثر 

بت نسب يث: من مدونة الأسرة المغربية والتي نصت 154/2ونفس الحكم أخذ به المشرع المغربي في المادة 
 .الولد بفراش الزوجية 

 .سواء كان العقد صحيحا أم فاسدا الاتصال،إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن  -1
 ( 2).الفراق  إذا ولد خلال سنة من تاريخ -2

ـ وهناك اتجاه فقهي يتزعمه الحنفيه ، يرى أن ثبوت نسب الولد يتوقف على ولادته خلال مدة معينة إلا أن 
هذه المدة تختلف في قدرها وفي بدء سريانها باختلاف نوع الفرقة وتبعا لوجوب العدة من عدمه وعلى هذا 

 .ولد المطلقة طلاقا بائنا  فقد ميزوا بين نسب ولد المطلقة طلاقا رجعيا وبين نسب
ومعلوم أن الطلاق الرجعي هو الذي يمكن للزوج مراجعة زوجته فيه دونما حاجة لعقد ومهر جديدين فيمكنه 
مجامعتها لذلك فإنه إذا جاء الولد خلال فترة العدة دون إقرار الزوجة بانقضاء مدتها يثبت النسب من الزوج 

 .مل أو لأقصاها المطلق سواء أتته الزوجة من مدة الح
 : أما إذا جاء الولد بعد انقضاء العدة وهذا بإقرار الزوجة شخصيا فعلينا أن نميز بين حالتين 

 

من إقرارها ففي هذه ( أشهر 46) إذا وضعت مولودها بعد انقضاء المدة الدنيا للحمل : الحالة الأولى
 .  غيره الحالة لا يلحق نسب المولود بالمطلق لاحتمال أن يكون من رجل 

إذا جاءت بالمولود قبل انقضاء المدة الدنيا للحمل من إقرارها في هذه الحالة يلحق نسب : ـ الحالة الثانية
لأنه ( أشهر 14) المولود بالمطلق ، على أن لا تتجاوز المدة بين الطلاق ووضع الحمل المدة القصوى للحمل 

إقرارها بانتهاء العدة كان كاذبا لكونها كانت  إذا جاءت به بعد انقضاء المدة القصوى للحمل يثبت أن
 . حاملا وانقضاء العدة يكون بوضع الحمل 

 
 
 
 

__________________ 
 

 محمد محمد أبو زيد / مشار إليه في بحث د  12في مادته  1909لسنة  02القانون  -1
  . 029محمد محمد أبو زيد بحثه السابق الإشارة إليه ص / د -2

 



   منزلة البصمة الوراثية بين أدلة الإثبات                                      (الفصل الأول)الباب الثاني 
________________________________________________________________________ 

011 

رم على الزوج معاشرة زوجته أو أن يطأها أي رجل آخر خلال فترة العدة ، فيثبت وفي الطلاق البائن يح
نسب الولد للزوج المطلق إذا جاء المولود خلال مدة العشرة أشهر من تاريخ الطلاق لكن إذا أقرت بانقضاء 

 . مطلق قها وجاءت بالطفل لأكثر من ستة أشهر من تاريخ الإقرار لا يثبت للصديتمل تتحعدتها في مدة 
 

حسب المذهب الحنفي يثبت نسب ولد المتوفي عنها زوجها :  أما بشأن إثبات النسب بعد وفاة الزوج
 : في حالتين 
 : نانقضاء العدة وتوافر الشرطان الاتياـ إذا أقرت ب

وعلة هذا . أن تكون المدة المنقضية بين وقت الإقرار ووقت الولادة أقل من ستة أشهر  :الشرط الأول
مارة على أن الحمل إط هو التيقن من أن الحمل قد حدث قبل انقضاء العدة أو وقتها إذ يعد ذلك الشر 

حدث من الزوج ، أما عن إقرارها بانقضاء عدتها فلا يعتد به ، لأن ثبوت أنها حامل وقت العدة أو قبل 
 . طلا ومن ثم لا يعمل به انقضائها قد تبين كذبها فيه ، أو أنها مخطئة في التقدير و عليه يعد الإقرار با

أن تكون المدة المنقضية من تاريخ الطلاق أو الوفاة وحتى الولادة هي أقصى مدة الحمل : الشرط الثاني
وعلة هذا الشرط هو التيقن من أن الحمل قد حدث قبل الطلاق ، وهذا يؤكد أن الحمل وقع وقت كانت .

فإذا .حكم ثبوت النسب احتياطيا الحمل من الزوج فيإمارة على حدوث تحل لزوجها أن يتصل بها وهذا يعد 
 .ى أحد هذين الشرطين ينتفي النسب تلقائيا دون حاجة لإجراء اللعان انتف

من قانون الأسرة والتي حددت حكم المطلقة أو المتوفي عنها زوجها  30ـ لهذا وفي معرض حديثه عن المادة 
أو الوفاة دون أي تمييز بين  الانفصالشهر من تاريخ أ( 13)على أنه يثبت ولدها إذا ولدته خلال عشرة 

 . المطلقة رجعيا والمطلقة بائنا 
أشار الدكتور بلحاج العربي إلى ضرورة إجراء التمييز في هذا الموضوع لأن فقهاء الشريعة الإسلامية فرقوا 

 ( 1).بينهما 
والكويتي بشأن هذا الموضوع اتضح له أن  أما الدكتور محمد محمد أبو زيد وبعد مقارنته بين القانونين المصري

يز تبعا لنوع الفرقة ، عكس القانون المصري الذي أخذ يالقانون الكويتي قد أخذ باتجاه الحنفية القائم على التم
 .باتجاه الجمهور في وضع حكم موحد لجميع حالات الفرقة 

المشكلات لكون هذه الأحكام لم مازالت تطرح بعض  ينولاحظ أن هذه الأحكام المعمول بها في القانون
ول المشرع من إتباع أسلوب القرينة تحتقض على مشكلة ضياع الأولاد واختلاط الأنساب واقترح كحل لذلك 

القاطعة إلى أسلوب القرينة البسيطة ، لتمكين الطرف المتضرر من اللجوء إلى الطرق العلمية التي يمكن بها أن 
  (0).في هكذا دعاوي عيد التوازن بين الرجل والمرأة ي

____________________ 
  190الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري مرجع سابق ص . بلحاج العربي / د  -1
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 : إثبات نسب الطفل الناتج عن طريق التلقيح الاصطناعي:  الشرط الخامس
 الإنسانحياة  و العلل التي تعكر صفو الأمراضفي مشروعية التداوي من  الإسلاميةء الشريعة لم يُتلف فقها

و نقص  نفسية والتي يدخل ضمنها العقم أوعضوية  أمراضو معنويا سواء كانت أو تسبب له ضررا ماديا 
   تلقته  أسبابهلى و لكون التلقيح الاصطناعي يعد وسيلة طبية حديثة في علاج العقم و القضاء ع .الخصوبة 
على  الإسلامي، و لقدرة الفقه الطبية من خلال ثبوت فعاليته في الممارسة بالقبول العلمية   الأوساط
نصوصه وثبات كل المستجدات التي تظهر في كل زمان و مكان بفضل سعة قواعده و عموم   استيعاب
ات النسب المستقر العمل بها من تحديد تمكن فقهاء الشريعة الإسلامية و بناءا على طرق إثب. (1)مقاصده

نسب المولود الناتج عن عمليات التلقيح الاصطناعي ، باختلاف ما إذا ولد هذا الولد من زوجين على قيد 
الحياة و تربطهما علاقة زوجية ، أو كان قد  ولد من زوجين لا تربطهما هذه  العلاقة سواء كان انقطاع هذه 

 .العلاقة بالوفاة أو بالطلاق
  

 :  فبالنسبة للمولود من زوجين على قيد الحياة
كان   أوببويضة المرأة داخل رحمها ،  تلقيحهالسائل المنوي من الرجل و  بأخذسواء كان التلقيح داخليا 

وذلك   والأم الأبثبت للطفل من جهة يالنسب  في هذه الحالة  فإن  الأنبوبيح خارجيا بطريقة  طفل التلق
 : كما يلي 

مشكلة من ناحية تحديد النسب ، إذ المعتبر في النسب ماء الزوج وماء دنى رض لا يثير أذا الفأن ه 1-
 .يهما هما اللذان أجري بهما التلقيح ء قد ثبت أن ماو الزوجة ، 

برضائه بعملية التلقيح وموافقته على حمل  أقر ضمناأن الزوج وإن لم يقر صراحة بثبوت النسب إلا أنه  -0
 . لطريقة بهذه ا امرأته
التي تم اتخاذها بالمركز الذي  الإجراءات، إذ الطبيب والقائمون بالعملية وكذلك أن البينة متوافرة هنا  3-

  (2)أجريت فيه العملية كلها أدلة على صحة نسب الطفل إلى والديه 
ن زوجين إذا ولد الطفل بطريق التلقيح الصناعي م: طفل التلقيح المولود بعد الطلاق أو الوفاة نسب

أنقضت علاقتهما الزوجية سواء كان هذا الانقضاء بالطلاق البائن أو بالوفاة بأن يكون لهما رصيد من 
يهما ء الأجنة مجمدة في إحدى مراكز التلقيح فإن هذا الولد يثبت نسبه الشرعي من أبويه لتحقق كونه من ما

 : ويرى البعض أن هذه المسألة يجب التفريق فيها بين فرضين 
 

 
 .101ص  0313طبعة . دار الهدى عين مليلة الجزائر . التلقيح الاصطناعي دراسة مقارنة بين الفقه الاسلامي والقانون الوضعي . زبيدة إقروفة / ة .د1-
 . 111 – 011ص  1111دار الفكر الجامعي طبعة . فقهاء التلقيح الصناعي بين أقوال الأطباء وآراء ال. أحمد محمد لطفي أحمد / د2-
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أن تتم العملية بعد انتهاء الزوجية سواء بالطلاق أو الوفاة وتأتي الزوجة بالولد خلال سنة من : الفرض الأول
تاريخ إنقضاء هذه العلاقة وفي هذه الحالة يثبت نسب الولد من جهة أمه سواء كانت معتدة من طلاق أم 

ب يثبت لأن الطفل ولد على فراش من وفاة لأنها هي التي حملت وولدت وكذلك النسب من جهة الأ
 .الزوجية أيا كان نوع الطلاق 

أن تأتي المرأة بالولد بعد أكثر من سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة وهنا يجب التفرقة بين : الفرض الثاني
ه إذا أتت بالولد لأكثر من سنة من تاريخ الطلاق سواء كان رجعيا أم بائنا ، فإما أن ينكر :  الأول: أمرين 

 .أو يقره فإن أنكره المطلق فلا يثبت نسبه منه وهنا يكفي الإنكار للنسب 
ه كإقرار الرجل بالولد المجهول النسب غاية ما هنالك أما إذا أقره المطلق ففي هذه الحالة يثبت نسبه منه بإقرار 

أثر لإنكار الورثة  وأن يصدر الإقرار مستوفيا لشروطه ولا. لزوج آخر  اأنه يشترط أن لا تكون الزوجة فراش
 .لنسب الصغير بعد ذلك 

كثر من سنة من تاريخ الوفاة فالأمر يتوقف على إقرار ورثة الزوج المتوفى لأإذا أتت بالولد : الأمر الثاني
بالنسب أو إنكارهم له ، فإن أقره الورثة فيكون إقرار بنسب فيه تحميل على الغير ويأخذ حكمه وإذا أنكروه 

  (1).الة إنكار الزوج المطلقفلا يثبت نسبه كح
 

  إثبات النسب بنكاح الشبهة:  الفرع الثاني
بأنها ما يشبه الثابت و ليس بثابت ، ونكاح الشبهة هو نكا يقع خطأ بسبب غلط يقع :  تعريف الشبهة

و الدخول بشبهه على ثلاثة أنواع إما أن .فيه الشخص و هو من الأحداث  القليلة الوقوع في أيامنا هذه 
 .تكون شبهة الملك أو شبهة العقد أو شبهة الفعل

و تسمى أيضا شبهة الحكم أو شبهة في المحل كأن يشتبه الدليل الشرعي على الرجل :  شبهة الملك :ولا أ 
أن يواقع الرجل امرأته التي طلقها : فيفهم منه إباحة وطء المرأة في حين انه غير مباح له ذلك و من أمثلتها 

ي في عدتها منه ظنا أن وقاعها يكون مراجعة لها  كما في المطلقة طلاقا رجعيا اعتمادا على طلاقا بائنا وه
 (2).“ الكنايات رواجع“(: ص)قول الرسول 

حاصله أن يتزوج رجل امرأة زواجا صحيحا في البداية على اعتقاد أنها حل له و هو :  شبهة العقد: ثانيا
الرضاع مثلا و هو بذلك يشبه العقد الفاسد من حيث أحكامه  حل لها ثم يتضح بعد الدخول أنها أخته من

 (3).و آثاره 

 

___________________ 
 .031مرجع سابق  ص . أحمد محمد لطفي أحمد / د -1
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قوي  الحرام حلال من غير دليل أننفسه  فيو فيها يعتقد الشخص حل الفعل و يظن  :شبهة الفعل : ثالثا 
يواقع   من الناس ومن أمثلة ذلك أن يأتي الزوج زوجته التي طلقها ثلاثا في العدة ، أوخبرأو ضعيف أو 

وللفقهاء آراء كثيرة حول ثبوت ( 1) .أنها ليست زوجته  ذلك  الرجل امرأة على أنها زوجته ثم يتبين له بعد
 .النسب بالدخول بالشبهة ففي بعضها أثبتوا النسب وفي الآخر لم يثبتوه

 
ا وذلك يثبت للولد الحاصل من وطء في أية حالة من حالاتهيرى البعض أن النسب لا : ففي شبهة الفعل

ولبعض الفقهاء لأن النسب لكي يثبت يجب أن يكون ملك أو حق المحل إذ هو لا يثبت بغير الفراش 
فوطئها فهي ليست زوجته  امرأتكوقيل له هذه  امرأتهاعتراض في شبهة الفعل إذ يقولون في من زفت له غير 

 . للولد الحاصل من وطء فيه  حقيقة بل أجنبية عنه ومع أن هذا عندهم شبهة في الفعل فإن النسب يثبت
 

النسب لأن الوطء تعلقت  الفاعل وإن قال علمت أنها حرام ويثبت عن فيها يسقط الحد: وفي شبهة العقد 
صاحب أبي حنيفة فإن الحد لازم وكذلك لا يثبت النسب به شبهة ، أما عند أبي يوسف ومحمد أبو الحسن 

ذات رحم اح المحارم أما من يعقد على أمه أو أخته أو عمته أو إن كان يعلم بالحرمة وعند الإمام مالك في نك
عالم التحريم ولا يثبت به نسب أما إذا لم يكن يحد كذلك حد الزنا مادام أنه عامد و ها فإنه يطأمحرم منه و 

 (2).عالما بالحرمة فإن الحكم منه عندهما هو الحكم عند أبي حنيفة فيسقط الحد ويثبت النسب 

 

وذلك لأن  الواطئ أدعاهن إ ء عليهافإن النسب يثبت للولد الحاصل في الوطء بنا: الملكأما في شبهة 
الفعل ليس بزنى لوجود الشبهة في المحل ، لأن النسب يحتاط في إثباته وجاء في الجوهرة أن كل موضع كانت 

الدخول بشبهة ففي وللفقهاء آراء كثيرة حول ثبوت النسب ب. نسب منه إذا ادعاه الشبهة في المحل يثبت ال
الزواج الآخر لم يثبتوه ومرد ذلك إلى الحكم به واقعة الدخول هل تعتبر ب بعضها أثبتوا النسب وفي بعضها

النسب من حيث العقوبة أو من حيث الأحكام كالعدة الباطل وما ينشأ عنه من آثار أخرى غير بالفاسد أو 
 ( 3).والصداق وحرمة المصاهرة 
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ليست زواجا شرعيا صحيحا وليست زنا حتى  وامرأةـ ولما كان الزواج بشبهة يعني كل معاشرة بين رجل 

 الشبهة  ومن الصور التي ذكرها الفقهاء لنكاح. توجب الحد 
 .الزوج الأول لتغيظ دـ الارتباط بالمرأة التي تدعى انقضاء عدتها وهي لم تنته بع

 .ـ الدخول على غير الزوجة بأن تزف إليه خطأ/ لمباته في العدة  ـ موافقة الزوج
 .ـ الدخول بالزوجة ثم يتبين أنها من المحارم 

  

من  34إلى  32من عد الدخول طبقا للمواد نكاح الشبهة كل نكاح تم فسخه ببـ وقد ألحق المشرع الجزائري 
 : قانون الأسرة وهي تشمل 

 ( أ.ق 32م .) ـ فقدان ركن الرضا الذي يجعل العقد باطلا بطلانا مطلقا 
 (أ .ق 33م ) شرط من شروط الصحة كالولي والشهود وانعدام الأهلية ـ تخلف 

 ( أ .ق 34م ) ـ الدخول بإحدى المحرمات تحريما مؤقتا أو مؤبدا 
 ( أ .ق 32م ) العقد بشرط ينافي مقتضياته  اقترانـ 
ففي كل الصور المذكورة آنفا وإن اختلف الفقهاء فيما بينهم حول تصنيفها في النكاح الفاسد أو في نكاح ـ 

بين موسع ومضيق بالنظر إلى ترتب على مثل هذه الحالات تالتي الشبهة وبالضرورة الاختلاف في الأحكام 
علمه بالحل والحرمة إلا أن الغالبية منهم على كلمة واحدة بِصوص نسب الحمل الناتج عن هذه نية الفاعل و 

فرق وجوبا بين يلا يقرها الشرع ، إذ العلاقة بغض النظر عن تكييفها الشرعي كعلاقة صحيحة أو فاسدة 
ولود مصان محفوظ لتعلق نسب المالطرفين ولو افترضنا رغبة الطرفين في الاستمرار معا ، فإنه في كل الأحوال 

حق الله تعالى به ، وحق العبد معا ، على أساس أن العلاقة الزوجية التي نتج عنها كانت قائمة على العقد 
ية فلهذا الاعتبار يحترم الحمل ويكون ولدا فمع حصول ظن حل الفعل أو حل المحل أو كون المسألة خلا

 .مل الناتج عن الزواج الصحيح شرعيا بنفس الشروط التي أوردها الفقهاء في الح
النية  والسيئوللإشارة فإن المشرع الجزائري يثبت النسب في الزواج الباطل دون تمييز بين الشخص الحسن النية 

ل أو العلم بالحل والحرمة متضاربة ومتناقضة بالإضافة إلى تناقض نص ارات المحكمة العليا بشأن قيد الجهوقر 
حيث سوت الأولى بين الزواج الصحيح والباطل في الوطء بشبهة في مسألة  (أ .ق  31و  33) المادتين 

كون الزواج شرعيا ينسب الولد لأبيه متى كان الزواج بثبوت النسب أما الثانية فقد قيدت ثبوت النسب 
 ( 1).فهوم المخالفة انتفائه في الحالات الأخرى بِشرعيا و 

 

 
______________________ 
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 :الطرق الكاشفة عن النسب:  المطلب الثاني
تتمثل الطرق الكاشفة عن النسب في البينة والإقرار والقيافة والقرعة باعتبارها وسائل تنصب على إظهار  

ها في الفروع نسب شخص مجهول فيكشف عنه بهذه الطرق ويصبح علنا ومعترف به شرعا وقانونا وسأورد
  : الثلاثة الآتية 

 .البينة: الأولالفرع 
تعتبر البينة إحدى طرق إثبات النسب شرعا باتفاق العلماء و هي أقوى في إثبات النسب من الإقرار، لأن 
الإقرار حجة قاصرة على المقر لا يتعداه إلى غيره، أما البينة فحجيتها متعدية، لا يقتصر الحكم الثابت بها 

 .دعى عليه وحده بل قد يثبت في حقه وحق غيرهعلى الم
والبينة مأخوذة من الناحية اللغوية من البيان والوضوح، استبان الصبح وضح وهو على بينة من أمره أي على 
وضوح وكأن صاحب الحق إذا ما قدم بينة إنما ثبت بها حقه فيزيل ما كان حوله من لبس وخفاء ليتضح أمام 

 ( 1).الجميع

هي اسم لما يبين الحق ويظهره والمراد بها الشهادة لأنها تبين ما التبس ، ويكشف : لاح الشرعي وفي الاصط
 ( 2). الحق فيما اختلف فيه أو الشهود لأن بهم يظهر الحق 

         .  مارات أم قرائن أم شهودإاسم لكل ما يظهر به الحق سواء كان  أنها كما جاء عنها أيضا
 

ا كل حجة أو دليل يؤكد واقعة مادية وجودا حقيقيا بواسطة السمع أو البصر أو ولذلك يصبح المقصود به
 . غيرهما من وسائل الإثبات الشرعية أو القانونية مما ورد النص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية 

ما لغيره، وهي بهذا  خبار الإنسان بحقالتي تعني في حقيقتها إ: الشهادة: ثبت بها النسب هيوالبينة التي ي
    ( 3). ق لغيره على نفسهبحالمفهوم تخالف الإقرار الذي يعتبر في جوهره إخبار الإنسان 

ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما  ":تعالى لقولهوالشهادة واجبة شرعا تطبيقا 
 .  (4)"تعملون عليم

ثبت بها النسب لدى جمهور الفقهاء هي شهادة رجلين أو شهادة يوالقاعدة العامة أن شهادة الشهود التي 
 .وأدلة مشروعيتها من الكتاب والسنة والإجماع  . (5)رجل وامرأتين 

___________________________ 
 . 0/1223والقاموس المحيط  1/260انظر في التعريف اللغوي للبينة للسان العرب    -1
 : ة يرجى الرجوع إلى كل من وفي التعريف الاصطلاحي للبين  -0
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 : أما الكتاب فقد دلت عليها آيات كثيرة منها قوله تعالى
  (1)."ن ، ممن ترضون من الشهداءواستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتا"

   ( 2) ً"واشهدوا ذوي عدل منكم وقدموا الشهادة لله   ":وقوله تعالى 
: أما في السنة فهناك أحاديث كثيرة دلت على مشروعيتها منها الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود قال

لى المدعى واليمين على البينة ع "وحديث بن عباس ً. شاهداك أو يمينه "( : ص)قال رسول الله 
  ً"المدعى عليه

 .وقد انعقد الإجماع على مشروعيتها لإثبات الدعاوي ولم يُالف في ذلك أحد 
وإذا كان الإجماع قد حصل لاعتبار الشهادة وسيلة لإثبات النسب ، فإن الحلاف هو العنوان بالنسبة    

 (3). للنصاب المكمل لها 

ستفاضة التي تقوم على التسامع والاشتهار واقتصر الفقهاء في حجية شهادة الابوإثبات فراش النسب يتم 
 نالاستفاضة على ما كان يعلم بالاشتهار والسماع كالموت والنكاح والنسب لأنه يتعذر العلم غالبا بدو 

    ( 4).الاستفاضة
مها على صر مفهو تحديد مفهوم البينة ، فهناك من ق وعلى المستوى التشريعي والقضائي وقع خلاف في

 222674تحت رقم  15/46/1999: المؤرخ في العليا شهادة الشهود واستند في ذلك إلى قرار المحكمة
والتي من  س.أ.من ق 33الذي أكد من خلاله قضاة المحكمة العليا أن طرق إثبات النسب محددة في المادة 

فحص الدم كدليل  اتتبار خالعليا لا ستجاب قضاة المحكمةبينها البينة ولو كان المقصود بها المعني العام لا
 33علمي لإثبات النسب وهناك من قصد بها المعنى الشامل لكافة الأدلة لكون المشرع الجزائري في م 

   preuves  .(5)النص الفرنسي استعمل مصطلح  العربي استعمل مصطلح البينة وفي في النص  الأسرة.ق
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 الإقرار :  لثانيالفرع ا
هادة يعتبر الإقرار الوسيلة الثالثة لإثبات فراش النسب ، وهو أضعف من الشهادة لأنه يقوم على ش       

 .  (الاستلحاقب)رجل واحد ، لذلك كانت حجيته قاصرة على المقر ويعبر عنه أيضا 
بالحق اعترف به  بأنه وضع الشيء في مكانه بِعنى الإثبات والاعتراف، يقال أقر ويعرف الإقرار في اللغة

، وقر الشيء جعله في  وقرره غير بالحق حتى أقر به وأقره في مكانه فاستقر وقرره بالشيء حمله على الإقرار به
قراره ، وقر عنده الخبر حتى استقر  وقر الشيء قرا من باب ضرب استقر بالمكان والاسم القرار ومنه قيل 

للنحر والاستقرار التمكن وقرار الأرض المستقر  نأيام التشريق يوم القر لأن الناس يقرون في من من لليوم الأول
 ( 1). الثابت

     ( 2). بشروطههو الاعتراف بِا يوجب حق على قائله  ومن الناحية الاصطلاحية
 ( 3). يوجب حكم صدقه على قائله بلفظه أو بلفظ نائبه بربأنه خ المالكية هوعرف

أن  اعتراف شخص بواقعة تكسبه حقا ، مع قصد المقر "بأنه  وعرفه الأستاذ عبد الرزاق السنهوري
 ( 4)  ".يلزم نفسه بهذا الإقرار 

الإقرار تصريح بقربه شخص بثبوت واقعة في حقه من شأنها أن  " ة النقض الفرنسيةوعرفته محكم
  ( 5)".تحدث ضده آثار قانونية

 : هذا في مطلق الإقرار الذي يمس كل الحقوق وكل الدعاوي أما الإقرار بالنسب فهو على نوعين
ار بالنسب محمول على المقر نفسه ويعبر ـ إقرار بالبنوة أو الأبوة أو الأمومة وهو ما يعرف لدى الفقهاء بالإقر 

 . النسب على الغيربعنه أيضا بالإقرار الذي ليس فيه تحميل 
 

الإقرار في غير الأبوة والبنوة والأمومة وهو ما يعرف بالإقرار بنسب محمول على الغير ، ويعبر عنه أيضا 
و تقول امرأة هذا ابني ففي هذه أ." فلان أخي "بالإقرار الذي فيه حمل النسب على الغير كأن يقول شخص

وليملل :ً"قوله تعالىودليل مشروعيته من الكتاب  ( 6).الحالة لا ينسب النسب للأب إلا إذا أقر أبوه بالبنوة
الذي عليه الحق وليتق الله ربه، ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا 

 .(7)"العدلً يستطيع أن يمل هو فليملل وليه ، ب
 

__________________ 
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 قوامين بالقسط شهداء لله ولو على يا أيها الذين آمنوا كونوا  ":وقوله تعالى  
قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه مسلم ( 2).أما دليل مشروعيته من السنة (1) "....أنفسكم

والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله ، الوليدة ": قالعن أبي هريرة وأزيد بن خالد الجهيني حيث 
. تعريب عام واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها والغنم رد وعلى ابنك جلد مائة و 

وهكذا دل هذا ".فرجمت ( صلى الله عليه و سلم)قعدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله : قال 
 . الحديث أن مسألة توقيع الحد معلق على الاعتراف وكان هذا دليل الإقرار 

 (3).كلا النوعين شروطا لابد من تحققها لصحته وثبوت النسب به  واشترط الفقهاء لصحة الإقرار بالنسب في

أن يكون المقر به مجهول النسب ، فإن كان معروف النسب لم يصح لأنه يقطع بنسبه الثابت من غيره  -1
 ".عليه من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام متفق ":(ص)وقال النبي 

 .بالنسب بالغا عاقلا مختارا  أن يكون المقر -0
أن يكون المقر له بالنسب ممن يمكن ثبوت نسبه من المقر وذلك بأن يولد مثله لمثله فلو أقر من عمره  -0

 .قبل إقراره لاستحالة ذلك عادة يعشرون عاما ببنوة من عمره خمسة عشر عاما لم 
ولا يثبت  إن كذبه فإنه لا يصح الإقرار عندئذأن لا يكذب المقر له المقر ، إن كان أهلا لقبول قوله ، ف -3

 . به النسب
أن لا يصرح المقر بأن المقر له ولده من الزنا ، فإن صرح بذلك لا يقبل إقراره لأن الزنا لا يمكن أن يكون  -2

  ً"الولد للفراش وللعاهر الحجر  "( : صلى الله عليه و سلم)سببا في ثبوت النسب لقوله 
قر بالنسب أحد لأنه إذا نازعه أحد فليس أحدهما فإن لم يكن فإنه يعرض على القافة أن لا ينازع الم -6

 .لا بالإقرار  بالقيافة فيكون ثبوت النسب لأحدهما
 

الثاني من الإقرار وهو الإقرار على الغير فيشترط لثبوت النسب به إضافة إلى الشروط  نوعـ أما ال
 : قدمة الشروط التاليةتالم
 . ع الورثة على الإقرار بالنسب المذكوراتفاق جمي -1
 . أن يكون الملحق به النسب ميتا لأنه إذا كان حيا فلابد من إقراره بنفسه  -0
أن لا يكون الملحق به النسب قد انتفى من المقر له في حياته باللعان ومتى توافرت شروط الإقرار بنوعيه  -0

والتحريم وأصبح ملزما للجميع حفاظا على استقرار   النسب والأحكام الأخرى كالميراثترتب عنه ثبوت 
الأنساب والأسر والمجتمع لتعلق حق الله به ومن ثم لا يجوز للورثة ولا للأقارب الاعتراض عليه أو رفضه طالما 

 . أن صاحب الحق الأول قد أثبته في ذمته 
_________________ 
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من مشروع القانون العربي الموحد للأحوال الشخصيةً  لا تسمع  15المادة وهذا ما نصت عليه 
 ( 1). الدعوى من ورثة المقر بنفي النسب بعد ثبوته بالإقرار الصحيح 

وقد تبنى المشرع الجزائري نفس القاعدة عندما  ( 2)وت وقد قرر الفقه المالكي بنفاذ الإقرار ولو تم في مرض الم
يثبت النسب بالإقرار بالبنوة أو بالأبوة أو الأمومة لمجهول  ": من قانون الأسرة  33نص في المادة 

ونفس الحكم تبناه المشرع المغربي في مطلع  ً"النسب ولو في مرض الموت متى صدقه العقل أو العادة
 110سرة وأخذ المشرع الكويتي بذات القاعدة حيث نص في البند الأول من المادة من مدونة الأ 163المادة 

 : على انه 1983من قانون الأحوال الشخصية لسنة 
إقرار الرجل ببنوة مجهول النسب ولو في مرض الموت يثبت به النسب إن لم يكذبه العقل أو العادة ولم  –أ 

لمحكمة العليا مؤرخ لقة جرى العمل القضائي فقد ورد في قرار وعلى هدى المبادئ الساب.يقل أنه من الزنا 
النسب يقع  كما أن إثبات. إلخ.....بحمل في بطن امرأة  030303ملف . 12/10/1998: في

من المقرر شرعا أنه يثبت النسب بالإقرار لقول خليل في باب بيان أحكام مكن لأنه أ فيه ما التسامح
 فيثبت حتى مع الشك وفي الأنكحة الفاسدة طبقا لقاعدة إحياء الولد  حقوق اللهالإقرار ولزم الإقرار 

لحمل أ س التي تحدد مدة ا. من ق 41كما انه لا يمكن الجمع بين الإقرار بالحمل والدفع بالمادة 
   (3).غني عن أي دليل آخر ولا يحق للمقر أن يثير أي دفع لإبطال مفعولهلأن الإقرار في حالة ثبوته ي

 
وة على الأبوة إلى جانب الإقرار بالبن بالأمومة وفعل المشرع الجزائري عندما نص صراحة على الإقرار  اـ وحسن

من مدونة الأسرة 164المادة فل النص على الإقرار بالبنوة  إذ جاء نص عكس المشرع المغربي الذي أغ
 :بالكيفية التالية 

وهكذا يكون المشرع المغربي أغفل التطرق ".مرض الموتولو في يثبت النسب بإقرار الأب ببنوة المقر "
منع تويترتب على الإقرار بالنسب جميع نتائج القرابة ف.إلى فرضية الإقرار بالأبوة أو بالأمومة من جانب الولد 
 . بالمصاهرة والرضاع و تستحق به نفقة القرابة و الإرث 

رة وهذا يعني أن الإقرار بالنسب لا يُتلف من مدونة الأس 121و هذا ما نص عليه المشرع المغربي في المادة 
ثر النسب الثابت عن طريق الفراش ذلك أن هذين النظامين يُتلفان من حيث وسيلة الإثبات أمطلقا عن 

 .(4)فقط و لكنهما يلتقيان بِصوص و حدة الآثار بينهما 
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  :نوعانومعلوم أن دعاوى إثبات النسب بالإقرار 
إثبات نسب على أبيه و كان  ن يرفع ابن دعوىأك  هومثال: دعوى نسب ليس فيها تحميل على الغير_ 

هذه الدعوى ى مجردة من أي حق آخر من النسب فهذا الأخير على قيد الحياة ، ففي هذه الحالة تقبل الدعو 
أما إذا كان المدعي عليه ميتا ، فان  رفع .و المدعي عليه خصم  في هذه الدعوى مباشرة  الذاته ةمقصود

هو غائب ، و لا يصلح القضاء على الميت قصدا و إن كان  الدعوى مجردة لا تسمع لأنه قضاء على ميت و
ل الدعوى لا إلا إذا قبيجوز تبعا فالمدعي عليه في النسب ميتا لا يمكن  إقامة الدعوى عليه و بالتالي لا ت
 .رفعت ضمن صنف آخر كالمطالبة بالميراث و يكون الخصم في هذه الدعوى احد الورثة

و مثالها أن يرفع المدعي دعوى يطلب فيها الميراث فيرد المدعي :  يردعوى نسب فيها تحميل على الغ_ 
 .عليه بإنكار حق المدعي صفته التي يستند عليها في الميراث

ت نسبه من المتوفي الذي يريد حصته من تركته ، كون الطلب بب دعواه ولا يثفهنا على المدعي أن يثبت
ثبوت النسب إذا كان الانتساب إلى الميت ليس هو  لىعالأساسي و المقصود في الدعوى هو الحق المترتب 

الهدف بل يبقى مجرد و سيلة لإثبات الحق المتنازع عليه والخصم  ليس من حمل عليه النسب و إنما هو كل 
 .من له و عليه  حق في التركة ، كالورثة أو قد يكون الوصي أو الموصى له وقد يكون الدائن

 (.1)ه لا تسمع الدعوى إلا إذا كانت ضمن حق آخر على شخص حاضر وبوفاة من يدعى الانتساب إلي 

  القيافة والقرعة: الفرع الثالث
لتمييز البصمة الوراثية  عند التعرض سبق لنا عند تعرضنا في المبحث الثاني من الفصل الأول: القيافة: أولا 

الاصطلاح لذلك نحيل فيما يتعلق عن بعض المصطلحات المشابهة لها التعرض إلى تعريف القيافة في اللغة و 
 ...بذلك إلى هذا المبحث 

 .والإجماعوقد دل على مشروعية العمل بها من السنة والأثر 
ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما وأبو داود والترميذي والنسائي من حديث قتيبة بن : أما من السنة

دخل علي مسرورا ( ص)أن رسول الله  :سعيد عن إبن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت
أن : وأسامة بن زيد فقال ا نظر آنفا إلى أزيد بن حارثةز ألم ترى أن مجز "ً: فقالتبرق منه أسارير وجهه 

وفي رواية للزهري عن عروة أن مجززا المدلجي دخل على فرأي أسامة وزيدا  . "هذه الأقدام بعضها من بعض
  (2)ً.أن هذه الأقدام بعضها من بعض :ا فقالمبدت أقدامهوعليهما قطيفة  قد غطيا رؤوسهما و 
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رواه مالك بن انس عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي ما : وأما الدليل من الأثر والإجماع
هم في الإسلام فأتى رجلان كلاهما يدعى ولد تلاطهم أي من ادعاالله عنه كان يليط أولاد الجاهلية بِن اس

فضربه عمر بالدرة ثم دعا المرأة فقال أخبريني يُبرك  ليه فقال القائف لقد أثير كافيه إمرة فدعا قائف فنظر إ
فقالت كان هذا لأحد الرجلين يأتيني في إبل لأهلها فلا يفارقها حتى يظن ، وفطن أنه قد استمر بها حمل ثم 

تعني الآخر فله أدرى أيهما هو فكبر القائف فقال : انصرف عنها فاهر بقت عليه دما ثم خلف هذا عليها
ة من غير إنكار من واحد منهم عمر بِحضر من الصحابة بالقاف ىضفق عمر للغلام وإلا أيهما شئت قالوا

 .     هو كالإجماع وقالوا وحديث عائشة يروى عن ابن عباس وعن أنس بن مالك ولا مخالف لهم من الصحابة 
فمن . سبب اختلافهم في اعتباره شاهدا أو حكما بواختلف الفقهاء في الشروط الواجب توافرها في القائف 

الذكورة والحرية  ولم يشترط التعدد ومن قال انه شاهد لم يشترط اعتبره حكما اشترط فيه الذكورة والحرية
 . والعقل والعدالة والتجربة واشترط التعدد واشترطوا إلى جانب ذلك شروطا أخرى تتعلق بالإسلام والبلوغ

 : كما اختلف العلماء في حكم إثبات النسب بها على قولين 
 

بات النسب وبه قال الحنفية وأصحابه من الحنفية والهادوية أنه لا يصح الحكم بالقيافة في إث: القول الأول
 .     وأبو إسحاق والكوفيون

ا لاشك مماعتماد القيافة طريقا لإثبات النسب عند الاشتباه والتنازع وبه قال جمهور العلماء و : القول الثاني
بات النسب هو الراجح لدلالة فيه أن ما ذهب إليه الجمهور من الحكم بالقيافة واعتبارها طريقا شرعيا في إث

الله عنهم ولم يعرف لهم مخالف فكان   السنة المطهرة على ذلك وثبوت العمل بها عند عدد من الصحابة رضي
     (1).كالإجماع منهم على الحكم بها

 
 .واستدل الحنفية لمذهبهم القاضي بعدم مشروعية ثبوت النسب بالقيافة بالكتاب والسنة

ن السمع و البصر والفؤاد كل أولئك كان ولا تقف ما ليس لك به علم إ ":  الىفمن الكتاب قوله تع
 . ". (2)عنه مسؤول 

الحدس والظن وهو في اللغة اتباع الأثر الذي سميت  إتباعفدلت هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى نهى عن 
والظن وهذا منهى عنه بلفظ  وهو مأخوذ من القف كأنه يقفو الأمور والقيافة مبنية على الحدس به القافة
 ( 3).الآية 

 
 
 16ص .البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية بدون سنة للنشر ولا دار النشر. عمر بن محمد السبيل   -1
 .06ـ سورة الإسراء الآية 0
 إقروفة زبيدة/ ناقشتها يرجى الرجوع إلى مرجع دالمجيزين والمنكرين للعمل بالقيافة وم توسع و الاطلاع على آراء الفقهاءـ لل0
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 : أما الدليل من السنة
جاء رجل من بني فزازة "قال ( رضي الله عنه) ب عن أبي هريرة أخرجه مسلم من حديث سعيد بن المسيما 

الله أنكرته فقال النبي صلى  وفي رواية أني دولدت غلاما أسو  امرأتيإلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن 
أن فيها أورق : حمر قال هل فيها من أورق ؟ قال  :؟ قال  انعم فما ألوانه: عليه وسلم هل لك إبل ؟ قال 

 ."وهذا عسى أن يكون نزعة عرق : نزعة عرق قال عسى أن يكون  فأنا أتاها ذلك ؟: قال
وسلم لم يمكنه من  فالحديث نص في عدم اعتداد الشرع بالشبه في إثبات النسب لأن النبي صلى الله عليه

أما مذهب الجمهور . ه نفي الغلام ولا جعل للشبه ولا لعدمه أثر فبين عليه الصلاة والسلام أنه لا عبرة للشب
عي وعطاء ، وهو قول ابن عباس وأنس بن اور والأوز ثاهرية وقتادة وأبو ظوال( ، والشافعية والحنابلة  المالكية) 

الب وشريح القاضي وإياس بن معاوية ولا مخالفة لهم من الصحابة مالك وعمر بن الخطاب وعلي ابن أبي ط
ولا التابعين والذين يرون أن القيافة سبيلا معتبرا في الكشف عن النسب المجهول واحتج الجمهور برأيهم 

 : بالبراهين التالية 
 : من السنة

صلى الله عليه و ) ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عروة عن عائشة قالت دخل علي رسول الله
ا المدلجي دخل فرأى أسامة وزيد وعليهما ز يا عائشة ألم تري أن مجز : ذات يوم وهو مسرور فقال ( سلم

ووجه الدلالة من هذا .قطيفة قد غطيا رأسيهما وبدت أقدامهما فقال أن هذه الأقدام بعضها من بعض 
وهو لا يسر إلا بحق دليل على إقرار العمل بقول القائف ( صلى الله عليه و سلم)الحديث أن سرور النبي 

 .بالقيافة 
أن أصول الشرع وقواعده المتعلقة بالأنساب كلها تتوجه نحو عرض اتصال الأنساب وجلائها : ومن المعقول

 . تؤكد وتحقق هذا المقصد الشرعي فهي طريق معتبرولو من أدنى الطرق وطالما القيافة 
 

    بات النسب الشرعي و القرعة لغة من القرع  و هو الخطر أي السبق و هي أضعف طرق إث: القرعة: ثانيا
و الندب الذي يستبق عليه ، و قرعت الباب قرعا بِعني طرقته وتفوقت عليه و أقرعت بينهم أقراعا ، هيئتهم 

     نار ، الاختبار و أبعاد ال: للقرعة على شيء و قارعته فقرعته أقرعته أي غلبته و الاسم القرعة و الاقتراع 
: و ضرب القرعة كالتقارع و المقارعة ، و المقارعة هي المساهمة و قارعه فقرعه إذا أصابته القرعة دونه و القرع 

ذهاب الشعر على الرأس كالصلع أو أشد : ات فيها و القرع لا نبالحرب و مواضع من الأرض ذات الكلأ 
 منه و على هذا يمكننا 

 (1). للغة و يراد بها  الاختبار و المساهمةطلق في اتأن نقول أن القرعة 

 

 
  .012أسماء مندوه عبد العزيز أبو خزيمة  مرجع سابق ص  -1
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 :و تنقسم إلى نوعين   (1)فهي الحيلة التي يتعين بها سهم الإنسان أي نصيبه : وأما اصطلاحا
وعة وهي القرعة للخصومة لتمييز الحقوق ومعناها تمييز نصيب موجود فهي إمارة مشر  و تكون:  مشروعة 

 . أو لإزالة الإبهام 
وقد دل عن . وهي القرعة التي يؤخذ منها الفأل أو التي يطلب من خلالها معرفة الغيب: وغير مشروعة
ون أقلامهم أيهم يكفل مريم ، وما  لقوما كنت لديهم إذ ي ":قوله تعالىبها من الكتاب  مشروعية العمل

وقال المفسرون في هذه الآية أن أم مريم عليها السلام لما ذهبت على (  2) " .كنت لديهم إذ يختصمون  
من لهم الأمر على بيت المقدس تخاصموا أيهم يكون كفيلا لمريم بغية الأجر، واقترعوا عليها وذلك بأن ألقوا 

ليل من السنة ما ورد بأقلامهم التي يكتبون بها التوراة في النهر فأيهم لم يجر قلمه في الماء فله كفالتها وأما الد
كان إذا أراد السفر أقرع بين نسائه فأيهن خرج سهمها ( صلى الله عليه و سلم)في الصحيحين أن الرسول 

 .    خرج بها
 

العمل بالقرعة  زوأما الدليل من الإجماع قبول العلماء والفقهاء القدامى والمعاصرون إجماع المسلمين على جوا
بين الزوجات والعتق وغير ذلك من الأمور المشروعة في  ت النسب و القرعة حالة تعارض البينات وثبو  في

 : الفقهاء في ثبوت النسب بالقرعة إلى قولين ولقد اختلف.  الشرع
 

وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يثبت النسب بالقرعة لأنها تستعمل في : القول الأول
 : إثبات الأنساب واستدلوا لرأيهم بالحجج التالية ستعمل فيتالأموال ولا 

 . اعتبروا القرعة قمارا وبِا أن الله تعالى حرم القمار في كتابه في سورة المائدة وهي من آخر   القرآن نزولا -أ
اعتبروا القرعة كوسيلة لإثبات النسب ضرب من العلم بالغيب وهي تستعمل في الأموال ولا تستعمل في  -ب

 .لنسب وذلك لوجود طرق شرعية أخرى أقوى منها كالفراش والبينة والإقرارإثبات ا
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
 .139ص  00ج ( د ن) الكويت ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ( بلا. ط ) الموسوعة الفقهية  -1
 . 33سورة آل عمران الآية  -0
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ن راهوية والشافعية في القديم والمالكية في أولاد الإماء وفيها قال بعض ه إسحاق ببفقال  :وأما القول الثاني
و احتج القائلون بثبوت النسب بالقرعة لما رواه    و قال بها الإمام أحمد في روايتهبينتينالشافعية عند تعارض ال

عليه و سلم فجاء  أبو داود و النسائي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قالً  كنت جالسا عند النبي صلى الله
عليا يُتصمون إليه في ولد  وقد وقعوا على امرأة في  أن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتو: رجل من اليمن فقال 

ي مقرع بينكم فمن قرع فله إشاكسون تأنتم شركاء م: ليا فقالغهذا ففي  طهر واحد فقال لاثنين  طيبا بالولد
 دية ، اله ثلثا يالولد و عليه لصاحب

 (1) رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى بدت أضراسه أو نواجدهبينهم فجعله لمن قرع فضحك فاقرع 

في  039إليه في الصفحة  الإشارةوهذا الحديث مذكور في مرجع الدكتور أوان عبد الله الفيضي السابق 
د ابن الأرقم ألحق الولد الذي أصابته القرعة فعن زي "أن الإمام علي رضي الله عنه  ":الشكل التالي

أتى علي رضي الله عنه بثلاثة وهو في اليمن وقعوا على إمرأة واحدة في طهر واحد فسأل  ": قال
لا فأقرع بينهم فألحق : أتقران لهذا بالولد قالا: لا ثم سأل إثنين : أتقران لهذا بالولد؟ قالا: إثنين 

لك للنبي صلى الله عليه وسلم الولد بالذي صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية ، فذكر ذ
رواه الخمسة أحمد وأصحاب الكتب الستة إلا الترمذي عن زيد بن أرقم  ".فضحك حتى بدت نواجده 

 ( 2).لنسائي وأبو داوود موقوفا عن علي بإسناد أجود من المرفوع ورواه ا

 
يدعوا إلى تأييد هذا الرأي ما والذي . والراجح في هذه المسألة هو الرأي الثاني الذي قال به جمهور الفقهاء 

ورد عن حديث السيدة عائشة أم المؤمنين الذي أورده أهل الحديث من حيث السند والدليل فيه إقرار الرسول 
صلى الله عليه    )الكريم القائف المدلجي لأنه عليه الصلاة والسلام لا يقر على باطل ولا على خطأ والرسول 

. لقول القائف ( صلى الله عليه و سلم)ل المدلجي وهذا بلا شك إقرار منه لم ينكر بل فرح وسر بقو ( و سلم
ويضاف إلى ذلك أن الشارع متشوف إلى إثبات النسب ولو بأدنى طريق ولا يحكم بانقطاعه إلا إذا تعذر 
إثباته لأن إثبات النسب فيه حق لله وحق للولد وحق للأب وقد اهتمت الشريعة الإسلامية بحفظ الأنساب 

 . لقيافة وحرصت على عدم ضياعها فكان الأحوط الأخذ بالقيافة با
 
 
 
 

________________ 
 .61ص . مرجع سابق . بديعة علي أحمد  -1
ر سنة دار الكتب القانونية ودار شتات للنش. الأحكام الشرعية والقانونية للبصمة الوراثية في الاثبات القضائي المدني دراسة مقارنة أوان عبد الله الفيضي / د -0
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 .الطريق الشرعي لنفي النسب: لثالمطلب الثا
إذا كان الشارع الحكيم قد توسع في باب إثبات النسب ، واكتفى بإثباته بأدنى دليل  و أضعفه وهذا لرعاية 
 الأنساب ، لذلك تعددت طرق الإثبات ، لكنه تشدد في المقابل في نفي النسب بعد ثبوته لذلك لم يشرع له
إلا طريقا واحدا وهو اللعان واشترط لإقامته شروطا كثيرة للحد من وقوعه ، وسوف أتناول في هذا المطلب 

وأحكامه وأخيرا الأثر المترتب على  هتعريف اللعان ودليل مشروعيته وشروط: الذي قسمته إلى ثلاث فروع 
 . حصوله

 . تعريف اللعان ودليل مشروعيته: الفرع الأول
 . للعان لغة واصطلاحاتعريف ا: أولا

أي أبعده عنه فهو لعين وملعون ، ولعن نفسه  الله،فيقال عادة لعنه  البعد،اللعان من الناحية اللغوية يفيد  ـأ
زوجته إذا  إذا قال ابتداء عليه لعنه الله ولاعنه ملاعنة ولعانا وتلاعنوا لعن كل واحد منهم الآخر ولا عن الزوج

واللعان في اللغة مصدر لاعى يلاعي ملاعنة وهو سماعي لا قياسي ، .(1)الزنا قذفها بالفجور أي اتهمها ب
واللعان في اللغة أساسا مشتق من اللعن وهو الطرد  ( 2).والقياس كالملاعنة من اللعن وهو الطرد والأبعاد 

وقالوا  ":  قال تعالىوالجمع اللعان ولعنات  الاسمواللعنة  .والدعاءوالأبعاد عن الخير ومن الحلق السب 
نفقة عليها غشاوة أي أن قلوبنا في أكنة أي لا . " (3)رهم فقليلا ما يؤمنونفقلوبنا غلف بل لعنهم الله بك

والتلاعن كالتشاتم في اللفظ واللعنة في القرآن . كفرهم أي طردهم الله وأبعدهم من كل خير بل لعنهم الله ب
واللعان والملاعنة يكون بين اثنين فصاعدا ، وتلاعن القوم لعن بعضهم بعضا وسمي بذلك ، . الكريم العذاب 

بعاد من رحمة الله بسبب  لطرد والأل الخامسة أو لأن أحد الزوجين عرضة لأن الزوج يلعن نفسه في الشهادة
يلاعن وورماها برجل أنه زنا بها ، فالإمام  امرأتهكذبه وافترائه وحكم الملاعنة بين الزوجين إذا قذف الرجل 

  ( 4).بينهما ويبدأ بالرجل 

من اعتبره  اختلف الفقهاء في مفهوم اللعان منهم من اعتبره شهادات ومنهم: ومن الناحية الاصطلاحية/ ب
 .  (5)إيمان 

شهادات مؤكدة بالإيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حقه : ) فهو عند الحنفية والحنابلة
 . ومقام حد الزنا في حقها

حلف زوج مسلم مكلف على زنا زوجته أونفي حملها اللازم له وحلفها على تكذيبه إن : هو عند المالكيةو
 .حدها بحكم قاض الهكو ن اوجب

_____________ 
  122مرجع سابق ص . ر مد الكشيو مح -1
 . 092مرجع سابق ص . أنس حسن محمد ناجي  -0
 . 88سورة البقرة الآية  -0
 .163 - 129ص  0311ية ودار شتات للنشر سنة النشر دار الكتب القانون أوان عبد الله الفيضي الحجية الشرعية والقانونية للبصمة الوراثية في نفي النسب دراسة مقارنة / د -3
 .01-03ي سعاد مرجع سابق ص ة بكا.أ -2
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هو كلمات معلومات جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به أو : وعند الشافعية 
 .                     . إلى نفي الولد 

قوله : من الكتابوالمعقول  والإجماعالأصل في مشروعية اللعان القرآن والسنة  :دليل مشروعية اللعان: ثانيا
فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله  إلا أنفسهم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء ": لىتعا

انه لمن الصادقين والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأوا عنها العذاب أن تشهد 
   (1)."ينأربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادق

حديث ابن عباس رضي الله عنهما في نزولها في شأن هلال : ورد في أسباب نزول آيات اللعان ثلاثة أحاديث
بن أمية حين قذف امرأته بالزنا وحديث سهل بن سعد رضي الله عنه في نزولها في شأن عويمر العجلاني مع 

ر وعمر رضوان الله عنهما وفيما يلي عرض أبي بك حديث حذيفة رضي الله عنه في نزولها في شان و امرأته
 . لها
والذين  ": لما نزلت: عنهما قال للفظ له عن ابن عباس رضي اللهما أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وا -

 .شهادة أبدا تقبلوا لهميرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا 
           (2) .وا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيموأولئك هم الفاسقون إلا الذين تاب

 
يا معشر الأنصار ألا : ؟ فقال رسول اللهالله هكذا نزلت يا رسول : قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار
يا رسول الله لا تلمه فإنه رجل غيور والله ما تزوج امرأة قط إلا بكر : تسمعون إلى ما يقول سيدكم ؟ قالوا

والله يا رسول إني لا :طلق امرأة له قط فتجرأ رجل منا على أن يتزوجها من شدة غيرته ، فقال سعد وما 
اعلم أنها حق من الله تعالى ولكن قد تعجبت أنى لو وجدت لكاعا تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا 

ا إلا يسيرا حتى جاء هلال قال فما لبثو .بأربعة شهداء فوالله لا أتى بهم حتى يقضي حاجته آتيكه حتى ر أح
عشاء فوجد عند أهله رجلا فرأي بعينيه وسمع  عليهم فجاء من أرضه بتثبن أمية وهو أحد الثلاثة الذين 

يا رسول الله إني جئت أهلي عشاءا  فوجدت : بأذنيه فلم يهيجه حتى أصبح قعدا على رسول الله فقال 
الله ما جاء به و اشتد عليه و اجتمعت الأنصار فقالوا  رسول  فرأيت بعيني و سمعت بأدنى  فكرهعندها رجلا

أمية و يبطل شهادته في المسلمين  نهلال ب"  قد ابتليتنا بِا قال سعد بن عبادة الآن بضرب رسول الله ً : 
يا رسول الله إني قد أرى ما اشتد : و الله إني لأرجوا أن يجعل الله لي منها مخرجا فقال هلال : فقال هلال 

مما جئت به و الله يعلم أني لصادق والله أن رسول الله يريد أن يأمر بضربه إذا أنزل الله على رسول الله عليك 
        : الوحي وكان إذا نزل عليه الوحي عرفوا ذلك في تريد وجهه فأمسكوا عنه حتى فرغ من الوحي فنزلت 

  .  "حدهمأة و الذين يرمون أزواجهم و لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهاد "
___________________ 

 .39إلى  36سورة النور الآية من   -1
 . 33سورة النور الآية من  -0
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ت قد كن: ك فرجا ومخرجا فقال هلال بشر يا هلال  فقد جعل الله لأ  لآية فسرى عن رسول الله فقالا 
أت فقرأها رسول الله عليهما أرسلوا إليها فأرسلوا إليها فج: أرجو ذلك من ربي عز وجل فقال رسول الله

صدقت عليها   لقد هلال والله يارسول: تبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا فقال عوذكرهما وا
أشهد فشهد أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين : لاعنوا بينهما فقيل لهلال: فقالت كذب فقال رسول الله

لله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وأن هذه الموجبة التي يا هلال اتق ا: فلما كان في الخامسة قيل 
والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها فشهد في الخامسة أن لعنه الله : توجب عليك العذاب فقال

يل اشهدي أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين فلما كانت الخامسة ق: عليه إن كان من الكاذبين ثم قيل لها
اتقي الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب : لها
الله عليها إن كان من  والله لا أفضح قومي فشهدت في الخامسة أن غضب: أت ساعة ثم قالتلكفت

مي ولدها ومن ير  بينهما وقضى أنه لا يدعى ولدها لأب ولا ترمي من به ولا( ص)ففرق الرسول  الصادقين
ت لها عليه ولا قوت من اجل أنهما يتفرقان من غير طلاق بيرماها أو رمى ولدها فعليه الحد وقضى أن لا 

 (3)الساقين فهو لهلال وإن جاءت به أورق (0)حمش (0)اريسج (1)بإن جاءت به أصهي: متوفي عنها وقال ولا
   (1).لذي رميت بهالساقين سابع الآليتين فهو ا (6)خدلج (2)جعدا جماليا

 ً.  فجاءت به اورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابع الأليتين فقال رسول اللهً  لولا الإيمان لكان لي ولها شأن
أتى عاصم بن عدي  اأن عويمر : ) ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه ـ 0

لونه أم كيف يصنع ؟ تفتق وجد مع إمرأته رجلا ايقتلهفي رجل كيف تقولون : وكان سيد بن عجلان فقال 
أن رسول : سل لي رسول الله عن ذلك فسأل عاصم رسول الله فكره رسول الله المسائل  فسأله عويمر فقال
يا رسول : الله كره المسائل وعابها قال عويمر ، والله لا انتهى حتى اسأل رسول الله عن ذلك فجاء عويمر فقال

قد أنزل الله القرآن فيك : ) مع إمرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع ؟ فقال رسول الله  الله رجل وجد
يا رسول الله إن حبستها : فأمرهما رسول الله بالملاعنة بِا يسمى الله في كتابه فلاعنها ثم قال( وفي صاحبتك

 ت أسحمانظر إن جاء:ً  رسول الله  فقد ظلمتها فطلقها ، فكانت سنة لمن كان بعدهما في المتلاعنين ثم قال
كأنه   مدأدعج العينين عظيم الآليتين خدلج الساقين فلا أحسب عويمر إلا قد صدق عليها وإن جاءت به أحي

وحرة  فلا احسب عويمر إلا قد كذب عليها فجاءت به على النعت الذي نعت به رسول اللهً  من تصديق 
 . إلى أمه  ينسبعويمر فكان بعد 

 
 اشقر أو أحمر الشعر: صهيبأ  -1
 .صغير العجيزة: أريسج  -0
 .دقيق الساقين: خمش الساقين -0
 أسمر: أورق  -3
 .ضخم الأعضاء: جماليا -2
 ممتلئ: خدلج  -6
    06 – 03ص  السابق الإشارة إليها.للأستاذة بكاي سعاد  ثة مشار إليها في رسالة الأحاديث الثلا – 1
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لأبي بكر لو رأيت مع أم رومان رجلا : قال رسول الله : يفة رضي الله عنه قالما أخرجه البزار عن حذ -0

فأنت ياعمر كنت والله قاتله كنت أقول لعن الله : قال . كنت والله فاعلا به شرا : ما كنت فاعلا به ؟ قال
  ".والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم"الأعجز فإنه خبيث قال فنزلت 

من هذه الآيات الكريمات والأحاديث الدالة على أسباب نزولها ، أن هذه الآيات  الاستدلالجه وو  ـ
الكريمات فيها فرج للأزواج وزيادة مخرج إذا قذف أحدهم زوجته ، وتعسر عليه إقامة البينة أن يلاعنها كما 

فه الحاكم أربع شهادات بالله في فيدعي عليها بِا رماها به  فيحل أمر الله عز وجل وهو أن يحضرها إلى الإمام
مقابلة أربع شهداء أنه لمن الصادقين أي فيما رماها به من الزنا فإذا قال ذلك بانت منه وحرمت عليه أبدا 

أربع شهادات بالله أنه بتلافت هذا  أذا ويعطيها مهرها ويتوجب عليها حد الزنا ، ولا يدرأ عنها العذاب إلا 
ا به والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، كما أن الغالب أن لمن الكاذبين أي فيما رماه

الرجل لا يتجشم فضيحة أهله ورميها بالزنا إلا وهو صادق معذور وهي تعلم صدقه فيما رماها به ولهذا  
لى ثم ذكر تعاكانت الخامسة في حقها أن غضب الله عليها والمغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يحيد عنه 

   (1).رأفته بِلقه ولطفه بهم فيما شرع لهم من الفرج والمخرج من شدة ما يكون بهم من الضيق 
 

 :ـ من السنة
عن ابن عباس رضي الله عنه ، أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي بشريك بن سمحاء فقال النبي  -1 
لى امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فجعل يا رسول الله إذا رأى أحدنا ع: فقال(  البينة أوحد في ظهرك) :

فقال هلال والذي بعثك بالحق أنى لصادق فلينزلن الله ما يبرئ (  هركظحد في  البينة والا: ) النبي يقول
إن كان من )  ": حتى بل  افقر ً. (  والذين يرمون أزواجهم) :ً  ظهري من الحد فنزل جبريل وانزل عليه

إن الله يعلم أن أحدكما كاذب : فأرسل إليها فجاء هلال فشهد والنبي يقولفانصرف النبي  " ( الصادقين
: وقفوها وقالوا أنها موجبة قال ابن عباسأفهل منكما تائب ، ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة 

 . فتلكأت حتى ظننا أنها ترجع قالت لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت
عدي أخبره أن عويمرا العجلاني جاء عاصم بن عدي الأنصاري عن ابن شهاب أن سهل بن سعد السا -2

يفعل؟ سل لي يا عاصم رسول  يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف: فقال له
فسأل عاصم رسول الله ، فكره رسول الله المسائل و عابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله ،  الله 

 : عاصم إلى أهله جاء عويمرا فقالفلما رجع 
 
 
 .166 – 162المرجع السابق الإشارة إليه ص . أوان عبد الله الفيضي / د -1

 



   منزلة البصمة الوراثية بين أدلة الإثبات                                      (الفصل الأول)الباب الثاني 
________________________________________________________________________ 

011 

ره رسول الله ، المسألة التي سألته عنها لم تأتيني بِير ، فك قال لك رسول الله ، فقال عاصميا عاصم ماذا 
يارسول الله : را حتى أتى رسول الله وسط الناس فقالقال عويمرا والله لا انتهى حتى أسأله عنها، فاقبل عويم

أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله ، قد أنزل الله فيك وفي 
فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله فلما فرغا قال عويمرا ، كذبت : صاحبتك فاذهب فأتى بها فقال سهل

 .الله أن أمسكتها فطلقها ثلاث قبل أن يأمره رسول الله عليها يا رسول
لى أن يكون بين يدي دلت هذه الأحاديث على جواز اللعان وذلك حفظا للنسب وتيسيرا على الأزواج ع

لإلحاق من ليس  الزوجة بلفظ الغضب لعظم ذنبها لأنها إن كانت كاذبة فذنبها أعظم أمام حيث تختص
  .أكثر من القذف ن ذنب الزوج لا يتعدى ن الشرع في حين أللزوج به فتختل بذلك موازي

  
على أن الزوج إذا قذف زوجته بالزنا أو نفي ولده فله حق اللعان ، وذكر  وقد أجمعت الأمة: الإجماعـ 

ي والشوكاني وابن رشد وعامة الفقهاء ومن الحنفية ، المالكية ، و الإجماع على هذا ابن المنذر والإمام النو 
 . اهريةنابلة ، الزيدية ، الإمامية والظية ،الحالشافع

لما كان الفراش موجبا للحوق النسب كان بالناس ) : ما ذكره ابن رشد رحمه الله أنه قال: أما المعقولـ 
وقد أشار المشرع الجزائري إلى . ( ضرورة إلى طريق ينفونه به إذا تحققوا فساده وتلك الطريق هي اللعان

ينسب الولد لأبيه متى كان الزواج شرعيا وأمكن  "من قانون الأسرة التي نصت  31اللعان في المادة 
بارة اللعان صراحة والملاحظ على هذه المادة أن المشرع لم يذكر ع ".الاتصال ولم ينفه بالطرق المشروعة

الذي أشار إليه  بعبارة ولم ينفه بالطرق المشروعة التي تدل على اللعان على عكس المشرع المغربيلكنه عبر عنه 
 . من مدونة الأسرة باعتباره سبب رئيسيا لنفي النسب  120صراحة من خلال مقتضيات المادة 

 
 : شروط اللعان وطبيعته الشرعية: الفرع الثاني

اشترط الفقهاء بعض الشروط الخاصة بالأزواج حتى تتم عملية اللعان بشكل صحيح وترتب : شروط اللعان 
 . آثارها

وجية بين المتلاعنين ولوكان النكاح فاسدا سواء كانت الزوجة مدخولا بها أو غير مدخول بها لأن قيام الز  ـ 
ت ولا النسب ثابت فيهما ما عدا الأحناف الذين منعوه في الفاسد ، لأن اللعان عندهم ثبت في الزوجا

   ( 1). بعد البينونة  زوجية في النكاح الفاسد ولو
 
 
 
 .80رجع سابق ص م. اقورفة زبيدة / د -1
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لذلك فلو علم الزوج بالحمل أو . الولد فور العلم به وهذا الشرط محل اتفاق جمهور الفقهاء  يأن يتم نف -
وإذا كان جمهور . الولادة فسكت عن نفيه بعد علمه ثم أراد أن ينفيه باللعان فلا يجوز ويحد حد القذف 

الولد على  يتحديد المدة التي يجوز فيها للزوج أن يلاعن لنفالفقهاء اتفقوا على الفورية إلى أنهم اختلفوا في 
 .حنيفة أنها تقدر بِدة التهنئة بالمولود ويحددها القاضي وإلى هذا ذهب الإمام أبي: ثلاثة أقوال

 .إلى هذا ذهب أبو يوسف ومحمد من الحنفية و ـ أنها تقدر بأكثر مدة النفاس وهي أربعون يوما
ن يكون محبوسا أو مريضا وإلى هذا ذهب الحنفية في ذر الزوج في تأخير النفي لعذر كأعـ أنها تقدر بالعرف وي

 . رواية والمالكية والشافعية والحنابلة
ـ كما يشترط لصحة اللعان لنفي الولد ألا يكون الزوج قد أقر به صراحة أو ضمنا ومثال الإقرار الصريح أن 

ثال الإقرار الضمني أن يقبل التهنئة بالولد لأن العاقل لا يسكت وم أو ابني يقول هذا الحمل أو هذا الولد مني
 . عادة عند التهنئة بولد ليس منه

 الولد أن يكون الولد حيا عند اللعان  لنفيويشترط بعض الفقهاء كالحنفية والمالكية لإقامة اللعان  -
ل الحكم بقطع ن أو بعده لكن قبه منه ثم مات الولد قبل حصول اللعابفلو ولدت المرأة ولدا ونفي الزوج نس

بالموت ، ولكل من  نتهينفي النسب صدور حكم القاضي لا ينفي عنه لأن النسب ينسبة عند من يشترط ل
  .الزوجين الحق في طلب اللعان لإسقاط حد القذف  

بعض  بينما ذهب. وعلى هذا القول لا يجوز إقامة اللعان لنفي نسب الحمل لعدم الحكم عليه قبل الولادة 
الفقهاء كالشافعية والحنابلة وقول منسوب للإمام مالك إلى أنه لا يشترط تحقق حياة الولد عند اللعان من 
أجل نفيه ، لأن نسبه لا ينقطع بالموت ، بل يقال مات ولد فلان ، وهذا قبر فلان ويلزم الزوج تجهيزه 

وز نفي الحمل باللعان لأن ترك يا ، كما يجوتكفينه، وعليه فيجوز له نفي نسبه وإسقاط مؤونته كما لو كان ح
    (1).في يتضمن الإستلحاقالن

ن ـ ويشترط في اللعان أن يكون الزوجان مسلمين حرين مكلفين لأن الصغير لو قذف لا يجد والمرأة يشترط أ
   (2).نقصان بعض الشروط تكون محصنة مع خلاف في زيادة أو

تمت  مام القاضي لأن نفي النسب باللعان يحتاج إلى تأييد ، ومتىأـ واشترط بعض الفقهاء أن يكون اللعان 
  (3).نفي نسب الولد وإلحاقه بأمه صار ولد اللعان كولد الزناالملاعنة أمام القاضي وحكم ب

 
 
 
 
 .023،  031ص  مرجع سابق سعد الدين مسعد هلالي ،/ د -1
 .313سابق ص  عخليفة علي الكعبي  مرج -0
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على دعوى يقيدها الزوج ضد زوجته يلتمس من خلالها نفي نسب الولد  بناءوفي الواقع العملي يتم اللعان 
وعلى المحكمة التي رفعت لى زنى زوجته أو نفي الحمل عنها ،ما عفيه مؤسسا دعواه إ بارتاأو الحمل الذي 

اءات رفع الدعوى المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية  دعوى اللعان أمامها الالتزام بإجر 
الأهلية ثم تطبق بصدد الزوجين الأحكام المضمنة في أية الملاعنة الواردة في خاصة ما تعلق منها بالصفة و 

دقين فيما اشهد بالله أنى لمن الصا: زوجته بأن يقول  ةلاعنبِسورة النور ، وصورتها أن يأمر القاضي الزوج 
من  تإن كان اأن لعنة الله عليه: يقول  رميت به فلانة ويشير إليها ويكرر ذلك أربع مرات وفي الخامسة
 . الكاذبين فيما رما به من زنا أو نفي الولد حسب موضوع الدعوى 

 
كاذبين فيما رماني أشهد بالله أنه لمن ال: وبعد انتهاء الزوج من الملاعنة يأمر القاضي الزوجة بالرد عليه فتقول 

كرر ذلك أربع مرات ثم تقول في الخامسة غضب الله أو نفي الولد حسب موضوع الدعوى وتبه من الزنا 
مع الإشارة أن المحكمة وقبل إصدارها لحكمها يجب عليها   (1).عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به 

فقه المالكي باعتباره المذهب المتبع في الجزائر ، مادام التأكد من شروط اللعان الفقهية خاصة ما استقر عليه ال
الشروط في وإجمالا تنحصر شروط اللعان الجزائري اكتفى بالإشارة إلى اللعان دون تحديد شروطه أن المشرع 
 : مايليإلى  بالإضافة الإشارة إليها التي سبق

 
في عصمة الزوج حقيقة أو حكما ، أما  ـ في حالة دعوى اللعان بسبب الزنا يشترط أن تكون الزوجة مازالت

 .لاحقا بالملاعن  الولدفي حالة نفي الحمل فيشترط فقط أن يكون هذا الحمل أو 
 .ـ امتناع الزوج مطلقا عن معاشرة زوجته بعد استقراره على ملاعنتها 

ل من ستة أشهر ألا يكون غير لاحق بالزوج كما لو أتت به الزوجة لأق ويشترط في الولد المراد نفي نسبه ـ
من قانون  30بعد العقد عليها أو لأكثر من عشرة أشهر بعد الفراق بسبب الوفاة أو الطلاق حسب المادة 

أو  (  لغياب الزوج أو سجنه أو مرضه) الأسرة أو تأكد للمحكمة انعدام أي اتصال بين الزوجين المتنازعين 
حق بالزوج أصلا ومن ثم فهو لا يحتاج إلى نفي لات لا يلاهذه الحثله ، لأن الولد في لمكان الزوج مما لا يولد 

 .بواسطة اللعان لأنه منتفي عنه بقوة الشرع 
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دة المحدد لرفع الدعوى المكرس في قرار المحكمة العليا المؤرخ في ـ ويجب أخيرا على المحكمة التأكد من شرط الم
 (1).والمحددة بأسبوع من يوم رؤية الزنا أو العلم بالحمل. 25/12/2442

وبإصدار المحكمة لحكمها باللعان يتم التفريق بين الزوجين ونفي نسب المولود عن أبيه وإلحاقه بأمه ويتم 
 . د الأطراف التأشير بذلك على هامش عقود ميلا

 
الوصف الشرعي للعان ، هل هو على سبيل  حولاختلف الفقهاء فيما بينهم : الطبيعة الشرعية للعان

 .وا في القول هل هو يمين أو شهادة الوجوب ، أم هو حق للزوج فيكون على سبيل التخيير ، كما اختلف
 :(2)بالنسبة للمسألة الأولى اختلف الفقهاء على قولين

اللعان واجب على الزوج و لو امتنع يحبس لامتناعه عن الواجب عليه سواء كان اللعان اتهاما : ولالقول الأ 
بالزنا أو نفيا للولد و ذهب إلى هذا القول الحنفية ووافقهم المالكية و الشافعية في كون اللعان واجبا على 

 واجب لما ورد في الكتاب و السنة و استدل الحنفية على أن اللعان .ن نفسه فقطعالزوج في حالة نفي الولد 
و الذين يرمون أزواجهم و لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم  ":قوله تعالى  ففي الكتاب

الآية صريحة بأن يشهد الرجل أربع شهادات بالله فجعل الله عز (3)."أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين 
و أما آية القذف فقد قبل أن موجب القذف في الابتداء كان  وجل موجب قذف الزوج زوجته هو اللعان 

         .و الزوجات جميعا ثم نسخ في الزوجات و جعل موجب قذفهن اللعان بآية اللعان  هو الحد في الأجنبيات
 

أن ليلة الجمعة في المسجد إذ جاء رجل من الأنصار ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه :  و أما السنة
قتل قتلتموه و إن سكت سكت على غيظ  إن جلدتموه أوه رجلا إن تكلم لو أن رجلا وجد مع امرأت:ً ل فقا

دل قوم الرجل أن تكلم به جلد تموه ، على أن موجب ُ.الله افتح  جعل يدعو فنزلت آية اللعان : فقال  النبي 
ة اللعان ، فنسخ الخاص المتأخر قذف الزوجة كان الحد قبل نزول آية اللعان ثم نسخ الحد في الزوجات بأي

 .العام المتقدم بقدره ، فصار موجب قذف الزوجات هو اللعان
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اللعان ليس بواجب على الزوج يقذف زوجته هو الحد إلا أن له أن يُلص نفسه بالبينة أو :  ول الثانيالق
باللعان و لا يجبر عليه و لا يحبس إذا امتنع بل يقام عليه الحد و ذلك إذا كان اللعان اتهاما بالزنا ، وذهب 

للزوج و لا يجب عليه حتى و لو نفى الولد  ة و يرى الحنابلة أن اللعان حقيإلى هذا القول المالكية و الشافع
و الذين يرمون  ": ّّقوله تعالى ففي الكتاب .فيه و استدل أصحاب هذا القول بالكتاب و السنة

فدل قوله على وجوب الجلد على    (1)ً"المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة
 . القاذف زوجا له أن يدفع الحد عن نفسه بالبينة أو اللعان  القاذف سواء كان زوجا أو غيره لكن إذا كان

فدل قول الرجل . واستدل أصحاب هذا القول بالحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود السالف الإشارة إليه
لم ( صلى الله عليه و سلم)أنه يتكلم أو يسكت على أن اللعان حق للزوج وليس واجبا عليه لأن النبي : 

أن اللعان إذا كان لنفي الولد فهو واجب لتعلقه بالنسب الذي :  والرأي الراجح. ولا سكوته يذكر كلامه
أما إذا كان اللعان اتهاما بالزنا فالأولى تركه لأنه من الأمور . يتعلق بِقصد كلي من مقاصد الشريعة الإسلامية 

من أصاب شيئا :ً  رسول الله قالأن : التي نص الشارع بالتستر عليها لما رواه زيد بن اسلم رضي الله عنه 
 ً. من هذه القاذورات فليسترها بستر الله وله طلاقها إن أراد

أما بالنسبة للمسألة الثانية والمتعلقة باختلاف الفقهاء حول ألفاظ اللعان هل هي شهادات أم إيمان أم هي  
 (2). شهادات وإيمان بنفس المعنى على النحو الآتي

أن اللعان شهادات مؤكدات بالإيمان وهذا قول الحنفية ووافقهم الثوري والإمام يحي يرى : المذهب الأول
 . والشافعي في قول مالك في رواية والحنابلة في رواية

يمان مؤكدة بلفظ الشهادة وهذا قول الشافعي على الصحيح ومالك على إيرى أن اللعان  :المذهب الثاني
 .ة والحنابلة في رواية وابن حجر العسقلانياهري والعثر ظالراجح وأحمد وابن حزم ال

يرى الجمع بين القولين لأنه حسن ، فهو يمين مقرونة بالشهادة وشهادة مقرونة باليمين  :المذهب الثالث
 .وهذا قول ابن القيم ووافقه الأمير محمد الصنعاني

 .الآثار المترتبة على اللعان: الفرع الثالث
الفرقة بين المتلاعنين والثانية نفي نسب : على اللعان في أثرين هامين أولهما يمكن أن نحصر الآثار التي تترتب

 . الولد من أبيه وإلحاقه بأمه
 : الفرقة بين المتلاعنين/ 1

أجمع الفقهاء أنه إذا تلاعن الزوجان وقعت الفرقة بينهما بشكل مؤكد ولا حديث عن رفع التحريم بينهما 
المتلاعنان إذا تفرقا ": قال( صلى الله عليه و سلم)أن النبي  ابن عباسبأي حال من الأحوال فعن 

  ً"لا يجتمعان أبدا
 33سورة النور الآية  -1
ي الكعبي مرجع لمزيد من التفاصيل حول الاختلاف الفقهي حول مسألة اللعان هل هو شهادة او أيمان أم هو شهادات وإيمان يرجى الرجوع إلى مرجع خليفة عل -0
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والراجح عند جمهور الفقهاء أن . واختلف جمهور الفقهاء حول طبيعة هذه الفرقة هل هي فسخ أم طلاق 
يد التحريم وحرمان المرأة من مستحقاتها المالية  بذلك بتأ على عتبر فسخا ، واستدلواتالفرقة الواقعة باللعان 

صلى الله عليه و )ان المستوجبان عند الطلاق، واستشهدوا بحديث رسول الله قة والمسكن وهما الحكنفقة العد
قضى ألا قوت لها ولا سكن ، من أجل ": عن ابن عباس رضي الله عنه في قصة الملاعنة إذ قال( سلم

 .رواه احمد و أبو داود".أنهما يتصرفان من غير طلاق ولا متوفي عنها 
طلاق لأن سببها من جانب الرجل إذ لا يمكن تصورها من جانب المرأة  نوع الفرقة فية أنفي حين يرى الحن

وبناء على ذلك قال الحنفية إذا كذب الزوج نفسه بطل حكم اللعان وألحق الولد به وردت له زوجته بعد 
مر شيئا وإن أما جمهور الفقهاء فذهبوا إلى أن تكذيب الزوج لنفسه لا يغير من الأ( الحد) خضوعه للجلد 
    (1). الفرقة تظل أبدية

، وإلحاقه بأمه فترثه ويرثها  ويسجل في الحالة  ويترتب عن اللعان أيضا نفي نسب الولد عن الملاعن/ 2
صلى الله )المدنية باسمها بِوجب الحكم القاضي بفك الرابطة الزوجية بينهما تأسيسا على قضاء رسول الله 

 (2) ً" ين يلحق بأمه يرثها وترثهولد المتلاعن " (عليه و سلم
ت زوجته ق القذف عن الزوج إذا كانثرين المشار إليهما أثرا آخر يتمثل في سقوط حالأويمكن أن نضيف إلى 

 ( 3).محصنة وسقوط التعزيز عنه إن لم تكن محصنة وسقوط حد الزنا عن المرأة بنص القرآن على ذلك
 ات النسب ونفيه البصمة الوراثية وطرق إثب: المبحث الثالث

والتي تعرضت لها في المبحث السابق استعراض طرق إثبات النسب ونفيه في تها ضبعد هذه الجولة التي خ 
لتحديد هذا المبحث التطرق إلى موقف البصمة الوراثية من هذه الطرق وذلك تمهيدا سأحاول من خلال 

أتناول في المطلب الأول منها موقف  .منزلتها بينها ، لذلك سوف أقسم هذا المبحث إلى ثلاث مطالب 
إثبات النسب أما المطلب الثاني فسأخصصه ، لتحديد منزلة البصمة الوراثية من  قالبصمة الوراثية من طر 

     نفي النسب  قإثبات النسب وفي المطلب الثالث سأتناول من خلاله موقف البصمة الوراثية من طر  قطر 
 . (  اللعان) 

 : ة الوراثية وطرق إثبات النسبالبصم: المطلب الأول
ومن خلال هذا . والإقرار والقيافة و القرعة ( لشهادةا) ن طرق إثبات النسب تتمثل في الفراش والبينة إ

 :ولذلك قسمت هذا المطلب إلى ثلاث فروع.المطلب سنحاول إظهار موقف البصمة الوراثية من هذه الطرق 
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 .موقف البصمة الوراثية من الفراش :الفرع الأول 

ت فيها ف إلى إثبات نسب الولد لأبيه ، لذلك توسعت في طرق إثباته  وتسامحو الشريعة الإسلامية تتش 
طلب دليلا عليه عند الإقرار به مادام واقع الحال لا ينافيه تتولم .  إثباته في لذلك قبلت بشهادة التسامع

عرف المجتمع الإسلامي ، لكنها  في وذلك لما فيه من إحياء للنفس ، لأن مجهول النسب في حكم الميت
بالمقابل حرصت حرصا شديدا على نظافة النسب ونقائه وصدقه ، وحذرت من التلاعب به ، وقد 

 ( 1).به أشد العذاب  ينبلاعللمتخصصت 
طريقا من طرق إثبات النسب الشرعي للحمل وأقواها بالضوابط ( الزوجية الصحيحة) لذلك اعتبرت الفراش 

مارة على قيام المخالطة الجنسية بين الزوجين إوالشروط التي ساقها الفقهاء ، لأن الزوجية الصحيحة اعتبرت 
ن كل مولود يولد على فراش الزوجية ينتسب لصاحب الفراش وجوبا  لكن هذا لا يعني أ. ولو لم تقع حقيقة 

   لأن هناك بعض الحالات التي يتحقق فيها فراش الزوجية بشروطه وضوابطه ، لكن رغم ذلك لا يرتب أثره 
الحقيقة العقلية المنطقية الجلية مع ظاهرة  مع ما يتعارضنوذلك حي( انتساب الحمل إلى صاحب الفراش) 

فلا يحتاج الزوج حينئذ لدفع هذا . و حسي يصادم الحقيقة الشرعية أأن يطرأ مانع عقلي كالشرعية  الحقيقة 
الحمل الغريب عن صلبه إلى الملاعنة لأن الحقيقة الظاهرة تعد برهانا كافيا بذاتها على إسقاط النسب والتبرء 

 .من الحمل
 (الولد للفراش ) استثناءا من القاعدة العامةفي مدوناتهم وجعلوها ذلك الحالات التي ساقها الفقهاء ومن 

هذه الحالات  و(الفراش) والتي أجازوا فيها استعمال البصمة الوراثية لإثبات النسب أثناء قيام العلاقة الزوجية 
 : (2)هي 

أشهر من الدخول بالزوجة ففي هذه الحالة إذا شك ( 46)المولود الذي يوضع لأقل من ستة : الحالة الأولى
ستة أشهر أو أكثر ، فإن البصمة الوراثية ( 46)ج في حمل زوجته منذ يوم دخل بها هل هو أقل من الزو 

مطابقتها مع في حالة  تستطيع إماطة اللثام عن هذه المسألة ، وذلك بان تؤخذ عينة من دم الجنين و
عينة المأخوذة  من الولد مع دل ذلك على أن الولد من أبيه ، أما إذا لم تتطابق الالصفات الوراثية للأم والأب 

أن الابن ليس من هذا الزوج ، وهذه المدة ليست مدة شرعية لأنه كما تلك المأخوذة من الأبوين دل ذلك  
ذكر أهل المعرفة أن البصمة الوراثية تعتبر وسيلة إثبات ونفي بنسبة مائة بالمائة وأن نتائجها يقينية لا تحتمل 

يبرز فيها دور البصمة الوراثية لمعرفة نسب الولد  التي الحالة هي الحالة الأولى ت هذهبر وقد اعت. الشك والتردد 
 .  حين لا دليل ولا شهادة ولا استلحاق إلا البصمة الوراثية
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د الناتج عن الوطء بشبهة أو من نكاح فاسد أو أن تتزوج المطلقة أو الأرملة وهي حالة الول :الحالة الثانية
ففي هذه الحالة يمكن اللجوء إلى . قبل انقضاء عدتها فهل ينسب ولدها إلى زوجها الثاني أم إلى السابق 

بصمة الوراثية القيافة ولكن إذا عجزت القيافة عن تحديد الشبه بين الولد وأبيه ، فعندئذ يتعين اللجوء إلى ال
القيافة وهذه هي الحالة الثانية التي أجاز فيها الفقهاء المعاصرون استعمال  باعتبارها دليلا علميا يفوق بكثير

  (1).البصمة الوراثية لإثبات النسب أثناء قيام الزوجية الصحيحة
ي هذه الحالة تؤدي فف. وتتحقق هذه الحالة في حالة تساوي البينات أو تعارض الأدلة : الحالة الثالثة

البصمة الوراثية دورها في حسم النزاع الدائر بين المدعى بالولد وبين المدعى الآخر أو بين الزوج والزوجة كما 
وجدها فإذا وضعت الزوجة الولد على فراش الزوجية  وكان الزوج قد جامعها ثم سافر وحضر بعد زمن طويل  

تعارض فيها البينات أو كمن شهد له قائفان وشهد تالحالة قد وضعت ولدها فقال هذا ليس مني ففي هذه 
ضعف دليلا، فيقدم الفراش على البصمة الوراثية للآخر قائفان في هذه الحالة يقدم الأقوى دليلا على الأ

 . اللعانن الفراش قائم وليس له نفيه إلا بالنسبة للزوج المسافر لأ القيافةو 
فتقدم البصمة الوراثية على القيافة لصدق نتائجها لكن لو كان وراثية مع البصمة الأما إذا تساوت القيافة 

العكس بأن تساوي خبيران في البصمة الوراثية واختلف فيما بينهما ، في هذه الحالة قال العلماء يقدم الخبير 
التي وبصفة عامة يمكن حصر الحالات . الأول على الثاني لأن نسب الطفل يثبت بالأول فلا يلتفت للثاني 

 : يمكن من خلالها اللجوء على البصمة الوراثية رغم قيام الزوجية في
ة والتردد إن كانت المرأة حاملا من ير زواج المطلقة أو الأرملة قبل انقضاء عدتها حيث تكون الح -1

 .زوجها السابق أم اللاحق
ج أو لا؟ وهذا نسب الولد من المطلقة طلاقا رجعيا أو بائنا أو متوفي عنها زوجها هل ينسب للزو  -0

 .الاختلاف هل أتت به في أقصى أو أدنى مدة الحمل 
 .نسب الوطء بشبهة -0
 .نسب الولد من النكاح الفاسد -3
على فراش زوجها رفضه هو بحالة الزوج المسافر الذي يجامع زوجته ثم يسافر الولد  إذا ادعت المرأة -2

 ( 2).  أو ليس من صلبيولا يحضر إلا بعد مدة طويلة فيجدها قد ولدت فيقول هذا ليس ابني
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ليس منه فحينئذ   ل قد حدث قبل التزوج بها وبالتالياختلاف الزوج مع زوجته وادعائه أن الحم -6
التي ولدت ولدا فادعى الزوج أن يعرض الأمر على البصمة الوراثية وكذلك بالنسبة لزوجته المطلقة 

ويلحق بهذه الحالات حالة خضوع .ل قد جاء بغير المدة المعتبرة شرعا ونفت الزوجة ذلك مالح
الزوجة لعملية تلقيح اصطناعي ووقع خطأ في الخلايا الجنسية ، فتلقح المرأة بِلايا رجل أجنبي أو 

 ( 1).لزوجةبويضة امرأة أجنبية وتغرس في رحم اب تخصب خلايا زوجها
ولا شك أن تحديد نسب المولود باستعمال البصمة الوراثية في مثل هذه الحالات تجعل النسب من الأبوة 

 ( 2).وعدمها أمرا يكاد يكون متيقنا لا جدال فيه دون حاجة إلى نفي النسب بواسطة اللعان
 قة الزوجية جدلا فقهيا حادا ولقد أثارت مسألة اللجوء إلى استعمال البصمة الوراثية أثناء قيام العلاـ 

أن كل نسب قائم بالفراش ويقبل اللعان لا أثر : الدكتور خليفة علي الكعبي إلى القول فقد ذهب
للبصمة الوراثية فيه وهذا القول ينطبق على جميع الزوجات والمطلقات والأزواج فمنهم العقيم ومنهم 

 .ل الأنابيبالعنين ومنهم المحبوب والمسافر والمسجون وحتى أطفا
أنه متى كان الفراش قائما  ثابتا ويقبل اللعان ، فإن البصمة الوراثية : وخلص بعد تحليل كل الحالات

   (3). حكمها حكم القافة لا تهدر من قيمة الفراش
 

أما الدكتور سعد الدين مسعد هلالي فبعد أن أوضح أن الفقهاء يقصدون بالفراش الفراش الحقيقي الذي 
لولد ، لكن الذي دفعهم إلى إثبات الفراش الحقيقي عن طريق مظنته بقيام حالة الزوجية هو يكون منه ا

بعد أن جاءت البصمة : ولكن يقول.طبيعة تلك العلاقة الخاصة بين الزوجين القائمة على السرية والحياء 
هدة لعملية الجماع الوراثية بالمشاهدة الحقيقية للصفات الوراثية القطعية ، دون ما كشف للعورة أو مشا

بين الزوجين ، ودون ما تشكك في ذمم الشهود أو المقرين أو القافة ، لأن الأمر يرجع إلى كشف إلى 
مطبوع مسجل عليه صورة واقعية حقيقية للصفات الوراثية للإنسان، والتي تتطابق في نصفها مع الأم 

 لأدلة الظن ونترك دليل القطع؟  الحقيقية ونصفها مع الأب الطبيعي،فهل بعد ذلك يجوز أن نلتجئ
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 ن وسائل إثبات النسب يقول ليست أمورا تعبدية حتى نتحرج من تأخيرها بعد ظهور نعمة الله تعالىإ
بالبصمة الوراثية، ولن نهملها في الحقيقة لأنها حيلة المقل ، فإذا لم تتيسر الإمكانات لتعميم البصمة الوراثية 

 ": المعروفة مستندا لتدعيم رأيه على قوله تعالى(1).فليس أمامنا بد من الاستمرار في تلك الوسائل الشرعية
أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شيء سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم 

 (2)"ة من لقاء ربهم إلا أنه لكل شيء محيط بشهيد إلا أنهم في مر 

 
دعوى إثبات سماع أما الدكتور محمد محمد أبو زيد وفي بحثه السابق الإشارة إليه وفي تعليقه على نظام عدم   ـ

الولد للفراش وللعاهر ) رعي في إثبات النسب الأصل الش منانطلاقا  المصري،النسب المقررة في القانون 
وبتحليل مهني مقتدر لشرطي عدم التلاقي ، ومدتي الحمل المقررتين شرعا وقانونا توصل إلى أن .(الحجر

وسماع أدلتها في إثبات الحق ؤدي إلى منع الزوجة من التقاضي ع الدعوى وفقا لتنظيمه القانوني ينظام عدم سما 
 . النسب أو ثبوته دون أن يؤدي إلى نفي 

مفادها أن الزوج ليس  قاطعة يوضح أن نظام عدم سماع الدعوى عند إنكار النسب يقوم على قرينة وهذا 
في رد تحايل والحكمة من هذا النظام تكمن . هو الأب استنادا إلى عدم التلاقي أو إلى غيبته عنها مدة سنة 

ا يقول الدكتور محمد محمد أبو زيد أن هذا ساءت أخلاقهن وفسدت ذممهن وهكذ اللائيبعض النسوة 
ل وهو محق سأواستمرارا في تحليله يت.النظام وفر حماية للزوج عن طريق منحه دفعا يحول به دون سماع الدعوى 

ألا يمكن أن يرد التزوير والاحتيال من جانب الرجال فيجحدون أبناءهم وهم يعلمون تماما  "في ذلك 
ذا التساؤل نابع من الواقع العملي الذي كثيرا ما يتمكن الزوج زورا وبهتانا من وه".أنهم أباؤهم الحقيقيون

 .إثبات انتفاء التلاقي بينه وبين زوجته ، وتفشل الزوجة في إثبات حقيقة هذا الاحتيال 
يؤدي هذا الوضع في الواقع العملي إلى انتفاء ثبوت نسب المولود الذي أتت به الزوجة التي عاشرها وهكذا 

وفشلت هي في إثبات معاشرته لها  فيضيع الولد  جها ثم غاب عنها لأكثر من سنة وتمكن من إثبات غيبتهزو 
ته وتطويره بإيجاد اولتخليص هذا النظام من سلبي.وتلصق التهمة بالزوجة  "خرقا لقاعدة إحياء الولد  "

عى عليه وذلك من خلال تحول الوسيلة التي تسمح للزوجة بتقديم البرهان على أن الولد ينسب للزوج المد
 . القرينة البسيطةإلى أسلوب  القرينة القاطعةأسلوب  إتباعالمشرع من 
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عها وهكذا يمكن للزوجة التي أنكر نسب مولودها بسبب عدم التلاقي أو الغيبة لأكثر من سنة أو لوض 
طلب إجراء اختبارات البصمة الوراثية فإن . قبل حلول المدة الدنيا أو بعد انقضاء المدة القصوى لمولودها 

اهر ، ومن ثم وجوب ثبوت نسب الولد من أبيه ظجاءت نتائجها مؤكدة لمزاعمها فيؤدي ذلك إلى سقوط ال
ام القرينة القاطعة إلى نظام القرينة وهذا التحول من نظ" قاعدة الولد للفراش  "الأمر الذي يقوي ويدعم 

البسيطة يقتضي افتراض عدم التلاقي ومدتي الحمل كقرينة بسيطة يمكن إثبات عكسها بالدليل القاطع دون 
الخوف من انهيار نظام عدم سماع الدعوى المقرر ضد النسوة اللائي فسدت أخلاقهن وذممهن ، ذلك أن عدم 

على غيره من أدلة غير قاطعة على نسب الولد للزوج المدعى عليه   التلاقي أو مدتي الحمل يكون مرجحا
فإن وهو ما يعني عدم دفع قرينة مجيء الولد من غيره إلا إذا كان بيد الزوجة دليلا قاطعا كالبصمة الوراثية 

لا خوف على الزوج أن يلزمه النسب إذا أفادت نتائج  وجة إثبات عكس ما يدعيه الزوج فهنااستطاعت الز 
 . لبصمة الوراثية ذلك ا

ويقول أن التسليم بإجراء فحص الدم قياسا عليه تحاليل البصمة الوراثية في هذا الصدد سيؤدي إلى منع 
وبناء على ذلك أقول أن جاز لي ذلك ، أن تحديد مكانة ،  (1)التحايل سواء من جهة الزوجة أو الزوج

عليها ، لا يمكن أن يكون موضوعيا إلا إذا تحول المشرع  للبصمة الوراثية بين أدلة الإثبات الشرعية المتعارف
أن طرق إثبات النسب كلها من نظام القرائن القاطعة إلى نظام القرائن البسيطة ، خاصة وأن الأمر مؤكد 

     .لا يستقيم مع الظن ثباتوالإ ظنية
 .موقف البصمة الوراثية من الشهادة: الثاني الفرع

 وهي تتمتع بقوة شرعية وقانونية وحجيتها متعدية النسب،طريق شرعي لإثبات  ـ والشهادة كما سبق بيانه
افة ولا كبأن القضاء في النسب هو قضاء على ال. على الجميع ، وهذا ما أكدته محكمة النقض المصريةثابتة 

ا كل ما معنى عام وبهذا المعنى يقصد به معنيين،وكما سبق بيانه فإن للشهادة . (2)يقتصر فقط على أطرافه
 ( 3).ومعنى خاص وينحصر في شهادة الشهود. بين الحق ويظهرهي
أتي بعد الإقرار ، وتقدم الشهادة على البصمة الوراثية عند تو منزلة الشهادة بين طرق إثبات النسب  

 :التعارض للأسباب التالية
قوله كما في ( صلى)النبي  ثبوت الشهادة في القرآن والسنة والإجماع بحجتها والعمل عليها منذ عهد: أولا 

ولا  "وقوله تعالى (5) "وأقيموا الشهادة لله " وقوله تعالى (4) " واستشهدوا شهيدين من رجالكم "تعالى
 (6) " تكتموا الشهادة

 

 062 – 003محمد محمد أبو زيد البحث المشار إليه سابقا ص / د - 1
 .062 – 003محمد محمد أبو زيد البحث السابق الإشارة إليه ص / د--0
 .321 – 332ص سابق الإشارة إليه ال بحثال.. محمد المختار السلامي / د- -0
 .080سورة البقرة الآية   -3
 .30سورة الطلاق الآية  -2
  213  سورة البقرة الآية -6



   منزلة البصمة الوراثية بين أدلة الإثبات                                      (الفصل الأول)الباب الثاني 
________________________________________________________________________ 

011 

لا ينبغي تعطيل النصوص الشرعية النقلية الصحيحة الثابتة من الكتاب والسنة بِجرد دليل علمي : ثانيا 
 . قد يشوبه الخطأ والتلاعبحديث 

كما قد يعتري الشهادة الزور والكذب والنسيان وعدم التثبت فكذلك تقارير البصمة الوراثية قد تكون : ثالثا
مهزوزة ومزورة إذا جاءت لمصالح شخصية ومطامع انتقامية وكان الهدف منها التضليل وما يدري القاضي 

 . لاف الشهادة الشرعية فإنها تقام بعد القسم على كتاب اللهبصحتها لأنها شهادة من غير قسم أو يمين بِ
كتاب بفي النهاية إلى تعطيل العمل لمي على أدلة الشرع ، سيؤدي ذلك أن القول بتقديم كل دليل ع:رابعا

 .الله وإهدار سنة نبيه الكريم صلى الله عليه و سلم
فقد .قدير و تقييم الأدلة المقدمة لهسلطة في تيبقى في الأخير القاضي هو سيد الموقف لما له من   :خامسا

قلبه و تدعم الشهادة و قد يكون العكس في ذلك ، لكن إليها ة يطمئن ينيستشف من البصمة الوراثية قر 
و مع ذلك فقد وضع العلماء .تعارض أدلة الشرع إذا كانت لوحدها دالبصمة الوراثية لا تقام بها حجة عن

 :تدخل فيها البصمة الوراثية مع الشهادة و هذه الحالات هي  المعاصرين بعض الحالات التي
و هي حالة التنازع على نسب اللقيط أو الولد ، و كان لكل واحد منهما بينة تعارض  :الحالة الأولى      

فالذي  عليه علماء العصر هو أن البصمة الوراثية لا تستعمل في حالات ثبوت النسب بالبينة من  بينة الآخر
رار و شهادة بحيث إذا ثبت بأي طريقة شرعية مقبولة فلا ينبغي التشكيك فيها و بعبارة أخرى فإنه لا الإق

و اتفقوا في استعمال البصمة الوراثية ، الأبوة الثابتة شرعا أو إبطالها يجوز استعمال البصمة الوراثية في إثبات
ما أو لهما بينة لكنهما متفقان في البينة ن فإن في حالة تعارض البينين و المستحلفين للولد الذين لا بينة له

أنه ينبغي اللجوء للبصمة : هذه الحالة هو البصمة الوراثية بل إن الدكتور علي القرة داغي بقول  الفاصل في
 .الوراثية لقطع النزاع الدائر بين صاحبي البينين

شرع إذا اتخذت الاحتياطات مع نصوص ال اعمالهإو ذلك لأن البصمة الوراثية علم حديث لا يتعارض 
 .الشديدة في إجراء اختباراتها

في حالة تعارض البينتين في هذه الحالة يجب اللجوء إلى البصمة الوراثية لوضع حد للنزاع : الحالة الثانية 
 . الدائر بين صاحبي البينتين 

إليه من قبل بلا نسب طفل عند آخر قد نسب ( أي شهود) إذا ادعى شخص عنده بينة : الحالة الثالثة
المعاصرين  توصل الدكتور خليفة علي الكعبي في النهاية  لهذه الحالات التي قال بها الفقهاء وبعد عرضه. بينة

أن البينة هي اسم : أن البصمة الوراثية لا تقدم على الشهادة لأنها لا تنطبق عليها المقولة المشهورة التي تقول 
 قضايا الحدود والقصاص ونسب الفراش المعلوم نظرا لوجود ما هو وذلك فيً. لكل ما يبين الحق ويظهره

أقوى منها كالفراش والإقرار وأما نسب مجهول الهوية فيمكن الاستفادة منها وتدخل فيه تلك المقولة السابقة 
 (1). البصمة الوراثية بلأنه لا سبيل لمعرفة نسب مجهول الهوية إلا 
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إذا تعارضت شهادة : أما الدكتورة أقورفة زبيدة وبناءا على قول فضيلة الدكتور المشرف محمد رأفت عثمان
رت عنه الاختبارات الوراثية ، كما لو كان هناك تنازع بين اثنين على طفل كل منهما فالشهود مع ما اس

البصمة الوراثية  اختباراتلأحد المتنازعين ، لكن يدعى أنه ابنه، وشهد شاهدان أو أكثر بأن هذا الطفل ابن 
لأي منهما وهذه الحالة هي من الحالات التي أوردها إبن  أثبتت أنه ليس ابنه وإنما هو ابن لآخر، أو ليس

لت الدكتورة هل يتم في هذه الحالة الأخذ بنتائج البصمة الوراثية ،واستبعاد شهادة سألمعاصرين ، وتالفقهاء ا
 ؟ .استبعاد نتائج البصمة الوراثية والتعويل على شهادة الشهودالشهود أو 

وكانت إجابتها على هذا التساؤل بأنه إذا ما تعارضت نتائج البصمة الوراثية مع البينة فإنه يصح بناء 
الحكم على نتائجها التي لا تقبل الكذب ولا الرجوع فيها وذلك لأن الصفات الوراثية للشخص تبق 

الشهود الذين يشهدون بِا يعلمون  وفاته بدلا من بنائه على أقوال  إلىته من تاريخ ولادته ثابتة طوال حيا
وقد يكون علمهم بالشيء غير صحيح فهي بذلك أقوى من الشهود العدول لأنها تؤدي نفس الغرض 
واثبات صدق المدعى أو كذبه بصورة أوثق من الشهود ، وقياسا على عدم الأخذ بشهادة شاهد أو 

م علماء الفلك أنه لا يمكن رؤية جز ر برؤية هلال رمضان أو غيره من أهلة الأشهر القمرية ، إذا أكث
ريحا أيضا على قول الأحناف والشافعي وأحمد بن م الشهود فيها الرؤية ، وتخزعتلك الليلة التي  في الهلال

د على المرأة وعلى الرجل الذي حنبل أنه إذا شهد أربعة بزنا امرأة وشهدوا آخرون ببكارتها فإنه يسقط الح
 .(1)اتهمت به رغم اختلافهم على نصاب الشهادة 

 
كما أن احتمال التزوير والخطأ ضئيل جدا يكاد يكون منعدم الوقوع نظرا للظروف المعملية التي تجري 

تها فيها عمليات استخلاص العينات وتحليلها ومقارنتها ونظرا أيضا للضوابط التي يفرضها القانون بحجي
على من يمارس هذه المهنة وعلى المخابر التي تتم فيها الخبرة كما أن دور الخبير يقتصر على سحب 
العينات وإخضاعها لسلسلة من العمليات الكيميائية والتي لا يكون للبشر فيها إلا دور المراقبة وحتى 

اسطة نظام آلي معد خصيصا قراءة النتائج التي كانت تتم على يد الخبير أصبحت الآن تقرأ تلقائيا بو 
 . مر بإجراء خبرة أخرى مضادة على يد خبير آخرلذلك وللقاضي إذا شك في النتائج الأ
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كما توصلت انه يمكن الاستعانة بالبصمة الوراثية في الحالة التي لا يتوفر فيها إلا شاهدا واحدا سواء كان 
مرأة لإثبات صحة انتساب طفل إلى رجل معين أو امرأة معينة أو نفيه عنهما خروجا من رجلا أو ا

 .كبينة لإثبات النسب   ( 1)الخلاف الفقهي بين من يشترط شاهدا واحدا ومن يشترط شاهدين او أكثر
ل  أن هو أقوى من الشهادة التي لا تب و خاصة وإن ما تكشفه نتائج اختبارات البصمة الوراثية هو يقيني

   .وليس الصدق المطلق  (2).تتجاوز الظن بالصدق 
 

 .موقف البصمة الوراثية من الإقرار: الفرع الثالث 
من المعروف شرعا كما ذكر ابن القيم الجوزية ، أن الإقرار أو الاستلحاق هو احد الطرق الشرعية لإثبات 

 (3).النسب بل هو الإجماع

يتخذ صورتان ، إقرار على نفس المقر ، و إقرار بنسب محمول  و من المعلوم أيضا أن الإقرار بالنسب
   صدقه الحسيعلى الغير، و يشترط في النوع الأول من الإقرار أن يكون المقر به مجهول النسب  و أن 

و العقل و أن يصدقه المقر له ، و أن لا يكون فيه حمل النسب على الغير كما يشترط أن لا يكون المقر 
ن الزنا لا تثبت نسبا و أضاف الأحناف شرطا آخر و هو أن الإقرار بالبنوة يشترط فيه به ابن زنا لأ

 .(4)حياة الولد المقر به لأنه لا حاجة لإثبات النسب بعد الوفاة 
و أما بالنسبة للنوع الثاني من الإقرار بشقيه الإخوة والعمومة فيؤخذ فيه بالشروط المذكورة في الإقرار 

مع زيادة تصديق شرط المقر عليه بالنسب وهو الأب في الإقرار بالأخوة أو الجد في بالأبوة والأمومة 
متوفيين فإن إقرار الشخص بالأخ  االإقرار بالعمومة إذا كان هذان الأصلان على قيد الحياة ، أما إذا كان

 ( 5).أو العم لا يسري إلا على نفسه 

د الدكتور خليفة على الكعبي ثلاث حالات يتم فيها ولمعرفة هل تقدم البصمة الوراثية على الإقرار أور 
 :إثبات النسب بالإقرار لا مجال فيها للبصمة الوراثية هذه الحالات هي

إذا أقر رجل بنسب مجهول النسب وتوفرت شروط الإقرار بالنسب فإنه يلتحق به : الحالة الأولى 
العرض على القافة  الحالة لا يجوز للإجماع على ثبوت النسب بِجرد الاستلحاق مع الإمكان ففي هذه

لعدم التنازع وكذلك البصمة الوراثية لأن كلا الطرفين قد عبر عن إرادته وصادق عليها بالإقرار وإنما يتم 
 .الاحتكام للقافة في حالات التنازع وعدم الاتفاق وعدم التوافق بين الأطراف 
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ثبت به النسب ية ولا إقرار بعض الإخوة بإخوة النسب لا يكون حجة على باقي الإخو : الحالة الثانية
لاقتصار آثاره على المقر في خصوص نصيبه من الميراث ، لا يعتد بالبصمة الوراثية لأنه لا مجال للقافة 
فيها ، لأنه من الشروط المعتبرة للإقرار بالنسبة للإقرار على الغير هو اتفاق جميع الورثة على الإقرار 

ن الإقرار وإلغاء كل دور للبصمة الوراثية لعدم ثبوت بالنسب ، ومادام أن الشرط لم يتحقق لزم بطلا
 . التنازع

إذا تم إلحاق مجهول النسب بأحد المدعين بناء على قول القافة ثم أقام الآخر بينة على أنه : الحالة الثالثة
ولده فإنه يحكم له به ويسقط قول القافة لأنه يدل على البينة فيسقط بوجودها لأنها الأصل كالتيمم مع 

 .الماء ، فكذلك البصمة الوراثية 
ففي جميع هذه الحالات الثلاث لا مجال لاجتهاد البصمة الوراثية وذلك لقوة وحجية : لى القولإلينتهي 

فيها دور ون الزحيلي ساق حالة من الحالات التي يكغير أنه ذكر أن الدكتور وهبة .الأدلة الشرعية
 : البصمة الوراثية مع الإقرار وهي

    
المقر له بالنسب وليس عند المستلحق دليل يثبت به النسب ، ( المقر) أن لا يكذب المستلحق   -

لى البصمة الوراثية لأن النسب م إمر يمكن الاحتكاولكنه يقطع يقينا ويجزم أن هذا ابنه ، ففي هذا الأ
وراثية تحل محل الدليل حق للولد فينبغي على الأب أن يثبته بأي دليل ونظرا لانعدام الدليل فإن البصمة ال

ويشترط في هذه الحالة رضا المقر له بالنسب بإجراء البصمة الوراثية لأن الإقرار حجة على المقر فلا 
 ( 1).يتعداه إلى غيره

 
ض ت شروط الإقرار بالنسب بنوعيه لدى فقهاء المالكية وبعدأما الدكتورة أقورفة زوبيدة فبعد أن أور  -

ارتأت أنه وفي كل نماذج الهندية أشارت إلى مسألة الرجوع عن الإقرار و  الشافعية وفي بعض الأحكام
الإقرار والعدول عنه وما تضبطه من شروط وقيود وحتى يعتد به تصلح البصمة الوراثية أن تلعب دورا 
أساسيا في حسم الخلاف الفقهي ، فالقائلون باشتراط البينة أو القرينة لصحة الإقرار بالبنوة سواء كان 

در من جهة الرجل أو من جهة المرأة فإن البصمة الوراثية تقوم مقامها أي مقام البينة أو الإقرار وحتى صا
 .بالنسبة للأحناف والحنابلة الذين اكتفوا بتصديق ظاهر الحال بالإقرار فماذا لو أمكن إثبات باطن الحال
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في الأخوة ( تحميل النسب على الغير) هبت إلى تبني نفس الرأي بالنسبة للنوع الثاني من الإقرار وذ
والعمومة وأبنائهم ومدى سريان الاعتراف بالنسب على الأقارب أو قصوره على المقر إذ خضوع 

واء كانوا أصولا أو الشخص المقر والمقر له أو حتى الأقارب المنكرين الذين يمسهم الإقرار بِركزهم المالي س
فروعا للفحص الجيني يتم استخراج الخصائص الوراثية لنسب كل أفراد العائلة ، والتعرف على علامات 
القرابة التي تجمع بينهم وتؤكد انحدارهم من نسل مشترك أو متغاير تماما ، فإذا كانت نتائج التحاليل 

ار صحيح وتقوم هذه النتائج البيولوجية مقام متطابقة الخصائص بين المقر والمقر له دل ذلك أن الإقر 
الحجة التي تفتقر إليها هذا النوع من الإقرار ، وإن تعارضت النتائج مع الإقرار أيا كان نوعه فإن نتيجة 
البصمة الوراثية هي التي تقدم ، لأن الإقرار دليل ظني بثبوت النسب والخطأ والكذب وهوى النفس  

بشروطها الشرعية تنتفي عنها كل هذه الشبهة إذا أجريت  الوراثية التي بِلاف البصمة.كدليل الشهادة
 (1). والمهنية

الدين مسعد هلالي وفي معرض حديثه عن موقف البصمة الوراثية من تنسيب مجهول  أما الدكتور سعد
النسب فبعد أن أكد أن مجهول النسب باليقين ليس معدوم النسب ذكر أن الفقهاء لا يريدون تنسيبه 
إلا بحق عن طريق الاستيثاق من صلة الوالدية ولكنهم أي الفقهاء في نفس الوقت يريدون تنسيبه وإلحاقه 
بأهله للقيام بتربيته والإنفاق عليه ، لذلك تساهل جمهور الفقهاء في تنسيب مجهول النسب لكل من 

 القول أنه جاءت يدعيه دون اشتراط إثبات الفراش ويكتفي باشتراط الإمكان العقلي ، لينتهي إلى
البصمة الوراثية التي تحدد الصفات الوراثية للإنسان وبها يمكن معرفة صدق المدعين من كذبهم ، كما أنه 

 . يمكن البحث عن  أهل مجهول النسب بإجراء البصمة على المشتبه فيهم
دعاء ق الإف من مجهولي النسب في كشف صدوبهذا تنحصر فائدة البصمة الوراثية على هذا الصن

    حاجة إلى الاحتكام إلى الطريقة البدائية  ما له من المشتبه فيهم دونهوالاستلحاق وفي البحث عن أ
                    .(2)من الله علينا بنور العلم التي لم يكن الناس يعرفون سواها بعد أن( القيافة) 

لى البصمة الوراثية إذا توافرت جميع وأخيرا أقول أن الفقهاء المعاصرون يجمعون على تقديم الإقرار ع
الشروط المعتبرة له سواء بالنسبة للمقر أو المقر له أو المقر به ولا تظهر الحاجة إلى البصمة الوراثية إلا عند 

      (3).التنازع
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 : القيافة والقرعةمن البصمة الوراثية  موقف :الفرع الرابع
قال الدكتور حسني محمود عبد الدايم في مؤلفه البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات في معرض حديثه 

رعة غير معمول بها في الوقت الحاضر وذلك بسبب عن القيافة، إن هذا الدليل لم يعد له وجود الآن وقال الق
 ( 1). التقدم العلمي في مجال تحليل الدم والبصمة الوراثية

بعض الأثر العملي وجانب من الصواب في ( والقافة القرعة) وقالت الدكتورة أقورفة زوبيدة وإن كان لهما 
بيولوجي سيدفعنا لا محالة إلى تجاوزهما لما سبب التقدم البظروف معينة باعتبارها من أدوات ذلك العصر فإنه و 

 ( 2).كد منهماو هو أقوى وواضح وأ
ويقول الدكتور خليفة علي الكعبي بأن كل موضع فيه قافة أو قرعة فالبصمة الوراثية فيه أولى ، لأن في عصرنا 

 ( 3).الحاضر لا يعقل لأحد ذي لب وبصيرة أن يلجأ للقرعة أو القيافة مع وجود البصمة الوراثية
أن تحل بديلا  وقال العالم الدكتور محمد الأشقر وحيث أن البصمة الوراثية قدمت على القافة فمن باب أولى

 .عن القرعة
تقدم على القافة في إثبات النسب وذلك لقوة دلالتها العلمية الوراثية  وقد اتفق العلماء المعاصرون أن البصمة

 . يحتمل معها الوقوع في الخطأغير المبينة على التخمين وطريقة صحيحة لا
لمعرفة صاحب الحق ورد الحقوق إلى  اتولكون القرعة لا يلجأ إليها إلا عند تزاحم الحقوق وتعارض البين

أصحابها ، لكن في عصرنا الحاضر لو طبقنا هذا الكلام على البصمة الوراثية للمسنا أثر ذلك جليا في 
وتكافؤها في النسب هي أيضا علاقة وثيقة لا تقبل  ية وتعارضدعاوي النسب فالعلاقة بين البصمة الوراث

التجزئة ، لأن البصمة الوراثية قد تحل محل القرعة وبالتالي ينجلي غموض واقعة النسب المطلوب التحقق 
وبهذا أكون قد وصلت إلى نهاية الأدلة الشرعية لثبوت النسب بدءا من الفراش والإقرار والبينة ( 4). منها

 : فيها إلى الأمور التالية توالقرعة وخلص والقافة
أن أحكام النسب مبنية على اجتهادات في تحقيق مناط الحكم ، وأن ما دون في كتب الفقه يظهر فيه  -

الجانب الشخصي أكثر من الجانب الموضوعي ، وهذا خلافا لما يظنه البعض أن أحكام إثبات النسب 
 : إن مسائل إثبات النسب على قسمين ونفيه مفصول فيها بصريح النصوص ولهذا ف

 .قسم تقرر يقينا عند علماء الشريعة وهذا بلا شك لا دخل للبصمة الوراثية فيه 
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أما القسم المختلف فيه بين الفقهاء والذي يعود معظمه إلى الاستحسان أو إلى تحقيق المناط فإن اعتماد  
البصمة الوراثية فيه يقضي على الظن والظاهر ويتحقق اليقين الذي يشكل جانبا من الحقيقة القضائية التي 

. الة الأشخاص بحن الأمر يتعلق بأحكام النسب التي تتعلق بالنظام العام ، لتعلقها ينشدها المجتمع خاصة وأ
 .ية الظن من تلك الأدلةكون النتائج التي تقدمها اختبارات البصمة الوراثية أولى بالاعتماد والقبول تف

ن نظام القرائن لكون أحكام النسب ترتبط ارتباطا وثيقا بالمعطيات العلمية فإن تحول المشرع الوضعي م -
 .ساهم في تحقيق اليقين المنشود والحفاظ على حكمة التشريع سيالقاطعة إلى نظام القرائن البسيطة 

إن البصمة الوراثية تعتبر قرينة قوية تصلح نتائجها للاستدلال في كثير من مواضيع الخلاف الفقهي  -
 .الإقرار نهاية بالقيافة والقرعة حول طرق إثبات النسب الشرعي ابتداء من الزوجية إلى البينة و 

 . في مواضيع تنازع الأدلة أو كقرينة تدعم دليلا على آخر حفتصح أن تكون كمرج -
وكذلك إذا كانت إحدى أدلة ثبوت النسب كالزوجية أو البينة أو الإقرار قد تطرق إليها ما يردها أو  -

 .سبل أو بطلانهاهذه ال تأنس بالبصمة الوراثية لتأكيد صحةسفيبضعف حجيتها 
كما تصلح في مواطن أخرى أو تكون طريقا قائما بذاته يعتمد عليها وذلك حين انعدام دليل يثبت 

 .النسب أو ينفيه فتكون هي الفاصل في المسألة 
وتقدم نتائجها على دليلي القافة والقرعة في كل الأحوال بهذا أكون قد ختمت الحديث عن موقف  -

لة الشرع من فراش وإقرار وبينة وقافة وقرعة بقي لي بعد ذلك الاطلاع على آراء البصمة الوراثية من أد
 . القادم  طلبعلماء العصر اتجاه منزلة البصمة الوراثية من هذه الأدلة الشرعية هذا ما سأبحثه في الم
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 مرتبة البصمة الوراثية بين طرق إثبات النسب: الثاني طلبالم
أحدهما : المعاصرون في تحديد مرتبة البصمة الوراثية بين طرق إثبات النسب الشرعية إلى فريقينانقسم الفقهاء 

 . يجعل أعلى مراتبها أن تأتي بعد الإقرار وثانيهما يجعلها طريقا تكميليا للطرق المثبتة للنسب
غلب الفقهاء المعاصرين ويمثل هذا الرأي أ ،مذهب القائلين بتقديم الأدلة الشرعية التقليدية: الأول فرعال 
ويرون أن البصمة الوراثية تقع منزلتها بين مثبتات الأبوة في المنزلة بعد المراتب التي اتفق الفقهاء على العمل ( 1)

التالي لا يعمل بها إلا عند عدم وجود الفراش أو البينة أو الإقرار فإن وجد شيء من الوسائل المتقدمة وببها ، 
لاء الفقهاء في هؤ  لواستد( 2) ا، بل لا ينظر إليها مع وجوده الا تقوى على معارضتهفإن البصمة الوراثية 

 : تدعيم وجهة نظرهم على الحجج التالية
الأمة منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذا على الأخذ عليه أن الأدلة الشرعية المثبتة للنسب هي ما أجمعت  -
واستخدامها بإطلاقها  طال للنصوص ومخالفة لإجماع الأمةشكل إبي البصمة الوراثية عليها والقول بتقديم( 3)بها

فالشهادة عند جمهور ( 4)يؤدي إلى مزاحمتها لوسائل منصوص عليها شرعا وفي هذا مصادمة للنصوص أيضا 
العلماء ليست قولا في الإثبات لفقيه وإنما هي إحدى وسائل الإثبات والحجج القضائية المظهرة للحق قام 

 .ها والاعتداء بها نصوص القرآن والسنة والإجماع على اعتبار 
أن تتقدم عليها البصمة الوراثية التي لا تزال حتى الآن في طور التجربة والاختبار والتي يعترف  وغفكيف يس 

الخطأ من الناحية الفنية أثناء إجراء التحاليل ، وفضلا عن ذلك فإن الشارع يمتد إليها الخبراء باحتمال أن 
لى إثبات النسب بأدنى الأسباب فلا ينفيه إلا بأقوى الأسباب وهو اللعان ، لذلك فإن القول إ فيتشو 

بتقديم البصمة الوراثية على طرق النسب الشرعية يؤدي إلى هدم أمر مجمع عليه بين العلماء في كافة العصور 
ن تأخذ حكمها وتنزل منزلتها د جواز البصمة الوراثية هو قياسها على القيافة فغاية الأمر أاوعم، والأزمان

وتقديم البصمة الوراثية على الطرق التقليدية وجعلها مانعة من قبولها هو رأي يُالف ما استنبطه العلماء من 
  ( 5). أصول الشرع فلا يلتفت إليه

 
 
 
 
 
   وهو ما أسفرت عنه الحلقة  السبيلالدين القرادعي و عمر محمد علي محي . ناصر عبد الله الميمان و د. وهبة الزحيلي ، د. محمد سليمان الأشقر ود/ منهم  د - 1

  التي اتفق  31/0333 09و  08: النقاشية لندوة مدى حجية استخدام البصمة الوراثية لإثبات البنوة المنعقدة بدولة الكويت يومي الأربعاء والخميس الموافق لـ        
 . على الشهادة أو الاقرار تقدماثية ترقى إلى دليل القيافة ولا فيها أغلب الحضور على أن البصمة الور        

 . 612ص .  بد الله الميمان البحث السابق الإشارة إليه ناصر ع. د - 0
 .161ص . مرجع سابق . سه ركول مصطفى أحمد  - 0
 .003مرجع سابق ص . أقورفة زبيدة/ د -3
 .012ـ  013خليفة علي الكعبي  مرجع سابق ص / د -2
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 . مذهب القائلين بتقديم البصمة الوراثية على أدلة إثبات النسب التقليدية: الثاني لفرعا
أن البصمة الوراثية تقدم على جميع الأدلة ، ( 1)يرى أصحاب هذا الرأي وهم قلة من أهل العلم المعاصرين  

يست دليلا مستقلا بذاتها تتقدم ل وهي بذلك  ،(2)التقليدية بِا فيها الفراش والشهادة والإقرار والقيافة وغيرها
على تلك الأدلة الشرعية، وإنما هي بِثابة شرط حسي لصحة الأخذ بتلك الأدلة من جهة  ومن جهة أخرى 
تعد مانعا شرعيا في قبول تلك الأدلة الظنية إذا ما تعارضت معها فهي تدعم دلالة تلك الوسائل الظنية 

 ( 3)رينة قاطعة تصاحب الدليل الشرعي وليست دليلا مستقلا بذاتها وترفعها إلى مقام اليقين على أساس أنها ق
يد فإذ كلها لا ت. ير وجهة نظرهم ، أن الأدلة التقليدية مبنية على الظن الغالب بر واعتمد هؤلاء العلماء في ت

ش القطع بوقوع الجماع الذي يكون سببا للحمل ، فلا الشهود وقفوا بأنفسهم على ذلك ، ولا قيام الفرا
ذلك ، ولا الإقرار الذي قد يكون إقرارا على خلاف الحقيقة والواقع، فهي إذن على مفضي وجوبا بالحصول 

والتي تعتمد  "بالشاهد الصامت "أدلة يتطرق إليها الخطأ والنسيان والتزوير بِلاف الأدلة المادية والتي تسمى 
لها الجزم بإثبات أو نفي البنوة لأنها تعتمد على على قواعد علمية نافية، فتقنية البصمة الوراثية يمكن من خلا

العلم والحس وتقوم على التسجيل الذي لا يقبل العود و الإنكار بِلاف الأدلة التقليدية التي تعتمد على 
 ( 4).الظن وتتأثر بالعواطف

فراش الدكتور سعد الدين مسعد هلالي أن محل النزاع يتمخض في طريق إثبات ال :وفي نفس السياق قال
 تهالحقيقي الذي يكون منه الولد والذي حمل الفقهاء إلى التوجه إلى إثبات الفراش الحقيقي عن طريق مظن

بقيام حالة الزوجية هو طبيعة تلك العلاقة الخاصة بين الزوجين القائمة على السرية والحياء وعند العجز عن 
 مثل هذا في ز أقرب إلى تلك الحقيقة وأقرب مجازالوصول إلى أصل الحقيقة فإنه من الطبيعي أن تنتقل إلى مجا

ذهب إلى ذلك الحنفية أو بالدخول كما ذهب الجمهور ، فإن هذه  هو قيام حالة الزوجية بالعقد كما الحال
 . الحالة تجيز عقلا وشرعا اتصال الزوجين ومعاشرتهما

لهذا أطلق الفقهاء على هذه الحالة فاعتبر الفقهاء هذه المظنة قائمة مقام الشهادة على الجماع أو الوطء و 
ولكنهم في   دليلا للنسب( الفراش) وكأنهم جعلوا مظنة الفراش فراشا وشاع هذا الاصطلاح  "شدليل الفرا"

الحقيقة يقصدون مظنة الفراش وليس الفراش وواصل حديثه لإماطة اللثام عن هذا الغموض قائلا وجاءت 
لصفات الوراثية القطعية دون ما كشف للعورة أو مشاهدة لعملية الجماع البصمة الوراثية بالمشاهدة الحقيقية ل

بين الزوجين ودون ما تشكك في ذمم الشهود أو المقرين أو القافة لأن الأمر يرجع إلى كشف إلى مطبوع 
 مسجل عليه صورة واقعية حقيقية للصفات الوراثية للإنسان والتي تتطابق في نصفها مع الأم الحقيقية ونصفها

 .الآخر مع الأب الطبيعي
 
 .001أقورفة زبيدة مرجع سابق ص / ة.د/ 1
  113سه ركول مصطفى أحمد مرجع سابق  ص / 0
 ة أقورفة زبيدة نفس المرجع .د/ 0
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إن وسائل إثبات النسب  :ترك دليل القطع؟ وختم رأيه قائلا نلتجأ لأدلة الظن و نفهل بعد ذلك يجوز أن 
تحرج من تأخيرها بعد ظهور نعمة الله تعالى بالبصمة الوراثية ولا نهملها في الحقيقة نليست أمورا تعبدية حتى 

لأنها حيلة المقل ، فإذا لم تتيسر الإمكانات لتعميم استعمال البصمة الوراثية فليس أمامنا بد من الاستمرار 
 ( 1)فة في تلك الوسائل الشرعية المعرو 

 الرأي المختار : الثالث الفرع 
لأن الأدلة الشرعية مبنية على الظن الغالب  و الواضح في اعتقادنا أن الرأي الثاني هو الأقرب إلى الصحة

الخطأ فيها نادر و مستبعد و هي  متناهية و وية الدلالة في أصلها و لها دقة  بينما البصمة الوراثية وسيلة قطع
و إن كانت تلتقي مع القيافة في عدة  على كل الأدلة الشرعية التقليدية فهي (  الوراثية أي البصمة)تتفوق 

جوانب كاشتراكهما في اعتماد الشبه بين الآباء و الأبناء فإن القيافة تتوخى الشبه الظاهر ، الذي كثيرا ما 
(   D.N.A) مض النوويأي النمط  الوراثي  للحا)يُطأ فإن البصمة الوراثية تعتمد على الشبه الباطن 

لذلك فإن البصمة الوراثية تتفوق على القيافة لدقة نتائجها ، كما أنها تتفوق على الشهادة التي تبنى على 
و الكذب وارد جدا وهكذا الحال مع  الظن الغالب و يكفي فيها الاستفاضة و الشهرة و احتمال الخطأ

ظن الغالب و عند مقارنة نتائجها بنتائج البصمة الوراثية سائر أدلة الإثبات لأنها كلها وسائل مبنية على ال
و إذا كان هناك خطأ في نتائجها فهو يرجع إلى الجهد  ،نتائج هذه الأخيرة دقيقة و العقل يصدقها   نجد

كما أن استخدام البصمة الوراثية في إثبات  (2)البشري و الذي يمكن تجنبه بأخذ الحيطة و الحذر عند إجرائها
المتوقعة في استخدام الأدلة التقليدية و قد عبر  المفاسدفي تنتو  تحقق معه المصالح الشرعية المعتبرة تالنسب 

وجاءت البصمة الوراثية بالمشاهدة الحقيقية للصفات الوراثية : عن ذلك الدكتور سعد الدين مسعد هلالي 
و دون ما تشكك في ذمم الشهود أو القطعية دون ما كشف  للعورة  أو مشاهدة لعملية الجماع بين الزوجين 

كشف مطبوع مسجل عليه صورة واقعية حقيقية للصفات الوراثية المقرين أو القافة  لأن الأمر يرجع الى  
نصفها مع الأم الحقيقية ونصفها الآخر مع الأب الطبيعي فهل بعد ذلك يجوز أن  للإنسان و التي تتطابق في

      ( 3)ترك دليل القطع ننلتجئ لأدلة الظن و 
  
 
 

 ـ   
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لأنها تقيم  قهاء السلف لاعتمدوهاإن البصمة الوراثية لو كانت معروفة لدى ف : و لهذا قال البعض
لأن دليل إثبات  :الحجة على صدق المدعي  و في نفس السياق قال الدكتور سفيان بن عمر بورقعة

النسب إذا كان صحيحا فيجب أن لا يعارض دليل البصمة الوراثية لأن الشرع يقيني ، و لا يمكن أن 
   خطأه  البينلنا أن نأخذ بالظن  أه فكيفثبت بالبصمة الوراثية خط يعارض اليقين اليقين و إذا

 .  (1)فالبصمة الوراثية ما هي إلا وسيلة للتحقق من دليل صحة الإثبات 
صحيحا يتفق مع  و سبق أنه و حتى تتأكد هذه المكانة المرموقة للبصمة الوراثية يتعين تأطيرها تأطيرا

 .القواعد الشرعية و المعطيات العلمية
 

 صمة الوراثية واللعانالب: الثالثالمطلب 
الإقرار أو  أوأنه إذا ثبت النسب بإحدى طرق الإثبات الشرعية المتفق عليها وهي الفراش  علوممن الم  

 ( 2).البينة أو السماع فان الشارع الحكيم قد حصر نفي النسب في طريق واحد وهو اللعان
عمل في نفي النسب بصفة ية ، أصبحت تستالوراثية كقرينة قو  ومن المعلوم أيضا أن البصمة

إعمالا لمبدأ أصيل في الشريعة الإسلامية هو الأخذ  (3) يقينولكون اللعان يقوم على الشك لا ال.قاطعة
انعدام أهلية الإنجاب أو قاعدة ) عارضه يبالظاهر والذي يبطل العمل به كلما وجد ما هو أقوى منه أو 

تفيد اليقين والقطع في إثبات النسب ونفيه ، لذلك فإذا  بينما البصمة الوراثية (4)....( أقل مدة للحمل 
شك الزوج في نسب ولده ولا دليل لديه على زنا زوجته ، فهل يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في 
نفيه للولد دون اللجوء إلى اللعان ؟ وإذا تعارضت أقوال الزوج مع نتائج التحليل وطالب بإجراء اللعان 

ء العصر وبشأن هذا الأشكال انقسم علما. ؟ أم يستغني عنه بالبصمة الوراثية فهل يجاب لطلبه 
 : هم من الباحثين والمفكرين إلى فريقينيدومجته

 
 
 
 
 
 
 

  009مرجع سابق ص  .بورقعة  سفيان   - 1    
    التحليل البيولوجي للجينات البشرية وحجيته في الإثبات  –محمد بن يحي حسن النجيمي.د -0

 .82تصدر عن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ص  0333سنة   01العدد .مقال منشور بالمجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب       
 . 090 مرجع سابق ص . أبو زيد محمد محمد . د -0
 . البحث السابق الإشارة إليه .احمد ذياب شويدح.مازن إسماعيل هنية ود. د -3
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 : مذهب القائلين بتقديم البصمة الوراثية على اللعان: الأولالفرع 
أن الولد ليس  يرى أنصار هذا الرأي أن البصمة الوراثية تحل محل اللعان لأن نتائجها يقينية إذا ثبتت    

بالبصمة الوراثية دون اللعان لأن اللعان هو الاستثناء وليس القاعدة ، وهو رأي   نهمن الزوج فينتفي م
إذا ثبت يقينا  ":هلالي الذي قال مسعد  خ محمد المختار السلامي ، والدكتور سعد الدين الشي

 (1)؟ً  ."بالبصمة الوراثية أن الحمل أو الولد ليس من الزوج فما وجه إجراء اللعان

وبهذا يظهر أن أثر البصمة الوراثية ينحصر في انه دليل مع الزوج أوضده ، فإن كان معه فلا وجه للعان 
لا من أجل المرأة أن تدفع عنها حد الزنا وإن كان ضده وتبين أن الولد منه وجب عليه حد القذف إلا إ

على قول من يرى أن احد القذف حق للمرأة وبها أن تسقطه أو أن يكون اللعان من أجل تهمتها بالزنا 
ثية وأثبتت نسب إذا جاءت البصمة الورا " :وليس من أجل نفي الولد وأما الدكتور نصر فريد فقال

الطفل إلى الزوج فإن نسب الطفل لا يبقى عنه حتى ولو لاعن ،لأن الشارع يتشوف إلى إثبات 
كون باعث الزوج من اللعان هو الكيد يالنسب وأن نتائج البصمة الوراثية يقينية ودقيقة فقد 

   (2)." لزوجتهً 
ية الشرعية والقانونية للبصمة الوراثية في نفي أما الدكتور أوان عبد الله الفيضي في مؤلفه الموسوم بالحج -

النسب وفي معرض حديثه عن نفي النسب بالبصمة الوراثية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي فإنه 
خلص بعد استعراضه لآراء فقهاء الشريعة الإسلامية في التشريعات الوضعية فإنه خلص من أن مسألة 

 : لتمييز فيها بين حالتيننفي النسب بالبصمة الوراثية يجب ا
نفي النسب مع القذف بالزنا ففي هذه الحالة لا يقر فقهاء الشريعة الإسلامية نفي النسب إلا باللعان  -

 .وهذا يعني تقديم اللعان على البصمة الوراثية 
فقهاء في وفي الصورة الثانية رجح مذهب القائلين بتقديم البصمة الوراثية على اللعان بعد عرضه لآراء ال -

هذا الموضوع وواصل قائلا أنه ومن خلال دراسته للقوانين الوضعية لعدد من الدول لاحظ أن هذه 
 (3). القوانين لا تفرق في مسألة نفي النسب بين النفي المصحوب بالقذف بالزنا أو بدونه

 
 
 
 
  .  330خليفة علي الكعبي مرجع سابق ص . د -1 
  .000بق ص مرجع سا. اقو رفه زبيدة . د -0
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و قال الدكتوران مازن اسماعيل  و أحمد أحمد دياب شويدح في هذا الموضوع فإننا لا نرى   تجاوز الحقائق 
        نفي النسب لأن ذلك هو بِثابة دفن الرأس في التراب ، و لكن الواقع الثابت العلمية القاطعة في 

و الشريعة الإسلامية تأبى تسفيه العقول تأبى  تجاوز هذه الحقائق ، وانتهيا إلى القول بأنه متى أظهرت 
ن في عرضها الحقائق العلمية عدم انتساب الولد للزوج فانه ينفى عنه دون حاجة لقذف الزوجة أو الطع

 :مما يجعله في دائرة اللعان أو الحد و اشترطا لذلك 
 .أن تكون الحقائق العلمية قاطعة .1
 و أن يفصل في الأمر الثقة العدل .0
الطمأنينة و الثقة  حتى تحصلأن يرجع إلى أكثر من جهة مختصة للوقوف على حقيقة الأمر  .0

 (1).المختصينبقول 
أيه في المرأة الحامل المقرة بالزنا أو بالشهادة ثم وضعت  إذا جاءت كما قال الدكتور علي القرة داغي في ر 

النتيجة أن الولد ليس من الزوج فينفي نسب الولد دون الحاجة إلى اللعان لثبوت الزنى الذي هو مظنة كبيرة  
كون الحمل ليس من الزوج و النص الموجب للعان هو عدم وجود أربعة شهداء أو الإقرار فإذا تحقق ذلك 

إلى البصمة الوراثية جائز إذا   الأحتكامو ذهب الدكتور القرضاوي إلى القول أن   (2).انتفت حاجة اللعان 
كان بطلب من الزوجة دون الزوج حتى تتمكن من درء التهمة عن نفسها و تحفظ حقها و ليس في ذلك 

 (3).اعتداء على حق شخص آخر 
الذين يرمون أزواجهم و لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم  و:" بقوله تعالى و استدل القائلون بهذا الرأي 

كان من   إنفشهادة احدهم أربع شهادات بالله ، أنه لمن الصادقين و الخامسة أن لعنة الله عليه 
 (4)" .الكاذبين 

فدلت هذه الآية أن الزوج ، يلجا للعان لنفي النسب عند فقد من يشهد له بِا رمى به زوجته من أن الحمل 
 نه ، و بعد التقدم العلمي في هذا الميدان لم يبق الزوج وحيدا ، بل أصبح له شاهد ليس م

و الشاهد هنا يقصد به البصمة الوراثية ، و هي بينة قوية تؤيد قول الزوج ، فلم يبقى هناك موجب للعان 
 (5).أصلا لاختلال الشرط في الآية 

 

 

 
 .01 03ص .مرجع سابق.حمازن اسماعيل هنية و الدكتور احمد دياب  شويد /د -1
 .03.ص بحث مشار اليه علي القرة داغي ، البصمة الوراثية من منظور الفقه الإسلامي ،.د  -0
 .0330الكويت دار القلم    0فتاوى معاصرة ط 1982يوسف القرضاوي الحلال و الحرام ، الدار البيضاء، المعرفة   -0
 .36ور الأية نسورة ال -3
يرجى الاطلاع على .....لتي وجهت للاستدلال بالآية الكريمة ، و الذين يرمون أزواجهم و لم يكن لهم شهداء  إلا أنفسهم للإطلاع أكثر على الاعتراضات ا  -2

عبد الرحمن أحمد .و مرجع د 813-838 مرجع سابق  محمود عبد الدايم حسني.و مرجع د 331 332.، مرجع سابق ص خليفة على الكعبي.مراجع كل من د
 .138-131.بق ، صالرفاعي ، مرجع سا
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 :و اعترض على هذا الاستدلال بالآية الكريمة بعدة اعتراضات منها 
 .لكان لهذا الرأي وجه من الصواب( بينة)الوارد في الآية لو جاء بدله كلمة ( لشهداءا)لفظ  -
 .ةالشهادة في الآية الكريمة هي شهادة و البصمة الوراثية لا يلجأ إليها لأنها لم تكن شهادة سابق -
البصمة الوراثية لا ترقى إلى هذه الشهادة التي أوجبها الشارع شهادة أربع شهود فلا يجوز أن تعتبر البصمة -

الوراثية في قوة الشهادة في إثبات الزنا و ما يستلزمه من نفي الولد ، لأن الشهادة في الواقع لابد أن تكون 
نفسها بدليل أنه لو تخلى واحد من الأربعة حد صريحة كاملة في مشاهدة أثر ذلك و في مشاهدة الواقعة 

 .الثلاثة و بطلت الشهادة ، و عليه لا يجوز أن تعتبر البصمة الوراثية في قوة الشهادة 
في هذا الرأي مصادمة للنصوص الشرعية ، و الجرأة على إلغائها و عدم اعتبارها و هذا لا يجوز ، فكيف  -

و ما كان لمؤمن و لا :"و الله تعالى يقول  (1) طبية مظنونة يجوز إلغاء حكم شرعي بناء على نظريات
 (2)"مؤمنة إذا قضى الله و رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم

 . مذهب القائلين بتقديم اللعان على البصمة الوراثية :  الفرع الثاني
 يرونو به لإلغاء حكم اللعان  يرى أصحاب هذا الرأي أن البصمة الوراثية لا ترقى إلى أن تكون دليلا يعتد

هو المعول عليه في الحكم بنفي النسب و يقتصر دور البصمة الوراثية على التقليل من اللجوء إلى  اللعان أن
و هذا لأنه حسب هذا الرأي فان النسب الشرعي الثابت بالفراش لا ينتفي إلا باللعان و عليه لا (3) اللعان

، و يشكل هذا الرأي توجه عام لدى الفقهاء المعاصرين منهم (4) اللعان يجوز تقديم البصمة الوراثية على
ناصر /محمد السبيل و د/محمد الأشقر و د/عبد الستار فتح الله سعيد و د/علي محي الدين القرة داغي و د/د

قه و الشيخ عبد الله المنبع و عليه قرار مجمع الف يسعد العنز /وهبة الزحيلي و د/الميمان و دعبد الله 
لا يجوز شرعا الاعتماد على البصمة : و الذي جاء فيه (5) الإسلامي برابطة العالم الإسلامي بِكة المكرمة 

 :و استدل هؤلاء بجملة من الأدلة منها( 6) الوراثية في نفي النسب و لا يجوز تقديمها على اللعان  
       دية في إقامته فلا يجوز إلغاؤه اللعان حكم شرعي ثابت بالكتاب و السنة و الإجماع و له صفة تعب -

 (7) .و إحلال غيره محله أو قياس أي وسيلة عليه مهما بلغت من الدقة و الصحة في نظر المختصين بها

 
 
 .123.اشرف عبد الرزاق ويج ، مرجع سابق ص.د-1
 .03 الآية الأحزابسورة -0 
 .89.صالرسالة السابقة بكاي أسماء ، . أ -0 
 199.مود عبد الدايم ، مرجع سابق ، صمح حسني / د -3
فلو فتح : محي الدين القرة داغي  ىحيث يقول مثلا الدكتور عل121الدكتور اشرف عبد الرزاق ويج ، السابق  الإشارة إليه ص  مرجعفي  وردت أراء الفقهاء المعاصرين - 2

ا دون اللجوء إلى اللعان لأدى ذلك إلى حالات خطيرة من حيث استسهال هذا وهو الاعتماد على البصمة الوراثية لنفي النسب و الاكتفاء به–هذا الباب 
أي تساهل فيه اللجوء و التساهل في نفي النسب الذي يعتبر الحفاظ عليه من الضروريات و بالتالي إلى فوضى و اضطراب في هذا الأمر الخطير الذي يترتب 

 .ه الوسيلة و الذريعة المؤدية إلى ذلكمفاسد عظيمة و لذلك لابد من سد هذا الباب ، ومنع هذ
 .0330انظر القرار السابع من قرارات للمجمع الفقهي الصادر في دورته السادسة عشر المنعقدة بِكة المكرمة في عام  -6

 .90الإشارة إليها ص ة بكاي أسماء الرسالة السابق .أ -1              
 



   منزلة البصمة الوراثية بين أدلة الإثبات                                      (الفصل الأول)الباب الثاني 
________________________________________________________________________ 

011 

فيه إهدار لقوة الأدلة و تدرجها لذلك فان النسب الثابت القول بإحلال البصمة الوراثية محل اللعان  -
 (1. )بالفراش لا يمكن نفيه إلا بدليل أقوى من الفراش و هو اللعان

و قد أهدر  سة على القافة فتأخذ حكمها و القافة كما هو معروف تعتمد على الشبه البصمة الوراثية مقي
" أمية حينما قال بعد الانتهاء من إجراء إيمان الملاعنة الشبه مقابل اللعان في واقعة هلال بن ( ص)النبي 

ه  ين فهو شريك بن سمحاء ، فجاءت بين حدلج الساقلليعينين ساب  الأأبصروها فان جاءت به أكحل ال
فدل ذلك على عدم الاعتداد بالشبه " لولا مضى من كتاب الله لكان لي و لها شأن(:ص)كذلك فقال النبي 

العمل بأدلة الشرع سواء كانت مثبتة للنسب أو نافية له على الأدلة العلمية التي   إذا عارض اللعان حيث 
 (2) .تتعارض معها مهما كانت قوتها لأن ما ثبت بالنص أقوى مما ثبت بالقرينة مهما بلغت درجة قوتها

كما استدل أصحاب هذا الرأي بأن نفي النسب باللعان و تقديمه على الوسائل العلمية  -
يضمن الستر الثابت للمرأة لأنه إذا حدث وقوع اللعان بينها و بين زوجها فانه لا  المعاصرة

صلى )يعرف الكاذب فيهما، و هذا ما جاء على لسان زوجة هلال بن أمية التي لاعن النبي 
ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة أوقفوها " بينها و بين زوجها ( الله عليه و سلم
قال ابن عباس ،فتلكأت و نكصت حتى ظننا أنها ترجع ثم قالت ، لا أفضح وقالوا أنها موجبة 

ضي إلى فبينما الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب ي" ت مضقومي سائر اليوم ف
 (3) .و هذا منافي لمقصد الشرع ، و ما ناقض مقصد الشرع لا يجوز الأخذ به إهدار هذا الستر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 .90.سماء ، الرسالة السابق الإشارة إليها،صبكاي أ/  ة .أ -1
 . 003.أقورفة زبيدة ، مرجع سابق ،ص -0
 11-16.ح  ، البحث  السالف الإشارة إليه، صالشويالدكتوران مازن اسماعيل هنية و احمد دياب  -0
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 : الترجيح: الفرع الثالث
 : ية اللعان في نفي النسب وذلك كمايليوالذي يترجح لدي أنه لا يجوز أن تساوي البصمة الوراث       

 .أنه يؤدي إلى إهمال العمل بحكم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع   -
أنه يساوي طريقا لنفي النسب ثابتة بالأدلة المذكورة بطريق لا تزال في طور التجربة ويعتريها الخطأ البشري  -

 .في نتائجها 
ذ حكمها والقيافة تعتمد على الشبه ، وقد أهدر النبي الشبه مقابل البصمة الوراثية مقيسة على القافة فتأخ -

 ( 1). اللعان 
لكن مع هذا يمكن أن يستعان بالبصمة الوراثية في تقليل حالات اللعان ، ويكون ذلك إذا عزم الزوج على 

راثية لدفع هذا أن يلاعن زوجته لنفي نسب ولده منه لوجود شك كبير فيه ، فإنه يمكنه اللجوء إلى البصمة الو 
 . دل  ذلك ( 2)الشك ، فإن جاءت نتائج البصمة الوراثية تؤكد بأن المولود على فراشه هو ابنه 

على عدم صحة دعوى الزوج وكان ذلك حجة عليه وأمكن بالتالي للقاضي لما له من سلطة تقديرية  -
ا ذهب إليه الدكتور علي محي الدين وهذا م. ا بر جحرمانه من آثار اللعان وذلك بأن يثبت نسب المولود إليه 

القرة داغي وعلي يوسف المحمدي ، بل في هذه الحالة يمكن للقاضي إذا التجأ إليه الزوج العازم على اللعان 
أن يجبره على إجراء اختبار البصمة الوراثية بحيث إذا ظهرت النتيجة أنه منه لا ينبغي له اللعان وهذا الرأي 

لذي يرى أن اللعان لا يقع إلا بحضور الحاكم فإذا رفض الحاكم طلب الزوج للعان يتفق مع مذهب الجمهور ا
وقد ذكر لي فضيلة الشيخ عبد : وقد قال في ذلك الدكتور عمر السبيل ( 3).يبق إصراره على اللعان بدون أثر

من زوجته أنه تقدم إليه شخص بطلب اللعان . العزيز القاسم وهو أحد القضاة في محكمة الرياض الكبرى 
للانتفاء من بنت ولدت على فراشه ، فأحال القاضي الزوجين مع البنت على الجهة المختصة بإجراء 
اختبارات الفحص الوراثي ، فجاءت نتائج الفحص بإثبات أبوة هذا الزوج للبنت إثباتا قطعيا ، فكان ذلك 

ته ، كما زال أيضا بهذا الفحص مراعاة لعدول الزوج عن اللعان وزوال ما كان في نفسه من شكوك في زوج
الحرج الذي أصاب الزوجة وأهلها جراء سوء ظن الزوج فتحقق بهذا الفحص مصلحة عظمى يتشوف إليها 

وأما إذا أصر الزوج على نفي نسب المولود الذي ولد على فراشه ولم يكترث بنتائج ( 4).الشارع ويدعو إليها 
للعان ويحكم بالفرقة الأبدية دون أن يمس ذلك بشئ من حقوق الفحص الجيني فحينئذ يجري القاضي بينهما ا

شمال  602في القضية رقم  1992المولود المعنوية والمادية  وهذا ما جنحت إليه دار الإفتاء المصرية سنة 
ر أما إذا جاءت نتائج التحليل الوراثي مغايرة للحقيقة البيولوجية ، بأن ثبت يقينا أن الزوج المنك( 5).القاهرة 

للنسب لا يمكن أن يكون أصلا للمولود المتنازع عليه كانت نتائج البصمة الوراثية بِثابة أداة تكميلية ودليل 
إلى جانب الزوج تؤكد صدق دعواه وتحول شكوكه إلى يقين ، فهنا ستكمل إجراءات الملاعنة لقطع النسب 

لى حق الزوج أو الزوجة في درء الحد عن عن صلبه وفراق زوجته دون أن يكون لنتائج البصمة الوراثية أثر ع
 (6).نفسها بالملاعنة
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 . 006 -002مرجع سابق ص  .ة أفورقة زوبيدة .د -0
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016 . 
 . 13/30/1993تاريخ عقد الزواج -
 . أن الزوجة ليست بكرا ثم تبين له حسب ادعائه 11/13/1993تاريخ حفل الزفاف والدخول بالزوجة -
 . 19/30/1992شهادة ميلاد الطفلة المراد نفي نسبها تحمل تاريخ  -

 : أقوال الزوج
وأنا أرى مصاعب صحية تنتابها وهي تدعي مجرد آلام بالبطن ، حتى فوجئت أنها حامل في أواخر  1993أنه من تاريخ دخولي على المدعى عليها حتى أواخر ديسمبر  -أ

 .ع ولم يبق عن الوضع سوى شهر ونصف على وجه التحديد الشهر الساب
ومنذ ثلاثة أشهر وهي حامل في شهرها السابع فهذا الحمل إذن ليس مني ، وأنا أطالب بنفيه لتأكدي أنه حال دخولي عليها   11/13/1993: كيف تزف إلي في  -ب

 . كانت تحمل هذا الحمل في أحشائها من شخص آخر غيري 
كما يدعي وهذا الحمل منه وقدمت شهادة . 11/13/1993وليس في . 13/30/1993: لت الزوجة أن المدعى زوجها دخل بها في تاريخ العقد أي فيقا: أقوال الزوجة

 .الميلاد للمحكمة
إلى منزل الزوجية وأن المدعى كان  وأن أحد الشهود قام بتوصيل العروسين. 13/39/1993: أشهدت الزوجة شاهدين بأن عقد القران والدخلة كان بتاريخ: شهادة الشهود

 . يقيم فيه ويتردد على المدعى عليها منذ أن عقد عليها 
 .مة الآن إننا حضرنا عند الزفاف وشهدنا المنقولات ، ولا نعلم ما إذا كان المدعي قد دخل بزوجته أم لا ولم تعلم بإنجاب الطفلة إلا خارج المحك: أما شهود الزوج فقالوا

ثم أجابت المحكمة طلب الزوجة بإحالة . 11/32/1998بعد عدة جلسات قامت المحكمة بتوجيه يمين اللعان بين الزوجين وقام بتأديته أمام المحكمة بجلسة  :حكم المحكمة
 . 01/31/1998الجلسة : الطفلة للطب الشرعي لإجراء البصمة الوراثية للتأكد من نسب الطفلة بتاريخ

 .حيث جاء فيه  19/33/0331: ه فيوكان تحرير : رأي الطب الشرعي
يمكن القول بأن (  D N A)  بأنه بعد إجراء الفحوصات الطبية على الطفلة ب  ونتائج التحاليل الطبية الخاصة بفصائل الدم الرئيسية والفرعية وتحليل الحامض النووي

 . ة عرض القضية على دار الإفتاء المصرية قررت المحكم 03/33/0331: ب هي ثمرة زواج المدعي والد الطفلة وبتاريخ/ الطفلة 
وبعد مقدمات عن أسباب ثبوت النسب التي هي الفراش والإقرار والبينة وبعد عرض أقوال الفقهاء في مسألة أقل : 1992لسنة  602قرار دار الإفتاء المصرية في القضية رقم 

 : كتاب والسنة انتهت دار الإفتاء المصرية إلى الآتيمدة للحمل وأكثرها واستعراض النصوص الشرعية الخاصة باللعان من ال
 يفرق بين الزوجين المتلاعنين ولا يجتمعان أبدا : أولا
 : إلى والدها المدعى للأسباب الآتية 11/30/1992: ب المولودة بتاريخ/ يثبت نسب الطفلة  :ثانيا
ريخ العقد الصحيح وقبل مرور سنة شمسية من تاريخ الوطء والغيبة وأن إمكانية حدوث الحمل من أشهرً  أقل الحملً  من تا( 6)أن الزوجة قد وضعت بعد أكثر من ستة -1

: فس يوم عقد القران بتاريخالزوج والتلاقي بينهما قائمة من وقت عقد القران ولا يقدج في ثبوت النسب بالإضافة لشاهدي الزوجة بأن المدعى دخل بالمدعى عليها في ن
ولم يعرفا ما إذا كان قد دخل عليها أم لا وبذلك تطرق الاحتمال إلى . 11/13/1993: اهديه قرارا فقط أنهما حضرا حفل الزفاف بتاريخ كما أن ش.13/30/1993

: بتاريخ د القرانالدليل والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال لسقط به الاستدلال ، بالإضافة إلى أن شاهدي الزوجة قررا أن المدعى دخل عليها في نفس يوم عق
رء الحد عن ولأن الثابت شرعا أن كل من ولد له ولد على فراشه فهو ولده شرعا لحديث الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ومن ثم يقتصر أثر اللعان على د. 13/30/1993

لى إثبات النسب حفاظا على مصلحة الطفل وعدم تصديقه إ فالزوج والتفريق بين الزوجين دون أن يؤثر على نسب الطفلة من  لو نفاه الأب ذلك حق الشرع والشارع يتشو 
 .لأن الواقعة لا يوجد فيها ما يدل على نفي النسب خاصة أن الزوج دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج 

فلا يمنع من نسب الطفلة لوالدها المدعى  ن التحاليل الطبية أثبت بفحص الحامض النووي أن الطفلة ب تحمل الصفات الوراثية للمدعى والدها والمدعى عليها والدتهاإ -0
حديث رسول الله صلى الله لأنه يعمل بالدليل العلمي قياسا على إثبات الرسول عليه الصلاة والسلام البنت بالشبه للزوج صاحب الفراش في الشكل ، كما هو واضح في 

أنً  فقد أفاد الحديث أنه حتى لو تمت الملاعنة بين الزوجين وولد الطفل شبيها بالزوج صاحب لولا الإيمان لكان لي ولها ش: عليه وسلم في شأن هلال بن أمية حينما قال
قوى من مجرد التشابه في الشكل الفراش فإنه ينسب له ولا ينفي عنه ويقاس على ذلك من باب أولى ، ما يقرره الحكم عن طريق الفحوصات والتحاليل الطبية المبينة للنسب أ

 .ول عليه الصلاة والسلام في إثبات النسب وعليه والزوجة أن يرعبا حق اللهالذي أخذ به الرس
  .008مرجع سابق ص . أقورفة زوبيدة / د -6
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 بين أدلة الإثبات الجزائية البصمة الوراثية مكانة:  الفصل الثاني 

حدفوث الواقعة الجنائية و ظرو  البحث عن الأدلة التي تثبت  إلىدف  تهلما كان الإثبات الجنائي عملية متكاملة 
مرتكبيها و تقدفيمهم للعدفالة، فإن البحث عن مكانة للبصمة الوراثية ضمن أدلة  إلىها بتنسو  وأسبابهاارتكابها 

 ةالنظم الأساسي إلىأهميته وبيان الهدف  منه ثم التعرض  وإبراز هالإثبات الجنائية يقتضي الخوض في الإثبات بتعريف
 تكوين عقيدفته و مبدفأ مرروعيه حكمة فيه كمبدفأ حرية القاضي فيتالقواعدف الأساسية الم الإغففي الإثبات دون 

ها تعلى أدلة الإثبات من حيث ماهي جريعالإثبات، كما يقتضي الموضوع الت بءالدفليل وبيان على من يقع ع
من خلال  المختلفة وبيان أنواعها، كل ذلك نتناوله  اتهمايتقسلها و  ةلحات المرابهطزها عن بعض المصيوتمي

 .المباحث التالية 

 ماهية الإثبات الجنائي:  المبحث الأول

 .و أنواعها اتقسيماتهو  لها  ةيزها عن بعض المصطلحات المرابهيماهية الأدلة الجنائية و تم:  المبحث الثاني

 البصمة الوراثية بين نظم الإثبات و أدلته :المبحث الثالث

 :ماهية الإثبات الجنائي:  المبحث الأول

تعين علينا تحدفيدف مفهومه و بيان النظم الأساسية له وتحدفيدف القواعدف يلتحدفيدف ماهية الإثبات الجنائي تحدفيدفا كافيا 
 .يلي ثلاث مطالب كما إلىالعامة المتحكمة فيه، لذلك قسمت هذا المبحث 

 مفهوم الإثبات الجنائي: لمطلب الأولا -
 ثبات الجزائيم الأساسية للإالنظ:  المطلب الثاني -
 القواعدف العامة للإثبات الجزائي: المطلب الثالث -
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 :  مفهوم الإثبات الجزائي:  المطلب الأول

الدفليل على وقوع الجريمة و نسبتها  إقامة إلىيتوصل القاضي  هيكتسي الإثبات الجزائي أهمية خاصة، لأن عن طريق
يمكن فصل  للحقيقة و هكذا يظهر أنه لا ناحكم نهائي في الدفعوى، و الذي يصبح عنوا وإصدفارالمتهم  إلى

ل جهدف ذيتعين علينا ب و لهذاالإثبات عن الحكم ، لذلك قيل بأن الإثبات الجزائي هو روح الحكم و جوهره 
ما سنتناوله  وهذا,تعريفه وأهميته والهدف  منه  إلىلبيان مفهومه التعرض مضاعف للبحث فيه لذلك يتعين علينا 

 : في الفروع التالية

 :الجزائيتعريف الإثبات : فرع الأولال

  preuve̋و الكلمة المستعملة فى اللغة الفرنسية  ة أو الحجة،نالبي لغويا الدفليل أو البرهان أو ˝إثبات˝يعنى لفظ 
الذي    ̏ PRODUS˝وهذا الأخير يتعلق بلفظ    ̏ PROBATIO˝ اللاتينيترتق مصدفرها من اللفظ   ̏

صحة  إدعاء ماكل عملية يكتسب من خلالها   إلىتنصر   إثباتمعناه الجيدف والصالح والنزيه من  هنا فإن كلمة 
و في معناه القانوني  الحقيقة  إظهار إلىهو كل ما يؤدى (2)وهكذا فإن الإثبات بمعناه العام (  1)فيصبح أكثر قوة 

أو هو كما  (3)حدفدها القانون التيالقضاء بالطرق  أمام ثارهاآالدفليل على وجود واقعة قانونية تترتب  إقامةهو 
كالبيع أو   قانوني ر القضاء على تص أمامالموسع في الإثبات يعنى إقامة الدفليل  الاتجاهيذهب البعض وحسب 

محدفدة في القانون والإثبات في جوهره  إثبات الدفليل على واقعة مادية كالقتل و السرقة بوسائل إقامةهو  أوالقرض 
لة اءأنه لا يمكن مس الجنائيثبوت التهمة عن المجرم أو نفيها عنه لأن المقرر في الفقه  إلى مل كل ما يؤدى إذن ير

 (4)لم تسندف إليه ماديا و معنويا  شخص عن جريمته ما

 

________________ 

 104ص1111سنة  ديوان المطبوعات الجامعة.الجنائية في القانون الوضعي الجزائي  الجزء الأول دون طبعةالإثبات في المواد محمدف مروان  ـ / د .1
 مكتب الرروق القاهرة.راجع فى تعريف الإثبات بصفة عامة المعجم الوسيط  .2
 14̵  13صمرجع سابق .  عبدف الرزاق السنهورى/د .3
 11 ـ12̵ ص2002المواد الجزائية في ضوء الفقه والإجتهاد القضائى موسوعة الفكر القانونى دار الهدفى عين مليلةالإثبات في .ـ  ط عبدف القادر و نبيل صقرحالعربى الر/د .4
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أن الإثبات موضوع الدفراسة هو الإثبات القضائي الذي يتم عن طريق  يتبينالسابقة  فاتريعو من خلال الت
و هو بهذا المعنى يختلف عن الإثبات بمعناه العام و الذي لا  إثباتهاالدفليل أمام القضاء على وجود واقعة قانونية يراد 

العلمي لكون هذا الأخير يبحث عن الحقيقة المجردة بأي وسيلة كانت يتمتع فيها يتم أمام القضاء كالإثبات 
 (.1)الباحث بحرية كاملة

واحدفة من مراحل بيتطلب البحث و التدفقيق عن الدفليل و قبوله و تقدفيره و هو لا يرتبط ئي و الإثبات القضا
 .(2)و مرحلة التحقيق النهائي الابتدفائيرمل مرحلة التحقيق ليالدفعوى العمومية بل يتسع 

 :الإثبات الجزائي أهمية:  الفرع الثاني

العدفم سيان و ليس معنى هذا القول أن الإثبات في إن الإثبات هو فدفية الحق، فالحق بدفون سندف الإثبات هو و 
 (3)و تأكيدفه وإظهارهالركن لكنه يعتبر عنصر هاما لدفعم هذا الحق  لحق في جوهره  مثللالجزائية منرئ  ىالدفعو 

الدفليل عن وقوع الجريمة و نسبتها  إقامة إلىويكتسي الإثبات الجزائي أهمية خاصة لأنه عن طريقه يتوصل القاضي 
لرخصية  اتفريدف الجزاء الجنائي وفق إلىو هو يلعب دورا هاما في السياسة الجنائية الحدفيثة التي تسعى تهم، ال إلى

 إنماالمتهم و  إلىها تو نسب الجريمة  إثباتالدفليل من أجل  إقامةئي لا يتوقف  عندف حدف االجاني ودور الإثبات الجز 
هر أهميته أيضا من خلال الدفور الإيجابي ظالإجرامية، و ت  أيضا من أجل تحدفيدف شخصية المتهم و مدفى خطورته

الماضي و القاضي ليس في وسعه  إلىالحقيقة، لأن الجريمة واقعة تنتمي  إلىالذي يمارسه القاضي في ظله للوصول 
 .بوسائل و هذه الوسائل هي وسائل الإثبات أمامهتمثيلها  إعادةأن يعاينها بنفسه لذلك يستعين في سبيل 

 

 

 

 

______________ 

 14ص  2014مكتبة القانون و الاقتصاد الرياض ـ طبعة  محمدف نصر محمدف ـ أدلة الإثبات في الأنظمة المقارنة /د .1
 .23ص 2014المادية في الإثبات الجنائي ـ دار الثقافة للنرر و التوزيع الأردن  الآثارالهام صالح بن خليفة ـ دور البصمات و . أ .2
 .88ص  2010مبدفأ الإثبات الحر بالاقتناع الذاتي للقاضي الجزائي ـ دار الهدفى عين مليلة الجزائر ـ طبعة  غليس بوزيدف ـ تلازم.أ .3
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و يعتمدف الإثبات الجزائي في سعيه لإظهار الحقيقة على الدفليل الذي يجب من أجل الحصول عليه إتباع القواعدف 
    فيه، و التي توفر الثقة في الدفليل الذي يقدفمه   هاقيالتي يتعين عليه تطبالمحدفدة لكيفية الحصول عليه و الرروط 

و مخالفة هذه القواعدف  و الرروط قدف يهدفر الدفليل و يروب الحكم بالبطلان، و تتضاعف أهمية الإثبات الجزائي 
ا يزيدف من ممو ( 1)على الجزم و اليقين لا على الظن و التخمين  بنيالأنه يتطلب لتحقيق العدفالة أن يكون الحكم م

أهمية الإثبات الجزائي هو اختلال ميزان القوي ضدف المتهم و الذي يظهر بمظهر الطر  الضعيف في العملية 
 إجرائيةقواعدف  عبها ، لذلك كان من اللازم وضمراحلها في مواجهة مختلف الجهات المعنية الإثباتية في مختلف 

للإدانة وتحكم سلامة تحصيلها و قبولها أمام الحكم حفاظا على  محدفدة يستخرج منها أدلة الإثبات القانوني اللازمة 
لذلك قيل أن نظرية الإثبات من أهم و أخطر النظريات القانونية  (2)الحريات الفردية دون تضحية بمصالح المجتمع 

عن بل لا يوجدف في القانون نظرية تضارعها من حيث الرمول و هي النظرية الوحيدفة التي لا تنقطع المحاكم 
 (.3)تطبيقها في كل ما يعرض عليها من القضايا 

 :الهدف من الإثبات الجزائي:  الفرع الثالث

الحقيقة سواء فيما يتعلق بالأفعال المرتكبة أو فيما يتعلق  إظهارالهدف  الأساسي من الإثبات الجزائي هو  إن
عقوبة على متهم إلا إذا ثبت حصول أن تسلط لا يعقل  إذابرخصية المتهم الذي يكون محلا لمتابعة جزائية، 

هذه الأفعال، رغم أن القاضي  ارتكاب إلىة يفاعل و التأكدف من انصرا  نيته الجرمك إليهعناصرها  إسنادو  جريمة
عليه البحث عن الحقيقة بكافة  إنماالجزائي و في ظل نظام الإثبات الحر لا يكون مقيدفا بطرق محدفدة في الإثبات و 

كل الحقيقة   إلىيستطيع القاضي أن يصل  الحقيقة القضائية عن الواقع و قدف لا تبتعدفلكن قدف  الطرق المرروعة
حقيقة ثابتة فهي نسبية لا مطلقة  صعوبة الحصول على الأدلة، لهذا فإن الحقيقة القضائية وإن كانتلالموضوعية 

 ظنية لا قطعية

 

 

_____________________ 

 .01الطب الررعي في الإثبات الجزائي ـ الرسالة السابق الإشارة إليها ص سليمان عثمان ميلود ـ حجية . أ 1
 .12ـ11ص 2014ـ دار هومة طبعة  1مروك نصر الدفين ـ محاضرات في الإثبات الجنائي ج. د.أ 2
 84ص  2004مسايلي فتيحة ـ أدلة الإثبات الجزائي ـ موسوعة الفكر القانوني العدفد السادس السنة . أ 3
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بالبراءة مبنيا عن الحقيقة يقتضي أن يتوج بصدفور حكم يكون عنوانا لها سواء كان بالإدانة أو لذلك فإن البحث 
على اقتناع يقيني لصحة ما انتهى إليه من نتائج مستنبطة من الواقع و القانون وفق أصول ومبادئ و مناهج 

 (1)واحترام الحرية الرخصية للمتهم

في  ذكر هذه العبارة مرارا ل رئيسي للمررع الجزائري حيث ردد انرغايركل  الحقيقة و من الواضح أن إظهار
يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون باتخاذ جميع " منه  86/10نصوص قانون الإجراءات الجزائية، فقدف نصت المادة 

 ".، بالتحري عن أدلة الاتهام و أدلة النفي للكرف عن الحقيقةإجراءات التحقيق التي يراها ضرورية 

سواء في طلبه  الجمهورية حيث نصت أنه يجوز لوكيل الاتجاهمنه كذلك  في نفس  86/10كما ذهبت المادة 
طلب من القاضي المحقق كل ي نأمرحلة من مراحل التحقيق  إيهفي  إضافيبطلب  أوالتحقيق  لإجراءالافتتاحي 
بالإضافة إلى أن القانون يمنح لرئيس محكمة الجنايات كامل السلطة في اتخاذ أي   لإظهار الحقيقةيراه لازما  إجراء
 (02)الحقيقة ه مناسبا لإظهار اإجراء ير 
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 : النظم الأساسية للإثبات الجزائي:  المطلب الثاني

بأدلة محدفدة  الإثباتلقدف سلكت نظرية الإثبات الجزائي في تطورها مسارا طويلا في اتجاه الانتقال من تقييدف 
و توسيع السلطة التقدفيرية للقاضي في   التدفريجي من تلك القيود لتخفيفا إلىقيمة معينة على كل منها  وإضفاء

اقب بوجه عام أربعة أنظمة للإثبات، النظام الأول عر  بنظام الأدلة القانونية، أما تقييم الدفليل، و هكذا تع
من الترريعات الغالبية   تجنح  إليهظام الإثبات الحر و النظام الثاني فعر  بنظام الاقتناع الرخصي للقاضي، أو ن

 (.1)الجزائية المقارنة 

بين النظاميين، فضلا عن بروز نظام جدفيدف للإثبات هو  وأما النظام الثالث و هو النظام المختلط فجاء للتوفيق
إليه أنصاره بجعله يحل محل بين الرفض و القبول بالمفهوم الذي يدفعو نظام الأدلة العلمية الذي لا يزال يتأرجح 

ثباتية بالدفراسة دون أن ننسى لإو على هذا النحو سو  نتناول هذه الأنظمة ا (2)نظام الاقتناع الرخصي للقاضي
 :موقف المررع الجزائري منها   و ذلك من خلال الفروع التالية 

 : نظام الأدلة القانونية :  الفرع الأول

الثبوتية مقدفما و يلزم بها القاضي الذي  تكفل بتحدفيدف الأدلة و تقدفير قيمتهافي ظل هذا النظام المررع هو من ي
سلبيا في هذا النظام لأن دوره يصبح ينحصر في تطبيق الأدلة المحدفدة من قبل المررع على الوقائع  ايؤدي دور 

 وت العدفالة حيثبوما يردد صالمعروضة دون أي اجتهاد منه لذلك قيل أن القاضي في ظل هذا النظام يصبح مجرد 
 سلفا من طر  المررع نوعا و قيمة، دفيتعين عليه عندف تكوين عقيدفته التقيدف بالدفليل المع

 

_______________________________ 

بحوث في السياسة الررعية و القضايا " فؤاد عبدف المنعم أحمدف ـ البصمة الوراثية و دورها في الإثبات الجنائي بين الرريعة و القانون ـ بحث منرور في مؤلفة الموسوم  د .1
 .311ص  2001طبعة  الإسكندفريةالمعاصرة ـ دار المطبوعات  الجامعة 

 31ص صفاء عادل سامي ـ حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجزائي ـمرجع سابق /د .2
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و من ثم لا يسمح في هذا النظام للقاضي بتكوين عقيدفته بغير هذه الأدلة المحدفدة من طر  المررع، و لو كان هو 
 عقانونية و لو ثبت لدفيه الاقتنا توفر الأدلة ال في نفسه متأكدف من البراءة، و يصبح ملزم بالحكم بالبراءة عندف عدفم

بأدلة أخرى غير تلك المحدفدة  من طر  المررع، فالقانون في هذا النظام هو الذي ينظم مسألة اليقين  بالإدانة
 (1)بقواعدف محدفدة مسبقا 

 أية سلطة خذ علي هذا النظام أنه قدف يباعدف بين الحقيقة القضائية و الحقيقة الواقعية فهو لا يترك للقاضيؤ يو 
عدفم تحقيق  وهذا يؤدى إلى بالطرق التي حدفدها القانون، إلاالواقع  علىلا يمكن له إقامة الدفليل  ذلكية لتقدفير 
النظام التنقيبى الذي يسمح  للأبرياء وحماية لهم من مساوئفإنه يوفر ضمانة  ورغم عيوب هذا النظام، (2)العدفالة

للقاضي بالبحث عن أدلة الإدانة بنفسه سرا دون أن يرخص للمتهم مناقرتها وفي ظل هذا النظام لا يرخص 
 .إذا توفر لدفيه دليلا من الأدلة الكافية  إلاللقاضي الحكم بالإعدفام 

نظام الإسلامي ويسميه البعض بنظام ويجدف هذا النظام تطبيقه في القانون المدفني وفي إثبات جرائم الحدفود في ال
 Certitude du législateur (3)  اقتناع المررع

 (نظام الإثبات الحر)ية قناعنظام الأدلة الإ: الفرع الثاني

أن تكون له كامل ( ام الأدلة الأدبية أو حرية الأدلةنظ)القاضي الجنائي في تكوين اقتناعه الذاتي  يقصدف بحرية
من أي دليل يطمئن إليه من الأدلة التي تقدفم في الدفعوى دون أن يتقيدف في تكوين الحرية في أن يستمدف اقتناعه 

غير ذلك، فالقاعدفة في الإثبات الجنائي أنه يجوز إثبات الجرائم بكافة  ىإذا نص القانون عل إلااقتناعه بدفليل معين 
 .الطرق

مثل  تقدفمهاو القضائي منها ظهور الأدلة العلمية  الاقتناعالأخذ بمبدفأ حرية الإثبات و  وهناك أسباب عدفيدفة تبرر
ينبغي أن بل  ل بطبيعتها إخضاع القاضي لأي قيود برأنها،بتلك المستمدفة من تحليل البصمة الوراثية والتي لا تق

 . ىأدلة الدفعو ر في تقدفيرها لمحض اقتناعه خاصة وأنها كثيرا ما تتضارب مع باقي مالأ يترك

________________  
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 (1) في شأنها ينعن احتمال تضارب أراء المختص فضلا

 .(2)و الجنايات  الجنح القضاء الجزائي و هي محاكم المخالفات  أنواعجميع  أمامويسرى هذا النظام 

     اقتناعه التي استندف عليها لتكوين الأدلةات حكمه يكان القاضي في مادة الجنايات غير ملزم بذكر في حيث  إنو 
تلك  أن لإبراز، و لكن اعهلتبرير إقتنذكر النصوص القانونية التي ركن إليها بو لكنه في الجنح و المخالفات ملزم 

القاضي كان مبنيا  إليهما توصل  أن، و  أمامهمت في معرض المرافعات و حصلت مناقرتها حضوريا دفق الأدلة
 .ضي مرهون برروطه تناقض و لا فساد في الاستدفلال، واقتناع القابيرو على تحليل منطقي لا 

طبقا للقانون و عدفم الاكتفاء بمناقرة بعضها  مناقرتهابكل الأدلة المدفرجة في ملف الدفعوى و  الإحاطة -
 .فقط

 .صحيح إجراءليدف و وان يكون الدفعوى و يطرح في جلسة المحاكمة  أوراقيكون الدفليل ضمن  أن -
 .الأدلة المعتمدف عليها متساندفة و متماسكة لا يروبها خطأ في الاستدفلال و لا تناقض تكون أن -
و لا يعني هذا النظام أن يحكم  (3)على الجزم و اليقين لا على الظن و الترجيح  يامبنو أن يكون الحكم  -

الحقيقة في غير موضوعية وحيدفة و نزاهة بأن يختار من الأدلة  ىتحر يالقاضي بعلمه الرخصي أو 
 .(4)المعروضة عليه في الجلسة ما يرتاح له و لو كان ذلك ينتهك مبدفأ الحياد القضائي 

 
  

 

 

 

_________________ 
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 :  لمختلطانظام الإثبات  :الفرع الثالث

نظام الإثبات الحر من  إلىهذا النظام جاء محاولة للتوفيق بين النظام المقيدف والنظام الحر في الإثبات لتجاوز ما وجه 
 إليهاادة الصواب وذالك بأن يحدفد له القانون طرق الإثبات التي يلجأ جخرية تعسف القاضي وانحرافه عن 

وفي  (1)سلبيا الإثبات المقيدف الذي يحدف من حرية القاضي في عملية الإثبات ويجعل دوره  نظام إليوكذلك ما وجه 
بعض الدفليل شروط في خر أو يرترط في ثبات بعض الجرائم دون البعض الآهذا النظام يحدفد المررع أدلة معينة لإ

الجمع بين النظامين من خلال  أمكنالأحوال أو يعطي للقاضي سلطة في تقدفير الأدلة ،ومن ناحية أخرى فقدف 
في  تخصص كل نظام في مجال معين،حيث يطبق نظام الإثبات المقيدف في المجال المدفني ويعمل بنظام الإثبات الحر

 (2)المجالين الجزائي والتجاري

 :  ةنظام الأدلة العلمي : الفرع الرابع

عن التطور العلمي استحدفاث  نتجمما لا شك فيه أن العلاقة بين العلم و القانون هي علاقة تأثير وتأثر لذلك 
    وسائل علمية حدفيثة سهلت في عملية البحث والكرف عن الجريمة وإثباتها باستعمال الأدلة العلمية المختلفة  

الصلة بين الجريمة والجاني وهي من أهم مقومات الإثبات الجنائي وتقليل فرص  إيجادسهلت في مجملها في  التي و
تحقيق العدفالة المنرودة مرهون بالاستعانة بالتطور العلمي والتقدفم  إليذا أصبح السبيل لهالخطأ القضائي 

العلاقات القانونية  أصابتبملاحقة التطورات التي  لات ومنه اخذ رجال الفقه يطالبوناالتكنولوجي في مختلف المج
ة المستقرة منذ قرون ، وإنما استحدفاث النظر في المبادئ القانوني إعادةلصميم ، الأمر الذي استلزم ليس فقط افي 

 قواعدف جدفيدفة لتحكم التكنولوجيا الحدفيثة  وهذا أمر طبيعي لأن الثورة العلمية التي ظهرت 

 

 

 

_________________ 
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وقانون  الإجرائيالقانون ذاته وخاصة القانون   إلى امتدفمختلف مناحي الحياة  إليامتدفت  التي الحدفيث و صرفي الع
المدفرسة الوضعية وفي  أنصاروهكذا بدفأ ( 1)القوانين استجابة لمقتضيات العصر أكثرالإثبات اللذان يعتبران 
، ليحل محل نظام الإثبات  العلميبالإثبات  خاصيتوقعون ظهور عصر جدفيدف  Ferri.مقدفمتهم الفقيه الإيطالي

 رجل)ه الخبير للقاضي ليحل محل الذاتيالحر ، لذلك قيل أن التطور العلمي من شأنه أن يقضي على نظام لاقتناع 
يقوم النظام في صورته المطلقة على تسليم القاضي  و ح له القول الفصل في الدفعوى الجزائية ،بالذي يص( العلم

 .برأي الخبير

استخدفام الوسائل العلمية الحدفيثة في الإثبات الجنائي سواء لدفى الفقه أو القضاء جدفلا صاخبا لكون  أثارولقدف 
المساس  إلىويض مبدفأ البراءة بالإضافة قالمساس بمبدفأ مرروعية الدفليل وت إلىاستخدفام هذه الوسائل العلمية يؤدي 

باعتبارها  (2)الأساليب العلمية والبصمة الوراثية عات في تأطير هذه يسم الإنسان  وكرامته ، لذلك ترددت الترر بج
القضاء خاصة في أمريكا وبريطانيا كدفليل علمي في تحدفيدف هوية  أماممن الوسائل العلمية الحدفيثة وبمجرد استعمالها 

والتي مؤداها انه لا يمكن  "FRYE "فراي" نظرية تمخض عنه  ظهور فقهيالأشخاص ثار برأنها خلا  
 (3)كانت محل قبول عام من طر  المختصين   إذاالاعتماد علي الوسائل العلمية الحدفيثة في الإثبات إلا 

 

 

 

 

1. Mari Angel grimaud : les enjeux de la recevabilité de la preuve par ADN dans le système de preuve penal 
canadien p317. 
-Le principe dans l’arrêt « FRYE » « toute  preuve base sur une nouvelle technique scientifique ne doit 
être admissible que s’il y’a acceptation par la communite scientifique qui l’utilise. 

 كوسيلة علمية حدفيثة في التحقيق   وهذا المبدفأ تم ارساؤه بمناسبة جريمة قتل استعمل فيها جهاز كرف الكذب
 04أدلة الإثبات الجنائى والتكنولوجيا الحدفيثة مرجع سابق ص –جميل عبدف الباقي الصغير /د .2
 ومايليها 438نظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعى الجزائري مرجع سابق ص -محمدف مروان /د .3
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 :موقف المشرع الجزائري:  الفرع الخامس

من قانون الإجراءات الجزائية يظهر أن المررع الجزائري أخدف بنظام الإثبات الجنائي  212من خلال استقراء الماد 
يجوز إثبات  » 202الحر من جهة و نظام الإثبات المقيدف من جهة أخرى حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 

القاضي أن  علىذلك و  خلا  يها القانون عليطريق من طرق الإثبات ما عدفا الأحوال التي ينص ف بأيالجرائم 
من خلال هذه المادة يظهر أن المررع الجزائري نص علي مبدفأين في الإثبات  «يصدفر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص 

سواء  «الجرائم بأي طريق من طرق الإثبات  إثباتيجوز  » المبدفأ الأول هو حرية الإثبات وذلك عندفما قال الجنائي،
أو غيرها من طرق  232أو بالانتقال للمعاينة م   221بالرهادة مأو  202م  المحرارات أو 213بالاعترا  م 
 .الإثبات 

» :قولة بناع الرخصي للقاضي الجنائي وذلك تأما المبدفأ الثاني الذي نص عليه المررع الجزائري فيتمثل في مبدفأ الاق

المعروضة عليه التي تكون  الأدلةلخاص ، أي يقوم القاضي بتقدفير كل لقاضي أن يصدفر حكمه تبعا لاقتناعه الو 
ل بالجلسة بررط أن يطرح الدفلي إليهعلي حدف السواء ويصدفر حكمه تبعا لاقتناعه الرخصي بأي دليل يطمئن 

وأن يصل القاضي بالدفليل مبلغ لجزم  202طبقا للفقرة الثانية من المادة  يةوحضور  العلنية لمناقرته  مناقرة شفوية
   «و اليقين

 إعطاءومن خلال هذين المبدفأين نلاحظ أن المررع الجزائري أخذ بنظام الإثبات الحر أو المعنوي الذي يقوم علي 
القاضي حرية أو سلطة  إعطاءالخصوم و القاضي حرية الإثبات بأي طريقة من جهة ومن  جهة أخرى يقوم علي 

 .يل في تقدفير الدفل

نظام الإثبات المقيدف لكونه تدفخل وحدفد طرق  تبنىوأستثني المررع في بعض الحالات الأخذ بنظام الإثبات الحر و 
من قانون العقوبات  320الإثبات الواجب اعتمادها في بعض الجرائم كجريمة الزنا التي ورد النص عليها في المادة 

 (1)قضائي  إقراروارد في رسائل أو  إقرارالتي حدفد طرق إثباتها بالمحضر القضائي أو 
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وهكذا يكون المررع الجزائري قدف مزج بين نظم الإثبات المقيدف أو القانوني الذي يقوم علي أساس أن المررع يحدفد 
مجموعة من الأدلة القانونية ويقيدف فيها سلطة القاضي في تقدفيرها ونظام الإثبات الحر أو المعنوي الذي يقوم علي 

القاضي الجنائي  إعطاءجهة ومن جهة أخرى يقوم علي الخصوم و القاضي حرية الإثبات بأي طريقة من  إعطاء
 . حرية أو سلطة في تقدفير الأدلة المقدفمة له في معرض المرافعات

لا في الطعن رقم صف  02/12/2101ا لهذا النهج قررت المحكمة العليا في قرارها المؤرخ في سيدفو تج
حيث أن من المقرر قانونا في باب تقدير كفاية أو تمام أدلة الإثبات التي »: و الذي جاء فيه  231 362

  202يستند عليها قضاة الموضوع في المادة الجزائية لتكوين اقتناعهم أن المسألة قد حسمها نص المادة 
لم الجرائم كقاعدة عامة بأي طريق من طرق الإثبات ما  إثبات أجازتمن قانون الإجراءات الجزائية التي 

شريطة أن يبني قراره علي  لاقتناعهيوحد نص خاص مخالف وسمحت للقاضي أن يصدر حكمه  تبعا 
الأدلة المقدمة له في معرض المرافعات والتي حصلت مناقشاتها في الجلسة فمحكمة الموضوع لها كامل 

ند علي أسباب مادامت تست إليهلموازنة بين الحجج وتقدير أدلة الدعوي والأخذ بما تطمئن لحية لالصا
 . إليهاالنتيجة التي انتهت  إلية تؤدي غسائ

صادرة عن طبيب عادي أو طبيب )شهادة الطبية الالطاعن حول  هير ثوحيث يترتب علي  ذلك أن ما ي
المشرع لقضاة الموضوع دون  أسندهاتعلق بالسلطة التقديرية التي تومناقشة مضمونها هي مسائل ( شرعي 

رقيب عليهم في ذلك من طرف المحكمة العليا التي يقتصر دورها علي مراقبة تطبيق القانون فحسب 
  (0)علي ذلك رفض الطعن  نجروبالتالي فإن هذا الوجه بدوره غير سديد ويرفض وي

 

  

 

 

 

 

 . 42مرار إليه في مرجع نحيمي جمال مرجع سابق ص     130382صلا في الطعن رقم ف 04/02/2010قرار المحكمة العليا المؤرخ في  .1
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 لإثبات الجزائيلالقواعد العامة : المطلب الثالث 

خلال الكرف عن الجريمة  نالحقيقة القضائية وذلك م إظهار هيما دام أن الغاية المنرودة من الإثبات  الجزائي 
 .وظروفها وعناصرها وشخصية مرتكبيها

حرية القاضي في تكوين قناعته ووجوب :في  أساساتمثل توتحقيق هذه الغاية السامية تتم من خلال قواعدف عامة 
 :التالية وعما سنتولى دراسته من خلال الفر  أدلة صحيحة وعبء الإثبات وهذا  إلى الاستناد

 :حرية القاضي في تكوين قناعته :  الفرع الأول

منذ منتصف القرن الثامن عرر حيث بدفأ الفقهاء والفلاسفة يهاجمون  ناعهتإقتكوين مبدفأ حرية القاضي في  تقرأس
بدفأ عرية الثورة الفرنسية المناداة بنظام الاقتناع الرخصي للقاضي أن  نظام الأدلة القانونية فكان من نتيجة ذلك 

لفين وشفافية المرافعات مرروع قانون يقضي بالأخذ بنظام المح ىت الجمعية التأسيسية الفرنسية علحيث وافق
 لاقتناعاالأخذ بنظام  ىقرت نظم الإثبات واستقر الرأي علوعلنية الجلسات وحرية الاقتناع كما نو 

  .أساسيتينويقوم هذا النظام علي دعامتين (0)الرخصي

في القانون صب الإثبات تكمن في الاختلا  بين القانونين المدفني و الجنائي من حيث الإثبات، فبينما ين: الأولى
فإن الإثبات الجنائي .مناسبة لها إثباتالمررع حصرها وبالتالي وضع قواعدف  ىقانونية يسهل عل أعمال ىالمدفني عل

مسبقا لها ،لذلك يسود في  إثباتالمررع حصرها مسبقا ووضع قواعدف  على يتعلق بوقائع مادية ونفسية ، يصعب
لسلم أو بناء تدفرجي كما هو معمول به في  إذنت فلا وجود ل الإثبائالإثبات الجزائي مبدفأ حرية اختيار وسا

      (2)بدفون استثناء  ةالقانون المدفني وحرية اختيار وسائل الإثبات يستفيدف منها كل أطرا  الخصومة الجزائي

 

 

________________ 

 18ص  إليهاحجية الطب الررعي في الإثبات الجنائي الرسالة سابق الإشارة  –سليمان عثمان ميلود .أ.1

نية التي تصدفر عن المبادئ الأساسية التي تحكم الإثبات في المسائل الجنائية في قانون الإجراءات الجنائية الجزائري بحث منرور في مجلة الدفراسات القانو –محمدف مروان /د.2
 .2003ص منرورات الحلبي العدفد الأول 
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 . الاقتناعئي في و تتمثل في  حرية القاضي الجنا:  الثانية

تكوين عقيدفته دون  في  إن حرية القاضي في الاقتناع بالدفليل المطروح عليه في جلسة المحاكمة تعني أن القاضي حر
حرية القاضي في  أن، غير خرآضميره،  وان يطالب ببيان سبب اقتناعه بدفليل دون  إلارقيب  أيأن يكون عليه 

قتناع ليست مطلقة من كل قيدف بل ترد عليها بعض القيود الخاصة تتعلق بتسيب الحكم و التي تخضع لرقابة الا
 .(1)جهات الطعن و يكون من نتيجتها إهدفار  الدفليل و ما يترتب  عليه من بطلان في الحكم 

التي طبقت في المجتمعات  الإثباتو ترد على مبدفأ حرية الإثبات الجنائي استثناءات تتمثل في استبعاد كل طرق 
و تسمى هذه   و المراسلة بين المتهم و محاميه  اليمين الحاسمة  ،و المبارزة القضائية الإلهي  كالإثباتالقدفيمة  

بالطرق  إلا إثباتهامفروضة كإثبات جريمة الزنا التي لا يمكن  إثباتو هناك وسائل المبعدفة،  الإثباتالوسائل بوسائل 
الضبطية القضائية قضائي يحرره أحدف رجال  محضر في ع و التي تتمثل إما.من ق 320المادةالتي ورد ذكرها في 
قضائي، واثبات جريمة السياقة في  قرار إب إماقرار وارد في مستندفات صادرة من المتهم و إب إماعن حالة التلبس و 

 .(2) الفحوص الطبية أوة بر بالخ إلا إثباتهالتي لا يمكن احالة سكر و 

 تاالإجراءانه لم يخلو من بعض العيوب كخروج القاضي عن الحياد و كذلك  إلاورغم المزايا التي يوفرها هذا المبدفأ 
 الأدلة التي تجمع في هذه المرحلة محل جعلصفه الأعمال القضائية و هذا ما  لها  كن تالأولية في هذا النظام لم 

 .(3)كش

 : وجوب الاستناد إلى أدلة صحيحة  :الفرع الثاني 

 .من أدلة صحيحة و مرروعة  بالإدانةيقصدف بهذه القاعدفة وجوب أن يستمدف القاضي اقتناعه 

 

 

 
 . 22ـ-21  الجنائي ـ مرجع سابق ص  الإثباتمروك نصر الدفين ـ محاضرات في / أد .1
 . 41ـ 41ص إليه الإشارةمحمدف مروان ـ البحث السابق /د .2
 . 23الدفين ـ مرجع سابق ص مروك نصر / أد .3
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ا للدفول الدفيمقراطية و هذا و مبدفأ مرروعة الدفليل مستمدف من المبدفأ الدفستوري احترام القانون الذي أصبح شعار  
 .يلزم كل من الحاكم و المحكوم باحترام القانون المبدفأ

ترريعاتها قاعدفة شرعية الجرائم و العقوبات، لكن ذلك لم يعدف كافيا وحدفه لحماية  أقرت فيورغم أن معظم الدفول 
يتخذ  إجراءكل    لأن إدانتهحرية الإنسان في حالة القبض عليه أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاكمته مع افتراض 

، فإذ عجز عن إليهالمنسوبة براءته من الجريمة  إثبات  تكليفه إلىؤدي حتما يدون افتراض براءته س الإنسانضدف 
قصور الحماية التي يكفلها مبدفأ  إلىجريمة لم يرتكبها، و يؤدي هذا الوضع لا عن و مسؤ  أعتبر البراءةهذه  إثبات

التي تتخذ  الإجراءاتكم تنظيم تحقاعدفة ثانية ب( الشرعية)الررعية، لذلك كان من اللازم تدفعيم هذه القاعدفة 
لذلك قال  الإجرائيةو تسمى هذه القاعدفة بالررعية  الفرديةضمن احترام الحقوق و الحريات يو نحضدف المتهم على 

يتكون مبدأ الشرعية الجنائية من ": الدفكتور محمدف زكي عامر حول تلازم الررعية الموضوعية و الررعية الركلية
قضائي صادر من عقوبة دون حكم  لا جريمة و لا عقوبة دون نص و لا قين يكمل بعضهما بعضاش

 ."محكمة مختصة وفق للقانون

 أويحدفث بمناسبة تقدفيم تسجيلات صوتية  الإثباتمسألة مرروعية و نزاهة الحصول على أدلة  ما تثور أكثرو 
على أساس أنها عادها بة أو يقوم بها الضحية، فيدففع المتهم برفضها واستجيلات فيدفيو تقوم بها جهة المتابعتس

 .رمة حياته الخاصة التي يحميها القانونرضاه، و بذلك فهي تركل خرقا لحأو أنجزت دون علمه 

جاءت النصوص بمعالجة جزئية  بلالمررع لم يتدفخل بصفة حاسمة للفصل في مختلف جوانب هذه المسألة  أنورغم 
 .القضائي الفقهي و جتهادلاا أمامللموضوع مما ترك المجال واسعا 

 

 

 

__________________ 

لا يتابع احدف و لا يوقف أو يحجز إلا في : من الدفستور تقول  41فا لمادة ( الحرية الاجرائية)على هذه القاعدفة  12من دستور  48-41-41المواد و قدف نصت  .1
 .عليها دة بالقانون وطبقا للإشكال التي نصالحالات المحدف
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واحترام حياته  الإنسانرامة كالذي و من خلال اجتهاداته تمكن من وضع بعض الموجهات كاحترام   -
 .الخاصة

 .من طر  المصالح العمومية الإجرائيةالتقيدف باحترام القواعدف  -
 .المحصلة من خلاله الأدلةثم استغلال  تحريضا على ارتكاب الجرم أوركل ترجيعا يمنع كل تصر   -

 .حقه في الدففاع إطاريحضر ما يراه من أدلة في  أنو السماح لمن يكون ضحية جرم 

الحصول على اعترا  المتهم بإخضاعه للإكراه و التعذيب  أو إعطائه مواد مخدفرة تجعله يقول ما فلا يجوز مثلا 
دفي على حرمات عالذبذبات الكهربائية أو الت استعمال جهاز كرف الكذب عن طريق  أو يفترض أنه الحقيقة

سة أو فتح الرسائل أو لخكالتصنت على المكالمات أو التفتيش غير المأذون بهما، أو تسجيل الصور   الأشخاص
 .استدفراج المتهم و تحريضه على ارتكاب الجرم

     يلحأو باستعمال  الإجرائيةيكون الحصول على الدفليل قدف تم بارتكاب جريمة أو بمخالفة القواعدف  لاأأي يجب 
سلطة  إثباتتؤثر في مجرى الأحدفاث لأن الخصومة الجنائية تقوم على ضمان حرية  المتهم لا على مجرد  و خدفع

و حماية  الإجراممن  موازنة بين حماية المجتمع إجراءالدفولة في العقاب، و تكريس مبدفأ مرروعية  الدفليل يقتضي 
 :فريقين  إلىو حرياتهم الرخصية، لذلك نجدف الفقه منقسم برأن هذا الموضوع  حقوق الأفراد الأساسية

الأول  الاتجاهو الفريق  المؤيدف لحرية الإثبات الجنائي، فبينما يرى أنصار  الدليلحرية تقديم  قييدفريق مناصر لت -
يغلبون حقوق الدففاع على كرف الحقيقة بأنه لا يجوز السماح بتقدفيم أدلة يكون الحصول عليها قدف  و هم الذين

 .بطرق غير شرعية و غير قانونية أوغير نزيهة أو عن طريق الغش  بأساليبتم 
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قيقة فوق  فهم الذين يضعون كرف الح هالدفاعي لفتح باب الإثبات الجنائي على مصرعي الثاني الاتجاهأما أنصار 
الجزائية، و قرر بموجبه أنه يجوز كل اعتبار فهم يرون أن المررع قدف وضع المبدفأ العام القاضي بحرية الإثبات في المادة 

  .الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلكا ماعدف الإثباتكقاعدفة عامة بكل طرق الجرائم   إثبات

و أن يصدفر القاضي حكمه بناء على اقتناعه الخاص بررط واحدف و هو أن تقدفم الأدلة في معرض المرافعات وأن 
، كما أنه لم يطلب من ىتتم مناقرتها وجاهيا أمامه، فالمررع لم يستثنى في الحصول على الأدلة طرق دون أخر 

قدفم  إذامن خلالها الحصول على الأدلة التي يقدفمونها وبالتالي  اتمكنو بكرف الطرق التي  طرا الأ إلزامالقاضي 
شريط فيدفيو يسجل تصرفات خصمه فليس من حق  أوالراكي شريط تسجيل مكالمة هاتفية صادرة عن خصمه 

شرعية، بل الحصول عليها كان بطرق غير نزيهة أو غير  أنبحجة  هذا الرأي أن يرفضها  أصحابالقاضي حسب 
  .من أثر وجدفانهفي  تحدفثهحسبما  البحث و المناقرة ثم ينزلها المنزلة التي ترى عليه أن يطرحها على بساط

 كانت مخالفة للقانون  فهو يفرق  إذاالمتبعة من طر  جهة المتابعة  الإجراءاتيجادل في بطلان   و هذا الرأي لا
ير القضائي، و بين الإجراءات التي دفقتو ال  للمناقرة تقدفيم الدفليل من الضحية باعتباره عملا ماديا يخضعبين 

و النيابة العامة و قاضي التحقيق التي يتعين عليها احترام القانون في   القضائية الضبطيةتقوم بها  جهة المتابعة من 
 .(1)ينجم عنه للبطلان الحصول على الأدلة لأن مخالفته تعرض الإجراء و ما

تغليب جانب التوفيق بين الأمرين دون  إلىتي سعت الترريعات المقارنة اله الواضح في ير ثتأو قدف كان لهذا الجدفل 
كرف   إلىمعينة من أجل الوصول رية الرخصية في حدفود لحهذه القوانين المساس با أجازتخر، لذلك آعلى 

 .هذا المساس بضمانات معينة أحاطتالحقيقة، لكنها 

 

 

 

 

_____________________________ 

 83مرجع سابق ص  –اثبات الجريمة على ضوء الاجتهاد القضائي  –يمي جمال نج .1
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 (1) حتى لا يتغلب جانب سلطة العقاب على جانب احترام الحرية

و مقتضى هذا المبدفأ أنه لا يكفي ،  ثل قيدفا على مبدفأ حرية الإثباتيمشرعية الدفليل  مبدفأا أن يو هكذا يظهر جل -
لم تحرمه النصوص صراحة، لذلك يجب  ما( leauné)كما عبر ذلك الأستاذ ليوني  في القانون التطبيق الحر

المنظمة لكل وسيلة  الجزائية نونيةاالقواعدف الق إلىأثناء جمع أدلة الإثبات ليس  اثلو تيم أنعلى المحققين و القضاة 
لأن النزاهة مسألة تطفو ( La loyauté)ل عليهم أن يراعوا كذلك قواعدف النزاهة بحسب طبيعتها فحسب ب

فوق الررعية و ترتبط بالقيم و بدفرجة التمدفن  و ترتكز على اعتبارات  العدفالة و الإنصا  و كرامة القضاء 
 .وهيبته

على المستوى و المرروعية  النزاهةا اعتبارات ترتبط بمفهوم و القيود التي ترد على مبدفأ حرية الإثبات و التي أملته
الإجرائي تتسم بعموميتها لكونها تطبق على كل الجرائم و في كل مراحل الدفعوى و أمام كل الجهات القضائية 

(2). 

 : عبء الإثبات في المواد الجزائية :الفرع الثالث 

عبئا لأنه  بالإثباتالدفليل على صحة ما يدفعيه و يسمى التكليف  بإقامةتكليف المدفعي  الإثباتيقصدف بعبء 
 ايكون مالك لا لأن من كلف به قدف لايثق اأمر  بالإثباتكان التكليف   إنماء به من يلقي عليه و ينو حمل ثقيل 

م احترا إلىالفلسفي لهذه القاعدفة  الأساسيدفعيه و يرجع  القاضي بصدفق ما إقناعللوسائل التي يتمكن بها من 
 .(3) الوضع الظاهر و براءة الذمة

                   و يعــر  بالإنجليزيــة ب  la charge de la preuveفعــبء الإثبــات و هــو مــا يعــر  بالفرنســية 
 the bur den of proof و هو جمع الأدلة و تقدفيمها. 

 

_____________ 

 .111ص 2001النهضة العربية الطبعة الأولى المسترار الدفكتور ـ فتحي محمدف انور عزت ـ الخبرة في الإثبات ـ دار  .1
 .411ـ   418ص   مرجع سابق  المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري فيالاستاذ محمدف مروان نظام الإثبات  .2
 18 ـ مرجع سابق ص ـموسوعة الفكر  القانونيالعربي الرحط عبدف القادر و الأستاذ نبيل صقر /د .3
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  ذه المهمة في المجال الجنائي مصالح عمومية تتمثل في الضبطية القضائية  و قاضي التحقيق و النيابة به تضطلعو 
عام و على من يدفعي  كأصل   يئابأن الرخص يعتبر بر  فيدفمن قرينة البراءة التي ت او ذلك انطلاق . الاتهامو غرفة  

 .خلا  الظاهر أن يثبت العكس 

دفعي أن هذه تسيفذلك  دفللكون هذه المصالح  لا تحركها دوافع الانتقام أو الأخذ بالثأر بل هدففها تحقيق الع
 .ئيبر  يدفانو نفيا لأنه ليس من مصلحة المجتمع أن  اإثباتبحث عن الأدلة ت الجهات 

 .مختلف أركان الجريمة باثباتو يقتضي عبء الإثبات الملقي على جهة المتابعة قيام هذه الأخيرة 

النص القانوني الناص على  إثباتو تلتزم جهة المتابعة بإثبات هذا الركن من خلال : إثبات الركن الشرعي
أو في  الافتتاحيء في الطلب االمتابعة سو ساري المفعول و تحدفده بدفاية عندف انطلاق  لزاامالجريمة محل المتابعة و أنه 

 .لحضور و تؤكدفه عندف الإحالة على المحكمةباالتكليف 

أو أثار مانعا من موانع ( ق ع 40-31م)مثل الدففاع الررعي  باحة ا من أسباب الإببأثار المتهم س وإذا
فعليه (  48م)ارتكاب الجريمة قوة لا قبل له بدففعها  إلى اضطرتهأو ( ع.ق 41م)المسؤولية الجزائية كحالة الجنون 

         لجهة التحقيق أو الحكم حتى تقيم تلك المزاعم،  الضروريةالعناصر  تقدفيمأن يثبت ما يدفعيه أو على الأقل 
الدففع  اتكون جهة الحكم ملزمة بمناقرة هذ المخففةأثار عذرا من  الأعذار القانونية المعفية أو  إذا الأمرو كذلك 

قصت به  و هو ما نقضه إلىروب قضاءها  بالقصور في التعليل مما يؤدي تعنه فإذا لم تفعل فإنها  جابةالإو 
 . 1184ـ 01ـ21  الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 

 

 

 

________________ 
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أو شروعا أو اشتراكا  إن إثبات الركن المادي للجرم سواء كان فعلا ايجابيا أو امتناعا:   إثبات الركن المادي
يقع على عاتق جهة المتابعة التي يتعين عليها أن تقدفم الدفليل بأن هذا الفعل أو الامتناع موجود و بأن الرخص 

أو عدفم الاحتياط أو عدفم الانتباه أو  الرعونةيتعين عليها إثبات   يةالجرائم غير العمدف فيالمتابع هو من قام به، و 
 .الإهمال أو عدفم مراعاة الأنظمة

لكنه و في بعض الأحيان يتدفخل المررع لتسهيل مهمة جهة المتابعة في الإثبات و ذلك بأن يعطي لبعض المحاضر 
اضر المعانيات المادية مثل مح) بالطعن فيها بالتزوير  إلاتضمنه  تلقائية  بحيث  لا يمكن استبعاد ما إثباتقوة 

 (للجمارك و محاضر المخالفات المرتبه للمخالفات

 330على عائق المتهم مثل المادة  ليضعه الإثباتتم بموجبها نقل عبء يقرينة   ضعكما قدف يتدفخل المررع و ي
ع التي تجرم و تعاقب على عدفم دفع النفقة فهي تفترض أن عدفم الدففع عمدفي ما لم يثبت المتهم عكس ذلك .ق

عن تقدفيم المبالغ المقررة قضاء لا ( 2)كل من أمتنع  عمدفا و لمدفة تتجاوز الرهرين)......( يعاقب ب : بقولها 
ر حكم ضدفه و ته أو أصوله أو فروعه و ذلك رغم صدفزوج إلىرة عليه ر كامل قيمة النفقة المق  أداء نعالة  أسرته وع

 .لم يثبت العكس  ، و يفترض أن عدفم الدففع عمدفي ما إليهمبدففع نفقة  بإلزامه

ذلك كان  إلى إرادتهرم و اتجاه و الركن المعنوي هو علم الجاني بارتكاب الفعل المج : إثبات الركن المعنوي
في مثل هذا المثال يقوم بفعل و هو مدفرك لما يفعل و ذلك هو فالجاني هال به ضربا على الضحية، نبا وييضيحمل ق

يقصدف الجاني نتيجة  أنجانب ذلك قصدفا خاصا في بعض الجرائم و هو  إلىالقصدف العام و قدف يرترط القانون 
 و ذلك مثل ارتكاب جناية التعذيب من أجل الحصول على اعترافات أو معلومات أو لأي سبب أخر بذاتها

في جنحة خيانة   التبدفيدفقانون العقوبات أو أن يكون الاختلاس  أو  من 2مكرر  238حسب  نص المادة 
 . من قانون العقوبات 378الأمانة بسوء نية  وفقا لنص المادة 
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جانب القصدف العام القصدف الخاص، و في بعض  إلى إثباتيتعين على جهة المتابعة الجرائم  هذه  ففي مثل
المادي دون اعتبار للركن المعنوي، و يسميها البعض بالجرائم ثبات ركنها إ إلا المخالفات البسيطة لا يتطلب المررع 

مسألة وقائع يختص بتقدفيرها من، و تقدفير توافر القصدف الجنائي من عدفمه الأوضع حزام المادية مثل مخالفة عدفم 
 .وضوعالم ةقضا

ي، فإن كانت ئانالقصدف  الج إثباتو في بعض الأحيان يتدفخل المررع لوضع قرائن قانونية تعفي جهة المتابعة من 
من قانون لجمارك  313عكسها  و مثالها ما نصت عليه المادة  إثباتالقرينة قاطعة فإنه لا يقبل من المتهم 

و المقصود بالحيازة كما أشار إليه الدفكتور   (1)،" يحوز بضائع محل غشيعتبر مسؤولا عن الغش كل شخص "
هو مجرد الإحراز المادي الذي يتحقق  بمجرد السيطرة المادية على الشئ محل الغش  "أحسن بوسقيعة 

 (.2)" المدنيةنية  خاصة تتطلبها الحيازة  يث عن توافر الركن المعنوي أحة للبحاج أيةدون 

 .للمتهم اثبات عكسها بكل و سائل الإثباتأما اذا كانت القرنية بسيطة فيجوز 

أن سلطة المتابعة و لكونها ليست مجرد مدفعي عادي بل هي مدفعي ممتاز بالنظر لما تتمتع من  إلىللإشارة  يجبو 
المجتمع من  يصو تخل صلاحيات و امتيازات ، فإن دورها لا يقتصر فقط في متابعة المتهم لتوقيع العقاب عليه 

ظهرت  لها  إذا، بل يهمها أيضا حماية براءته و لذلك يجب عليها جمع عناصر الإثبات التي في صالح المتهم هشرور 
 (3).ة عن المجتمع يهمها براءة البريء كما يهمها إثبات إدانة المدفانبء باعتبارها نائو تقدفيمها للقضا

 

 

 

________________ 
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 بين أدلة الإثبات الجزائيةالبصــمة الــوراثيـــة  مكانة                 (                    الباب الثاني)الفصـــل الثــاني  

_________________________________________________________________________ 

216 
 

        هاالمصطلحات المشابهة لها تقسيماتماهية الأدلة الجنائية و تمييزها عن بعض   : المبحث الثاني
  و أنواعها

ي بل تتعدفاه إلى مرحلة المحاكمة رغم أن القواعدف الخاصة بالإثبات و الأدلة لا تتعلق فقط بمرحلة التحقيق الابتدفائ
تسبق تحريك  التيفان غالبية الفقه المقارن درج على تناول أدلة الإثبات عندف تعرضه لإجراءات التحقيق الابتدفائي 

الدفعوى العمومية متأثرا في منهجه هذا بتقنين الإجراءات الجزائية الذي ينص على معظم أدلة الإثبات ضمن 
مرحلة من مراحل الدفعوى العمومية على حساب  إلىمرحلة التحقيق الابتدفائي   و هذا المنهج منتقدف لأنه ينحاز 

 .ثبات على المرحلتين و لذلك يستحسن توزيع دراسة أدلة الإ ،مرحلة أخرى 

وقوع الجريمة أو عدفم وقوعها و تزداد أهمية الدفليل لكون   إثباتأي , و لكون الدفليل الجنائي يمثل أساس الإثبات 
       القاضي الجنائي لا يكتفي بما يقدفمه له الخصوم من دفوع و أدلة بل يسعى من جانبه الحصول على الدفليل 

الدفليل  لأن جمعه هو من المراكل الرئيسية في الخصومة الجنائية لأنه بدفونه لن  و فحصه و تقدفيره و تزداد أهمية
و تضاعفت أهمية الدفليل وفقا للسياسة الجنائية ،و لا يطبق قانون العقوبات  متهم إلىتثبت الجريمة و لن تسندف 

ذلك بقصدف تحدفيدف ملامح  العقاب وفقا لرخصية المتهم فيتعين توافر هذا الدفليل و دفريفت إلىالحدفيثة التي تهدف  
في التقدفير القانوني للجريمة من حيث  يفيدف( أي دليل)لذلك فهو  الإجراميةشخصية المتهم و مدفى خطورته 

    العقاب لذلك  تفريدفمن أجل  الإجراميةالمتهم و من حيث ظروفه الرخصية و خطورته  إلىنسبتها و  ارتكابها
اوله في هذا المبحث من حيث ماهيته و تمييزه عن تنالجنائي سنها الدفليل يهذه الأهمية التي يكتس لكلو 

 (1) .ماته المختلفة و ذلك من خلال ثلاث مطالب يسقالمصطلحات المرابهة له و ت

 

  

  01ص  2014الجزائر طبعة  –الجنائي دار هومة للطباعة و النرر و التوزيع  الإثباتأدلة  2ج –الجنائي  الإثباتمحاضرات في ,مروك نصر الدفين / د .ـ أ1
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تقتضي ضرورات البحث في ماهية الأدلة الجنائية التعرض في هذا  : ماهية الأدلة الجنائية : المطلب الأول
 .تعريفه في اللغة و الررع و القانون  إلىثلاثة فروع  إلىالمطلب الذي قسمناه 

 تعريف الدليل لغة : الفرع الأول

     و دليل مفرد    و يقصدف بالدفليل في اللغة ما يستدفل به و يقال أدل و فلان يدفل فلان و الدفليل يعني المرشدف 
ربك كيف مد الظل و لو شاء لجعله  إلىألم تر " : و قدف جاء في القرآن معناه بقوله تعالى (01)و الجمع أدلة 

  .(2)"ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا

 تعريف الدليل شرعا  : الفرع الثاني

أعلم المدفعي القاضي بحجته على دعواه علم على من علم القاضي بتلك  فإذا, هو ما يلزم به العلم بريء آخر 
 إلى أي هو كل ما يمكن التوصل به  (03)الحجة مع اقتناعه و علمه بصدفق المدفعي فيما أدعاه و الحكم له به 

معرفة أمر من شأنه ذلك أن يكون هناك ترابط بين الأمرين بحيث يكون العلم  إلىفمعرفته تؤدي , معرفة الحقيقة 
 .(04)و هو غاية المحقق أو السلطة القائمة في التحقيق , بأحدفهما قائدفا للعلم بالأمر الآخر 

 تعريف الدليل قانونا  : الفرع الثالث

فعر  بأنه الوسيلة المبحوث عنها في التحقيقات بغرض إثبات صحة  :لدفليلتعدفدت التعريفات التي قيلت في ا
و قيل بأن الدفليل هو الواقعة التي يستمدف منها القاضي  (01)واقعة الجريمة أو ظر  من ظروفها المادية أو الرخصية 
و علة ترجيح هذا  فقهو هو التعريف الراجح لدفى ال (02)البرهان على إثبات اقتناعه بالحكم الذي ينتهي إليه 

    التعريف ترجع الى مرحلة الحكم التي تعتبر المرحلة الحاسمة في الدفعوى الجنائية حيث تفصل بين مرحلتي الإدانة 
أو ترجيح موقف الرك لدفيه فيحكم  بالإدانةبتحقيق حالة اليقين لدفى القاضي فيحكم  إماو البراءة و ذلك 
 .   ل الجنائي صل في ذلك كله هو الدفلييبالبراءة و الف

_____________________________ 
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البرهان على اقتناعه  الدفليل هو البينة أو الحجة التي يستمدف منها القاضي: و عرفه قضاة المحكمة العليا بمايلي 
بر مباشر  غأو  الخبرة بالحكم الذي يصدفره و قدف يكون الدفليل مباشرا كالاعترا  و شهادة الرهود و تقرير 

 (1)كالقرائن 

ختلفة و أنواعها ينبغي الم او قبل الرروع في تمييز الأدلة الجنائية عن بعض المصطلحات المرابهة لها و تقسيماته
في قتضيه حرية الإثبات و حرية القاضي تنائية غير محدفدة على سبيل الحصر و هذا أمر الإشارة أن الأدلة الج

 إذا له من وجهة نظر أخرى أن الأدلة الجنائية تستقر في ضمير القاضي  يعنيلأدلة لعقيدفته و عدفم التحدفيدف  تكوين
 أوراءة أو إدانة المتهم طالما كان ذلك الظر  بعلى دليلا   ر ظدليل و يتخذ من كل  أيأن يكون عقيدفته من 
و يرجع عدفم تحدفيدف الأدلة الجنائية . ير دفات بالجلسة و خضع للمناقرة و التقمعرض المرافعالدفليل قدف تم طرحه في 

 الأدلةالمررع لم يرغب في تقييدفها بنصوص تفترض شكلية خاصة كما هو الرأن في  أنرريعية تمن الوجهة ال
لإثبات بعض التصرفات القانونية ، ذلك أن المجرم سو  يسعى  الإقرار أوالكتابية  الأدلةتوفر  بالمدفينة كوجو 
الجريمة  أنكما .  اررع قدف حدفدها سلفكان الم  إذا إدانتهفي  إليهاالتي يمكن الاستناد  الأدلةطمس كل  إلىجاهدفا 
لكل ذلك اقتضت المصلحة عدفم  ارتكابهابكيفية و أبوقت وقوعها  نبؤبه لا يمكن الت ذفنالذي ست الأسلوبو 

 (2)مبدفأ العام الجرائم ك تحدفيدف وسائل إثبات

 تمييز الأدلة الجنائية عن بعض المصطلحات المشابهة لها :المطلب الثاني 

         إلى ثلاثة فروع التمييز بين الدفليل الجنائي  ها للدفليل الجنائي نحاول في هذا المطلب الذي قسمنانبعدف تعريف
و الإثبات و التمييز بين الدفليل الجنائي ووسائل الاستدفلال و التمييز أخيرا بين الدفليل الجنائي و وسيلة الوصول 

 . إليه 
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 : التمييز بين الدليل الجنائي و الإثبات :  الفرع الأول

دليل مرادفة لكلمة إثبات؟ أم  هل كلمة: التالي التمييز بين الدفليل الجنائي و الإثبات يقتضي الإجابة عن السؤال
الفقه دأب على استخدفام كلمة إثبات  أن: نقول أن لكل منهما مدفلول خاص به ؟ للإجابة عن هذا السؤال 

و كأنهما كلمتان مترادفتان، لكنه و رغم  عن الإثبات بحيث يبدفوبها  للتعبير بها عن الدفليل و كلمة دليل للتعبير 
 .الإثبات و الدفليل إلا انه لا يمكن وجود تطابق بينهما بينالصلة الوثيقة 

على كل المراحل التي تمر بها العملية الاثباتية بدفءا بمرحلة جمع  بالمعنى العام يمكن أن تطلق إثباتذلك لأن كلمة  
 أدلة أواسفر هذا التحقيق عن دليل  إذاعناصر التحقيق و الدفعوة تمهيدفا بتقدفيمها لسلطة التحقيق الابتدفائي بحث 

 إلا  و إدانتهتهم، الم بإدانة أدلة أواقتنعت بتوافر دليل  إذاو المحكمة   لمحكمةلالمتهم قدفمته  إدانةمعها  حترج
سندف الهو التنقيب عن الدفليل و تقدفيمه و تقدفيره لاستخلاص  الإثباتقول بان الحكمت ببراءته و من ثم شاع 

 .قانوني للفصل في الدفعوىال

و بعبارة  إليهاقتناعه بالحكم الذي ينتهي  إثباتالدفليل فهو الواقعة التي يستمدف منها القاضي البرهان على  أما
تنحصر في مجرد كلمة دليل،  أنمن  أوسع الإثباتنطاق كلمة  أنو في هذا المعنى يبدفو  الإثباتهو ثمرة  أخرى
 (1). الكلمتين مدفلولها الخاص بها لكل منأعم من كلمة دليل و بالتالي يكون   إثباتفكلمة 

  أسفرتنتيجة التي ال من خلال إليهافكرة مركبة لاحتمالها أكثر من وجه فقدف ينظر  إثباتو يلاحظ أن كلمة 
من خلال اليقين القضائي الذي انتهى  إليهكما قدف ينظر    le résultat du démonstrationعنها

                               تدفليل على حقيقة الواقعةالالدفعوى  أطرا  إليهاثبات التي يتوصل الإ من خلال وسائل  البحث به
les moyens de démonstration . 

 .الدفليل و تقدفيمه و نسبته إلى المتهم  إقامةمن خلال  إليهو أخيرا يمكن النظر 

 

 

________________________ 

المرجع السابق و نبيل  صقر   العربي الرحط/ و د 01ص الثاني  الجنائي الجزء الإثباتفي  اتمروك نصر الدفين محاضر / د: راجع كل من  الإثباتللتمييز بين الدفليل و  -1
 .12ص 
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    أمام القضاء  إقامتهاو   الأدلةمعنى واسعا بحيث يرمل البحث عن  الإثبات إعطاءو لهذا يرجح بعض الرراح 
هو  الإثباتا هو لازم و ما هو جائز و ما هو محظور في ذلك كله و بعبارة موجزة م و تقدفيرها من جانبه لتحدفيدف

 .و تقدفيمها و تقدفيرها  الأدلةالتنقيب عن 
مرحلة من مراحل  إلاشمل من الدفليل لان تقدفيم الدفليل ما هي أثبات الجنائي أوسع و الإ أنجليا و هكذا يظهر 

التي تسبقها مرحلة التنقيب عن الدفليل و البحث عنه و تليها مرحلة تقدفير القضاء للدفليل و الحكم  الإثبات
 .بمقتضاه عندف اقتناعه به أو طرحه جانبا عندف عدفم اقتناعه 

    حيث تتميز الدفعوى الجنائية بمرحلة التحقيق الابتدفائي , مع ذاتيه البحث الجنائي  يتفقذا المعنى هو الذي و ه
و لسلطة  كما أن لرجال الضبطية القضائية, التي تفيدف في كرف الحقيقة  الأدلةو هي مرحلة مخصصة للبحث عن 

التي تسمح  الإجراءاتالسلطة في اتخاذ عدفد من , ن في الحدفود التي يقررها القانو كل   التحقيق و القضاء الحكم 
 (1).لهم بالبحث عن الأدلة و ضبط دلالتها 

 تمييز الدليل الجنائي عن وسائل الاستدلال  : الفرع الثاني
لكون الإدانة لا تبنى إلا على أدلة قاطعة تحقق الجزم و اليقين في وجدفان القاضي و هذا يعني أنه لا يجوز أن تبنى 

كانت هذه الأخيرة يمكن أن تدفعم الأدلة القائمة بالفعل و مرجع ذلك أنه   إنالإدانة على إجراءات الاستدفلال و 
كما أن السلطة ,تي يتطلبها القانون في الدفليل الجنائي وسائل الاستدفلال ضمانات و الرروط ال فيلا يتوافر 

المختصة بالاستدفلال لا تتوفر على الخبرة و الضمانات التي تتوافر عادة للمحقق و التي تقتضيها حماية حقوق 
         ن الظن بالمتهم  ؤو عادة ما يسيالذين  أنهم عادة من رجال الررطة  إذاالأفراد و كفالة التطبيق السليم للقانون 

 .عتبارات الكرف عن المجرم على ضمانات الحرية الفردية إو تحكمهم نزعة مطاردة المجرمين لذلك يرجحون 
أن القانون يرترط في الدفليل أن  إلىو أهمية التفرقة بين مفهوم الدفليل بالمعنى القانوني و وسائل الاستدفلال ترجع 

ا الاستدفلال و المقصود من الاستدفلال جمع المعلومات يكون الحصول عليه وفقا لأوضاع معينة لا يستلزمه
بخصوص واقعة إجرام حدفثت و ذلك من أجل مساعدفة سلطة التحقيق على اتخاذ قرارها سواء بتحريك الدفعوى 

و على ذلك يمكن القول بأن بدفاية تكوين الدفليل لا تبدفأ الا مع مرحلة التحقيق الابتدفائي و لا .ها ظأو بحف
 .(2)في مرحلة المحاكمة و بعدف استيفاء الرروط القانونية المطلوبة  إلايكتمل هذا الدفليل 

_________________ 
 . 223ص البحث السابق الإشارة اليه  الإسلاميالجنائي في القانون الوضعي و الفقه  الإثباتفي  اثية لبصمة الور مدفى حجية ا.  إبراهيمابو الوفا محمدف ابو الوفا / ـ د 1
 العربي الرحط عبدف القادر و نبيل صقر / د : ـ في التميز بين الدفليل الجنائي و وسائل الاستدفلال راجع كل من2

 . 81ص  إليه الإشارةحه المقال السابق يفتمسايلي  ادة ستو الا 11-18المرجع السابق ص 
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يباشر ضابط الشرطة القضائية السلطات " : من قانون الإجراءات الجزائية 11تنص المادة   و على سبيل المثال
 إجراءو يتلقون الشكاوى و البلاغات و يقومون بجمع الاستدلالات و  03و  02الموضحة في المادتين 

 . "التحقيقات الابتدائية
مباشرة التحقيقات و تنفيذ الانابات القضائية لا يجوز لضابط الررطة القضائية طلب أو تلقي أوامر أو عندف 

 و يمكن لضابط الررطة 26نها و ذلك مع مراعاة أحكام المادة عو تعليمات إلا من الجهة القضائية التي يتب
 أو لبيانقليميا أن يطلبوا من أي عنوان على رخصة من النائب العام لدفى المجلس القضائي المختص إ القضائية بناء

سندف إعلامي نرر إشعارات أو أوصا  أو صور تخص أشخاصا يجري البحث عنهم أو متابعتهم لارتكابهم  أو
 (.07/3م)جرائم موصوفة بأفعال إرهابية  أو تخريبية 

و ما  22م بمقتضى المادة د سواء كان جناية أو جنحة فإنهم يمارسون السلطات المخولة لهرم المرهو و في حالة الج
 .و لهم الحق أن يلجئوا مباشرة إلى طلب مساعدفة القوة العمومية في تنفيذ مهمتهم  .يليها 

 .يمين بأن لا يستطاع فيما بعدف سماع خيف .اليمين إلا إذا  الخبراءو لا يجوز لهم تحليف الرهود أو 
الررطة القضائية إجراء المعاينات لكن المعاينة في ق لأعوان الضبط القضائي و يح و من هذه النصوص يتضح أنه 

 .هذا الغرض لا تعدف من إجراءات التحقيق و بالتالي لا يتمخض عنها دليل بالمعنى الدفقيق إنما مجرد استدفلال 
إذا اقتضى الأمر إجراء  : من قانون الإجراءات الجزائية 26تحقيق فقدف نصت عليها المادة  كإجراء  أما المعاينة
كذلك يجوز لضباط , ت لا يمكن تأخيرها فلضابط الررطة القضائية أن يستعين بأشخاص مؤهلين لذلك معاينا

 .الررطة القضائية منع أي شخص من مبارحة مكان الجريمة ريثما ينتهي من إجراء تحرياته 
خصيته أن و على كل شخص يبدفو له ضروريا في مجرى استدفلالاته القضائية التعر  على هويته أو التحقق من ش

 معلومات لضباط الررطة القضائية سماع أقوال من لدفيهم يمتثل له في كل ما يطلبه من إجراءات في هذا الخصوص
 
 
 
 

_________________ 
و ما يليها من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري الصادر بموجب الأمر رقم  12المواد  إلىللاطلاع على مهام مأموري الضبط القضائي في مرحلة جمع الاستدفلالات يرجى الرجوع 

 .المعدفل و المتمم  08/02/1122المؤرخ في  12-111
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 إلىاليمين و ذلك لأن اليمين تجعل الرهادة ترقى  الخبراءعن الجريمة و مرتكبيها لكن لا يجوز لهم تحليف الرهود و 
هذا الدفليل  تنتجمرتبة الدفليل الجزائي الذي تعول عليه المحكمة في حين أنه ليس من شأن مرحلة الاستدفلال أن 

   يستطاع فيما بعدف سماع الرهادة بيمين  أن لاخيف  إذاالخبير اليمين  أوالقانون تحليف الراهدف  أجازومع ذلك 
        عمال التحقيق و هكذا يبدفو أن التفرقة بين الدفليلقائما بعمل من أ القضائيضبط الو في هذه الحالة يعتبر 
 إلاينتج عنه استدفلال ليس  إجراءالسلطة التي تفحص كلا منها فعضو النيابة قدف يتخذ  إلىو الاستدفلال لا ترجع 

بعدف حلف اليمين لا يسفر عن دليل قطعي بل يتعين على  إثباتالتحقيق الابتدفائي كسماع شاهدف  إجراء بل أن
في  إلالها الاستناد على أقوال الراهدف كدفليل  وغكمة أن تعيدف سماع الراهدف تطبيقا لمبدفأ شفوية المرافعة حتى يسالمح

عن سماع الراهدف بتلاوة أقواله فالأصل أن الدفليل هو الذي تستخلصه  ةضتعاحالات استثنائية يجوز فيها الاس
 .المحكمة من التحقيق النهائي الذي تجريه في الجلسة

سبقته  إذا إلاالتحقيق لا يكون صحيحا  إجراءاتحلة الاستدفلال تعدف بمثابة تحضير للتحقيق و بعض و مر  
 إلىعلى تحريات جدفية بوقوع جناية أو جنحة و نسبتها  بناء إلابه  ذن يؤ  أواستدفلالات فالتفتيش لا يجري 

شخص معين مع احتمال وجود فائدفة من تفتيش الرخص أو منزله في كرف الحقيقة و يمكن القول أن التفرقة 
معينة  لأوضاعأن القانون يرترط في الدفليل أن يكون الحصول عليه وفقا  إلىبين الاستدفلال و الدفليل ترجع أساسا 

 (01)في الاستدفلال لا يستلزمها 

الاستدفلال  فإجراءات, الجنائي يختلف عن وسائل الاستدفلال من عدفة أوجه  و يخلص لنا مما تقدفم أن الدفليل
       جهاز التحقيق إشرا يعملون و يكونون في هذا المجال تحت رقابة و  نالضبط القضائي الذي أموريموكولة لم

 يرقى  أنيمكن  عن هذه المرحلة لا سيتمخضير لمرحلة التحقيق لذلك فان ما ضو مرحلة الاستدفلال تعتبر مرحلة تح
دفأ تكوينه في مرحلة التحقيق الابتدفائي التي تلي مرحلة جمع يببالمفهوم القانوني له لأن  الدفليل  مرتبة الدفليل  إلى

   و مناقرته بالجلسة و تمحيصه  في مرحلة المحاكمة و ذلك بعدف طرحه  إلاالاستدفلالات و لا يكتمل هذا الدفليل 
 .و تقدفيره من طر  المحكمة 

  
________________ 
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  إليهيز بين الدليل الجنائي و وسيلة الوصول يالتم : الفرع الثالث

و بين ( و القتل أالسرقة ) علم القاضي  إلىو يجب التميز بين مضمون الدفليل المتمثل في الواقعة التي تصل 
و بالنسبة لركل الوسيلة فقدف نجدف أن بعض الوسائل . علمه  إلىالوسيلة التي عن طريقها وصلت تلك الواقعة 

الرخصي كما هو الرأن في المعاينة و قدف نجدف  إدراكهعلم القاضي عن طريق  إلىالواقعة مضمون الدفليل  تنقل
علمه عن طريق شخص آخر كما هو الرأن في شهادة الرهود أو في  إلىوسائل أخرى بمقتضاها تنقل الواقعة 

أن  او قضاءمن الثابت فقها  إذ  بالإدانةز بينهما في حالة الحكم الصادر يكما تبدفو أهمية التمي،تقرير الخبير 
تبنى على ذلك فانه لا يجوز أن  م و اليقين في نفس القاضي و بناءعلى أدلة قاطعة تحقق الجز  لاإلا تبنى  الإدانة
لا تعتبر المحاضر و التقارير  ":  الجزائية تنص الإجراءاتمن قانون  202فالمادة .على مجرد استدفلال الإدانة 

 .  "مجرد استدلالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك إلاالمثبتة للجنايات و الجنح 

 الأدلةة ر ويل عليها في مؤاز كان يمكن التع  نإها كسندف لحكمه و يعتمدف عليها وحدف أن لا يمكن للقاضي و هكذا 
ضمانات والرروط التي تنعدفم للوسائل الاستدفلال  أن إليه الإشارة و تعليل ذلك كما سبقت .القائمة بالفعل 

يتطلبها القانون في الدفليل الجنائي هذا من جهة و من جهة أخرى فان السلطة المختصة بالاستدفلال لا يتوافر 
لدفيها الخبرة و الضمانات التي تتوافر لدفى المحقق و التي تقتضيها حماية حقوق الأفراد الأساسية و ضمان التطبيق 

ن الظن بالمتهم و يغلبون اعتبارات ؤو الدفرك الوطني و الذين يسي أول الررطة عادة من رجا لأنهمالسليم للقانون 
 (01) الأساسيةالكرف عن الجريمة عن المجرم و ضمان حقوق الفرد 
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 .الجنائية  الأدلةتقسيمات   المطلب الثالث
 :عدفة أنواع نتولى بيانها من خلال الفروع التالية إلى يمكن رد التقسيمات التي وصفها فقهاء القانون الجنائي للدفليل 

   أربعة أنواع مادية و قولية  إلىينقسم الدفليل من حيث مصدفره  :الدليل من حيث مصدره  : الفرع الأول
 :و قانونية و فنية 

و هي التي تنبعث من عناصر مادية ناطقة بنفسها و هي تدفرك بالحواس دون أن يضا  إليها  :الأدلة المادية
و لذلك يوصف الدفليل  (01)ناع القاضي بطريق مباشر تدليل آخر لإثبات الواقعة و هذا النوع من الأدلة يؤثر في إق

أو بصمات (  خنجر.مسدس ) المادي بأنه يتحدفث عن نفسه مثل الأدوات التي تستخدفم في تنفيذ الجريمة 
الأصابع أو الإقدفام أو البصمات العدفيدفة المميزة للإنسان كرفرة الوجه و شفرة الأسنان و شفرة الرفتين و شفرة 

 .ائحة و التي سبق ذكر معظمها و منها البصمة الوراثيةالعين و شفرة الأذن و شفرة الصوت و شفرة الر 
لذلك يعرفها البعض بأنها  (2)تفتيش أو الخبرةالضبط أو العاينة أو المووسيلة الحصول على هذا النوع من الأدلة، 

طبق على صح على الأدلة المادية التقليدفية فانه لا ينكان يدلة التي يمكن رؤيتها أو لمسها و هذا التعريف و إن   الأ
ن كان يوصف بالأدلة إقني لكون هذا النوع من الأدلة و الأدلة المادية الحدفيثة التي افرزها التطور العلمي و الت

و لكنه يتم بطريقة غير مباشرة و ذلك من خلال استخدفام ( بالحواس) المادية فان إدراكها لا يتم بطريقة مباشرة 
 . أجهزة علمية كالعدفسات المكبرة أو إضافة مواد كيماوية لاستظهارها و الكرف عنها

 
 
 
 
 

_________________ 
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أو إجراء تحليل جيني لها في المخبر كما هو ( بصمات الأصابع و الأقدام) كما هو الحال مع البصمات التقليدفية 
و التي تتميز عموما  (1)الأدلة بالأدلة المادية العلمية  للبصمة الوراثية و يسمى هذا النوع الأخير من بنسبة  الحال

من ثبات الأصول العلمية لكونها تستندف على النظريات العلمية و الأسس العلمية  المتأتيبالثبات و الاستقرار 
دف تمعالمستقرة كما تتميز بالدفقة و العمق الذي يخرج عن نطاق الإدراك البرري الذي تتميز به الأدلة المعنوية و ت

عليه و توصف أنها وحدفة متكاملة مترابطة في كليتها متجانسة في  جزئياتها و هذا يعني أنها لا تحمل التضارب 
 . المعنوية الذي تحمله الأدلة

نتيجة واحدفة مهما تعدفدت مصادر هذا الدفليل و مهما خضع هذا  إلىحيث ينتهي البحث في الأدلة المادية 
و هو الأمر الذي تفتقدف  الدفقةو  و النزاهةهذا النوع من الأدلة بعنصر الحياد الدفليل لفحوصات متعدفدة و يمتاز 

 اقجه عن نطو ر بخ األيه الأدلة المعنوية لذالك سميت لدفى البعض بالراهدف الصامت و يتميز الدفليل المادي أخير 
 .(2) التخمينو اليقين لا الظن و  زمالجالجاني و اعتماده على تحكم سيطرة و 

هذا و يجب الإشارة انه شاع المصطلح المادي لدفى علماء البحث الجنائي في مجال الكرف عن الجريمة، بينما 
 ( 3)أطلق عليه فقهاء الرريعة الإسلامية لفظ القرينة 

 : (الدليل المعنوي) الدليل القولي أو غير المادي ـ 2
ناع القاضي تهو ذلك الدفليل الذي ينبعث من عناصر شخصية تتمثل فيما يصدفر عن الغير من أقوال تؤثر في إق
و هذا النوع . بطريق مباشر من خلال صدفق هذه الأقوال و الأدلة الرفوية هي اعترا  المتهم و أقوال الرهود 

 (.4) من الأدلة يصل إلى علم المحقق على لسان الغير

 

 
 
 

____________________________ 
 31-30مرجع سابق  الأدلة الجنائية المادية  محمدف حماد مرهج الهيتي/ د  – 1
 11ـ12ص  إليهاالرسالة السابق الإشارة . الجنائي  فبالإثباتة الطب الررعي يحج. أ سليمان عثمان ميلود  –2
       41ص  2011 الأولىالإسكندفرية مصر الطبعة  امعيو القانون الوضعي دار الفكر الج الإسلاميكمال محمدف عواد الضوابط الررعية و القانونية للأدلة الجنائية في الفقه /د – 3
د مروك نصر / و أ 31مرجع سابق ص  و د محمدف حماد مرهج الهيتيي 48ص  كمال محمدف عواد المرجع السابق/ الغير مادية راجع كل من د  أوالقولية  الأدلةللاطلاع على  -4

  13الدفين المرجع السابق ص 
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ه بحيث لا يمكن الإثبات بغيره، كما لا توهو ذلك الدفليل الذي حدفده المررع،  و بين قو :الدليل القانوني ـ 3
يمكن للقاضي أن يعطي لهذا الدفليل قوة أكثر من القوة التي أعطاها له المررع و هذا هو الأصل في المواد المدفنية أما 

دليل في الدفعوى مع مراعاة  أيفي المسائل الجنائية فان الأدلة غير محصورة فالقاضي حر في تكوين عقيدفته من 
إثبات جريمة الزنا و جريمة في  الأمرفي مجال الإثبات الجنائي كما هو  عت التي ترد على حرية الاقتنا الاستثناءا
 (1)قة في حالة السكرياالس

 أوعلى معايير علمية يدفور حول تقرير دليل مادي  بناء فنيهو الذي ينبعث من رأي خبير  :الدليل الفنيـ 2
قولي قائم في الدفعوى فالخبرة بخلا  الرهادة ليست نقلا لصورة معينة في ذهن الراهدف بأحدف حواسه و إنما هي 

 .و القاضي يلمس هذه الواقعة من خلال تقدفيره لرأي الخبير ( 2)لواقعة معينة بناء  على معايير علمية  تقدفير فني 
ذلك يكون تأثيرها في تكوين اقتناعه أقل أثرا من الأدلة كون بطريق غير مباشر ليالقاضي للدفليل الفني  إدراكو 

و البراءة و هي أيضا وسيلة من وسائل  و الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات و الإقناع في مجال الإدانة ( 3)المادية 
 (4)التبعيو لاختياري و   الدففاع و تتميز الخبرة الفنية بالطابع الفني

 

 تنقسم الأدلة الجنائية وفقا لذلك إلى  : الدليل من حيث الجهة التي يقدم إليها : الفرع الثاني

كانت في   سواءالمطروحة أمام المحكمة  ىو الأدلة القضائية هي التي لها مصدفر في أوراق الدفعو  : أدلة قضائية 0
لان هذا النوع من الأدلة هو الذي يمكن مناقرته  (1)محاضر الاستدفلال أو في محاضر التحقيق أو المحاكمة 

الدففاع المكفول دستوريا و يتحقق الفحص الرامل لكل وسيلة من حضوريا في الجلسة و بذلك يتحقق حق 
لان اقتناع القاضي الجزائي يتكون من مجموع الأدلة و القرائن و ظرو   (2)وسائل الإثبات المقدفمة في الدفعوى 

 .رها أمامه و هو ما يسمى بتساندف الأدلة الحال التي تمت مناق

 

__________________________ 
  13مرجع سابق ص  2ج د مروك نصر الدفين محاضرات في الإثبات الجنائي / أ -1
  111الخبرة في الإثبات الجنائي مرجع  سابق ص  –عزت  أنورالمسترار الدفكتور فتحي محمدف  -2
  48الضوابط الررعية و القانونية للأدلة الجنائية مرجع سابق ص . كمال محمدف عواد / د -3
  33الرسالة السابقة ص .ة أدلة الطب الررعي في الإثبات الجزائي يحج–سليمان عثمان ميلود . أ  -4
 . 31الضوابط الررعية و القانونية للأدلة الجنائية مرجع سابق ص .  عواد كمال محمدف/د -1
 328مرجع سابق ص  1في المواد الجناية في القانون الوضعي الجزائري ج  الإثباتمروان نظام محمدف / د -2
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 : الأدلة الغير القضائيةـ 2

و هي التي لا يكون لها أصل في الأوراق المعروضة على القاضي و ذلك مثل المعلومات الرخصية التي يتحصل 
يترتب على هذه التفرقة أن القاضي يؤسس حكمه فقط و  عليها القاضي بصفته الرخصية خارج ساحة القضاء

من قانون الإجراءات الجزائية   202  على الأدلة القضائية التي لها أصل في أوراق  الدفعوى و هذا ما نصت المادة
رت عليه قرارات المحكمة العليا دون ما توات و هذا "  وجاهيا"تقدفم الأدلة في معرض المرافعات  و تتم مناقرتها 

 ( 1)بدفأ الوجاهية عنه بم دد  و هو ما يعبرتر 

الواقعة ب علاقتهينقسم الدفليل من حيث : الدليل من حيث علاقته بالواقعة المراد إثباتها: الفرع الثالث
 : المراد إثباتها إلى

شهادة و مثالها المعاينة و  اشرة على الواقعة المراد إثباتهامب بالدفليل المباشر هو الذي ينص :دليل مباشر -1
فالراهدف الذي يرى الجاني و هو يطعن الضحية بالسكين فهو في شهادته  (2)الرهود و الاستجواب و التفتيش

يروي واقعة رآها هو بالفعل و يستمدف الدفليل المباشر قوته في الإثبات من ذاته بمعنى انه يتيح للقاضي العلم بالوقائع 
 .المراد إثباتها بمجرد الحصول عليه بالضمانات المقررة في القانون

يحتاج إلى  و لكنهالمباشر لا يدفل بذاته على الواقعة المراد إثباتها  غير الدفليل :الدليل غير المباشر -2
على واقعة أخرى تفيدف أو تؤدي إلى استخلاص قرار  لأنه ينصب .إكمال الاستدفلال العقلي و الفحص العميق 

كضبط ) و مثال ذلك ضبط أشياء مع المتهم مما تكون لها علاقة بالجريمة  (3)المراد إثباتها  معين بالنسبة للواقعة
المرتبه فيه بارتكاب جناية قتل أو العثور على بقعة دم بمسرح الجريمة فإذا تم إثبات أن (  الأسلحة بحوزة المتهم

حائزها في  ضلوعلى الأسلحة البيضاء التي وجدفت بحوزة المرتبه فيه هي التي استعملت في جريمة القتل دل هذا ع
و إذا تطابقت عينة الدفم التي وجدفت بمسرح الجريمة مع دم المرتبه فيه دل هذا على تواجدفه بمسرح  ،ارتكابها 
ا تم الاستدفلال على ممنهو التي  (  و عينة الدم السلاح حيازة) واقعة  على فالإثبات في المثالين انصب .الجريمة 

دلة المادية لا يكفي لفهمها مجرد الملاحظة الحسية و إنما لابدف من عملية أخرى و الأ(.  جناية القتل) واقعة أخرى 
 .ستخلص مما ورد عليه الدفليل واقعه لم يرد عليها دليل مباشر نهي عملية الاستنباط العقلي ل
___________________ 

  10جمال مرجع سابق  ص  ميينج  -1
  32الجنائية المادية مرجع سابق ص  الأدلة –محمدف حماد مرهج الهيتي / د   -2
 114الجنائي مرجع سابق ص  الإثباتالخبرة الفنية في  : المسترار الدفكتور فتحي محمدف أنور -3



 بين أدلة الإثبات الجزائيةالبصــمة الــوراثيـــة  مكانة                 (                    الباب الثاني)الفصـــل الثــاني  

_________________________________________________________________________ 

228 
 

  : أقسام ةينقسم الدفليل بهذا الاعتبار إلى ثلاث : الدليل من حيث الأثر المترتب عليه : الفرع الرابع

هي تلك الأدلة التي تسمح بتقدفيم المتهم للمحاكمة مع رجحان الحكم بإدانته ، و ذلك عن  : أدلة اتهام ـ  0
     .طريق إثبات وقوع الجريمة و نسبتها للمتهم ، و كذلك إثبات كافة الظرو  التي من شأنها تغليظ العقوبة عليه

و ذلك لافتقارها للضوابط  لص من ذلك إلى أن أدلة الاتهام لا تكفي لأن يؤسس القاضي الحكم عليهانخو 
 .القانونية المتطلبة في الدفليل 

هي الأدلة التي تسمح بتبرئة ساحة المتهم أو بتخفيف مسؤوليته و ذلك عن طريق نفي وقوع  : أدلة نفي -  2 
تهم بل الجريمة و نسبتها إلى المتهم و هذا النوع من الأدلة لا يرترط فيه أن يرقى إلى حدف القطع و اليقين ببراءة الم

يكفي أن يزعزع ثقة القاضي و يرككه فيما توافر لدفيه من أدلة الإدانة ذلك لأن أي شك في الدفليل يكون 
 الشك" و قاعدفة " اليقين لا يزال بالشك"و قاعدفة  " الأصل في الإنسان البراءة" لصالح المتهم عملا لقاعدفة 

 ". يفسر لصالح المتهم

       يتوافر فيها الضوابط القانونية و التي تجعلها متوفرة على اليقين التام و هي الأدلة التي : أدلة الحكمـ  3 
و نخلص من ذلك أن أدلة الحكم التي يعتمدف عليها القاضي . و القطع الكامل بالإدانة و ليس مجرد ترجيح بالإدانة

القانونية التي ها الضوابط أن يتوافر فييجب  في تأسيس حكمه لكي تكون صحيحة و لا يستوجب نقضها 
 (.1)و القطع و المناقرة في الجلسة في معرض المرافعات ةمها المررع من مرروعية للأدلة بالإضافة إلى اليقيناستلز 

الدفليل العام و الدفليل الخاص  منها : دلة الجنائية هناك تقسيمات أخرى  لها و إلى جانب هذه التقسيمات للأ
الدفليل الكامل و الدفليل غير الكامل  الدفليل البسيط و الدفليل المركب الدفليل الدفليل الأساسي و الدفليل التكميلي ، 

واعتمدف الأستاذ الدفكتور مروك نصر الدفين في تقسيمه للأدلة تقسيمها إلى ثلاثة  .العيني و الدفليل الرخصي
 . أدلة فنية -أدلة قولية    -أدلة مادية   ـ : أقسام
 
 

_______________ 

محمدف احمدف غانم  : الأستاذو  12-11كمال محمدف عواد المرجع السابق ص / و د 11د مروك نصر الدفين المرجع السابق ص .أ : في أدلة الحكم و أدلة النفي راجع كل من – 1
 112المرجع السابق ص 
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  أنواع الأدلة الجنائية : المطلب الرابع

بعدف أن تأكدف لدفينا من خلال ما سبق أن الأدلة الجنائية لا يمكن حصرها و هذا تماشيا مع مبدفأ حرية القاضي في 
حتى يمكننا تحدفيدف منزلة البصمة الوراثية بين أدلة الإثبات الجنائية ارتأيت في هذا المطلب التعرض و الإثبات ، 

لإظهار مدفى قصور العملية الاثباتية مع يترتب على ذلك من لبعض الأدلة الجنائية المتدفاولة في العمل القضائي 
إفلات الكثير من المجرمين من العقاب و زيادة عدفد الجرائم التي تقيدف ضدف مجهول و النتيجة هي فرل السياسة 

 .العقابية التي تعول على هذه الطرق التقليدفية في الإثبات 

ادي لإظهار ما يمكن أن تقدفمه مثل هذه الأدلة من قوة للعملية تمهيدفا لمقارنتها بالبصمة الوراثية كدفليل إثبات م
الاثباتية لذلك سأستهل هذا المطلب بالتعرض لبعض طرق الإثبات المتدفاولة و التي أثبتت التجربة القضائية 

 : محدفوديتها كالاعترا  و شهادة الرهود و ذلك من خلال الفروع الآتية

  : الاعتراف : الفرع الأول

 إقرار المتهم على نفسه" : عترا  العدفيدف من التعريفات و لعل أكثرها شيوعا هو ذلك الذي عرفه بأنهقيل في الا
و هو سيدف الأدلة و أقواها تأثيرا في نفس القاضي و أدعاها إلى اتجاهه نحو  "بصحة ارتكابه للتهمة المسندة إليه

إقرار من المتهم بكل أو بعض الوقائع المنسوبة الاعتراف هو "و قدف عرفه قضاة المحكمة العليا بأنه.(1)الإدانة
من قانون الإجراءات  203و هو كغيره من أدلة الإثبات موكول لتقدفير قضاة الموضوع وفقا لأحكام المادة  "  إليه

الإقرار هو اعترا  الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدفعى " من القانون المدفني بأنه  320وعرفته المادة ،الجزائية 
   من القانون المدفني  322و حدفدت خصائصه المادة ،" به عليه و ذلك أثناء السير في الدفعوى المتعلقة بها الواقعة

و لا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا قام على وقائع متعدفدة و كان وجود  "الإقرار حجة قاطعة على المقر" 
صادرا عن .لصحته أن يكون الاعترا  صريحا لا لبس فيه و يرترط " واقعة منها لا يستلزم وجود الوقائع الأخرى 

إرادة حرة لا يروبها إكراه أو غلط أو تدفليس و أن يكون المعتر  متمتعا بكامل قواه العقلية لأنه لا إقرار لمجنون أو 
 .صبي غير مميز كما انه لا إقرار لمكره سواء كان الإكراه المسلط عليه ماديا أو معنويا 

_________________ 

 .221ص  1112 الإسكندفريةدار المطبوعات الجامعية . في المواد الجنائية  الإثبات. ـ المسترار مصطفى وجدفي هرجة 1
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صحيحا كإعطاء  او بذلك فإن تصريحات الرخص تحت تأثير عوامل الترهيب أو الترغيب لا يمكن اعتبارها إقرار 
المتهم مواد طبية مهما كان نوعها فأقواله لا يمكن اعتبارها اعترافا كما أن تصريحات المتهم تحت تأثير الضغط عليه 
بالتوقيف تحت النظر أو بمتابعة شخص عزيز عليه أو بتعريضه لأي نوع من أنواع الإرهاق الجسدفي أو المعنوي  

أو تواصل الاستجوابات دون أن تتخللها فترات راحة أو استعمال الوعود  كالحرمان من النوم أو الوقو  المتواصل
المغرية كالإفراج عن المتهم إذا كان محبوسا مؤقتا أو إخلاء سبيل  شخص عزيز عليه أو تخفيف العقوبة عنه فكل 

هاز كرف هذه المؤثرات تضعف جانب الاعترا  و تقضي عليه كدفليل و أخيرا فإن استعمال الوسائل الحدفيثة كج
لو لم تتضمن ترهيبا و لا ترغيبا لأن من   والكذب و التنويم المغناطيسي تعتبر بدفورها مزيلة لإرادة المتهم حتى

 :يخضع لها يعتبر فاقدف الإرادة فلا يفيدف بأفعاله و لا بأقواله و يتميز الاعترا  بجملة من الخصائص منها 

 ( قضاة الحكم و قضاة النيابة)المعنى الرامل للقضاء ب ـ أن يكون أمام القضاء 
 .أن يتعلق بواقعة مدفعى بها  -
 .(1)و أن يتزامن الاعترا  مع سير الدفعوى  -

من  203و سواء كان الاعترا  شفهيا أو مكتوبا فإنه يخضع للسلطة التقدفيرية للمحكمة تطبيقا لأحكام المادة 
و اختلف الفقه في تحدفيدف طبيعته القانونية فذهب البعض إلى اعتباره تصرفا قانونيا في . قانون الإجراءات الجزائية 

و يختلف الاعترا  عن الإقرار المدفني لأنه إذا كان الاعترا  هو قول صادر من  .حين اعتبره البعض عملا قانونيا
ة كلها أو بعضها فإن الإقرار المدفني فهو إقرار خصم لخصمه بالحق المتهم بصحة ارتكابه للوقائع المكونة للجريم

على هذا التمييز فإن حجية الاعترا  في المواد الجزائية  قاصدفا إلزام نفسه بمقتضاه و بناءالذي يدفعيه مقررا  نتيجة 
ة على المقر و هو ليس حجة في ذاته و إنما هو خاضع لتقدفير المحكمة، بينما يعتبر في المسائل المدفنية حجة قاطع

سيدف الأدلة فعلا و ينقسم الاعترا  بالنظر إلى أهميته إلى عدفة أنواع منها الاعترا  الكامل و الجزئي الاعترا  
  (.2)القضائي و غير القضائي 

 
 

_________________ 
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لأهميته و مدفى تأثيره في وجدفان السامع لأن الطبيعة البررية ميالة إلى تصدفيق المذنب إذا أقر بذنبه على ونظرا 
ورد النص عليه في قانون الإجراءات الجزائية في مستهل طرق  و أساس أن ذلك يركل عودة إلى السلوك القويم،

 الاعتراف شأنه كشأن جميع عناصر" قولها من قانون الإجراءات الجزائية ب 203الإثبات إذ نصت عليه المادة 
 ". الإثبات يترك لحرية تقدير القاضي

و إذا كان الغالب هو صدفق المقر عندفما يرهدف على نفسه و يعبر عن استعدفاده، لتحمل العقاب غير أن هذه 
أصحاب النوايا النظرة البسيطة للأمور تخفي وراءها في بعض الأحيان كثيرا من التحايل  و المراوغة و التلاعب ب

الحسنة لذلك سارع المررع الجزائري إلى وضع الاعترا  في حدفوده الحقيقة معلنا أنه ليس سيدف الأدلة كما هو 
الحال في القانون المدفني و أنه مجرد عنصر من عناصر الإثبات يمكن استبعاده أو تجزئته و الأخذ ببعضه دون البعض 

 و له أغراض محدفدة من خلال اعترافه و المثل الواضح على ذلك أن الأخر و ذلك لأن المعتر  قدف يكون متحايلا
يعتر  بواقعة بسيطة لإخفاء واقعة أكبر و أخطر، كمن يعتر  بقيامه بسرقة ما نهارا و بمفرده و ذلك بقصدف 

ليل و التعدفد تجعل الجرم جناية أو كمن يعتر  دفتجنيح الوصف القانوني للجريمة لأن توافر بعض الظرو  كال
 .(1)خر و يحصل من ذلك على فائدفة معنوية أو مادية آارتكابه الجرم لإبعاد التهمة عن شخص ب

لذلك يتعين على المحكمة ألا تكتفي بمجرد صدفور الاعترا  المستكمل لرروط صحته للاستناد إليه في حكم 
ضوعية لا رقابة عليها من الإدانة و لكن يجب عليها أن تقدفره في تكوين عقيدفتها و هذا التقدفير يعتبر مسألة مو 

محكمة النقض ،فإن تبين للمحكمة أن الإعترا  غير صادق طرحته إذ لا يصح لأحدف على حدف تعبير محكمة 
 .(2)النقض تأثيم إنسان و لو بناءا على اعترافه متى كان ذلك مخالفا للحقيقة و الواقع 

يه لا يغني عن ذكر أركان ذلك الجرم لأن المتهم قدف كما يجب الانتباه أن اعترا  المتهم بارتكابه الجرم المنسوب إل
يعتر  بفعل ما و ذلك الفعل لا يركل جريمة إلا بتوافر شروط يجب التأكدف منها من طر  القاضي و من أمثلة 

    26676فصلا في الطعن رقم  08/01/0662ذلك القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا بتاريخ 
 أو قصور الأسبابعن الوجه الثاني المؤدى وحدفه إلى النقض و المأخوذ من انعدفام "  : هو الذي جاء في

____________________ 
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و ملابسات القضية   تحليلا كافيا و لم يبين ظرو همة و ذلك بدفعوى أن القرار المنتقدف لم يتعرض إلى تحليل الت
و بالرجوع إلى القرار المنتقدف    يجعله غير مسبب و بالفعل حيث انهكما لم يرر إلى المادة أو المواد التي طبقت مما 

لمسروقة  و إلى الأحكام الصادرة فيه يلاحظ عدفم الإشارة إلى نوعية الأفعال التي قام بها المتهم و إلى طبيعة المادة ا
 .و كذلك عدفم بيان الدفور الذي قام به و تاريخ ارتكاب الفعل و عدفم ذكر المادة القانونية المطبقة على التهمة

و حيث أن القرار المطعون فيه اقتصر على الإشارة بان المتهم اعتر  بالأفعال المنسوبة إليه دون بيان ما نوع تلك 
ذا الريء الذي يجعل ه ج.أ.ق 376ة المطبقة كما توجب ذلك المادة الأفعال كما لم يرير إلى المادة القانوني

 " من دون حاجة لمناقرة الوجه المنتفي ضالوجه في محله و يترتب عنه نق
و للمحكمة أن تأخذ باعترا  المتهم سواء حدفث أمام المحكمة  (1)و الاعترا  بمفرده كافي لتأسيس حكم الإدانة

حدفث في وجدفان القاضي أأو أمام قاضي التحقيق أو أمام الضبطية القضائية حتى لو تم التراجع عنه مادام قدف 
 .الاقتناع الكافي

ع على عرشها في و ترب دليلا معنويا ساد طرق الإثبات و مهما بلغت درجة الإحاطة بموضوع الاعترا ، فانه يبق
ة الأدلة المعنوية، أما اليوم و بعدف ظهور الأدلة المادية العلمية، و التي تعتبر البصمة الوراثية واحدفة منها سيادعصر 
و أصبح التعويل عليها ضروريا لإنقاذ . هذه الأدلة أهميتها في الإثبات لما لها من قدفرة في الإقناع و التأثير  تاكتسب

السمة          الإنكارمن القصور الذي أصبح يعتريها بسبب تغيير سلوك المتهمين حيث أضحى العملية الاثباتية 
الظاهرة لدفيهم لتعودهم على المناورة في التحقيق و استماتتهم على الاستمرار فيه رغم كل الظرو ، في مواجهة  

يرغب في الالتجاء إلى  كل دليل و هذا ما أدى إلى اختلال موازين القوى حيث أصبح الضحية يخرى أو لا
خاصة و أن القوانين الحدفيثة أصبحت  الدفليللانعدفام من العقاب   القضاء لأنه يعلم مسبقا  أن المتهم  سيفلت

 . تمنع اللجوء الى الوسائل غير المرروعة للحصول على الاعترا 

هذا ما دفع بالبعض إلى و بسبب ذلك تمادى المجرمون في غيهم و أصبحوا يهدفدون أمن المجتمع في الصميم و 
 .المطالبة بإعادة النظر في نظرية الإثبات برمتها و ليس فقط استبعاد طرق الإثبات المعنوية 
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 .الشهادة: الفرع الثاني
في الإثبات  الأهميةالرهادة من أكثر وسائل الإثبات استعمالا في المواد الجزائية ، لذلك فهي تجمع بين الخطورة و 

المحكمة بالدفليل المستمدف منها للكرف عن الحقيقة أما من حيث  نيرالجنائي ، فمن  حيث  الأهمية قدف تست
في القضاء بعدف تعذر الوسائل الأخرى ، فيعتمدف الخطورة فقدف تكون هي الوسيلة الوحيدفة التي أصبحت ممكنة  

عليها القاضي في إثبات التهمة أو نفيها ، حينئذ قدف يدفلي الراهدف بوقائع مخالفة للحقيقة إما لعدفم دقة ذاكرته 
بسبب نسيانه أو  تأثره  بمصلحة شخصية يتحصل عليها من وراء شهادته أو خريته ممن يرهدف ضدفهم ، فيترتب 

                        (0).خص بريء بدفلا من المجرم الحقيقيعلى ذلك إدانة ش

           اكم أي بين ما يعلمه المح أمام بما علم بحواسه ، و أدى الرهادة بروورد تعريفها في معاجم اللغة بمعنى اخ
                                                                     (2).و أظهره

تحت عنوان  2112و المررع الجزائري لم يتعرض لتعريفها، و إن كان القانون المدفني قدف أشار إليها قبل تعدفيل   
أشار إليها تحت عنوان الإثبات بالرهود و  للبينة معنيان ، معنى عام و هو ما يبين  2112البينة و بعدف تعدفيل 

.                                   معنى خاص و هو شهادة الرهود و شفويا أو قرائن أوالحق و يظهره سواء كان دليلا كتابيا 
و الرهادة هي إثبات واقعة معينة من خلال ما يقوله أحدف الأشخاص عما شاهدفه أو سمعه أو أدركه بحواسه من 

                                                (3).هذه الواقعة بطريقة مباشرة

شفوي يدفلي به الراهدف في مجلس القضاء بعدف يمين يؤديه على الوجه  إخبارن تقوم على و الرهادة في القانو 
الصحيح لما يكون قدف عاينه أو أدركه بحاسة من حواسه كالبصر في حالة مراهدفته للجاني و هو يطلق الرصاص أو 

التي صدفرت من  يطعن المجني عليه بالخنجر أو كالسمع في حالة همس و تلقي السمع لعبارات القذ  و السب
 .  الجاني في حق المجني عليه

 

 

_________________________ 
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و الراهدف هو شخص غريب عن الخصومة الجزائية يحوز على معلومات توصل إليها عن طريق حواسه الرخصية 
        تفيدف في الكرف عن حقائق تتصل بالجريمة أو بفاعلها من حيث تحدفيدف الأفعال المرتبكة و جسامة الجريمة 

                  .              و نسبتها إلى فاعلها و معرفة أحوال المتهم الرخصية

تكون هناك فائدفة من سماع شهادته  أنعليه الموانع القانونية و يمكن  تنتفيو القاعدفة العامة أن كل شخص عاقل  
ض النظر عن جنسه أو سنه أو علاقته بالأطرا  أو مركزه غللفصل في الدفعوى يجوز أن يسمع كراهدف ب

لصغر سنه أو   مميزيستبعدف من الرهادة إلا من كان غير  إلا إذا نص القانون على خلا  ذلك ، فلا الاجتماعي
القانوني و المدفافع عن المتهم   و استلزم المررع في  السركان فاقدفا لقدفراته العقلية ، أو ممنوعا بالقانون بسبب 

ه الرهادة سواء كانت أمام قاضي التحقيق أو أمام المحكمة الجزائية أن تكون مسبوقة بأداء اليمين الذي يؤدي
 أقسم بالله العظيم أن أتكلم بغير حقد و لا خوف :ٌ  و يدفه اليمنى مرفوعة بالصيغة التالية  (0).الراهدف

و يميز هذا القسم الرهادة عن ( قانون الإجراءات الجزائية  13 .م) " و أن أقول كل الحق و لاشيء غير الحق
 .الأقوال التي يدفلي بها الأشخاص بغير أدائه 

و هذا إذا كان الراهدف طفلا لم يكمل التمييز فلا يمكن الاستماع إليه كراهدف و إذا كان قاصرا يبلغ من العمر 
من  266يسمع دون أداء اليمين عملا بنص المادة (  08) سنة و لم يكمل السادسة عرر (  03) ثلاثة عررة 

اليمين القانونية و بطبيعة الحال يمنع من أداء قانون الإجراءات الجزائية و بتمام سن السادسة عرر يحلف الراهدف 
عون بالقانون و الرهادة غير المميز لفقدفه قدفراته العقلية لأي  سبب من الأسباب ، كما يمنع من الرهادة الممن

كالطبيب ، ) من قانون العقوبات و هم الأشخاص الملزمون بالسر المهني بحكم عملهم  301بنص المادة عملا 
و المتضرر من الجريمة محل الإثبات إذا ادعى (  لمحامي ، و القضاة ، و رجال الضبطية القضائيةو الموثق ، و ا

، كما لا يجوز سماع من تربطهم بالمتهم أو ( قانون الإجراءات الجزائية  223 )  مدفنيا و تأسس كطر  مدفني 
في المواد الجزائية بمجموعة من الخصائص  و تمتاز الرهادة كدفليل إثبات المجني عليه روابط عائلية أو أسرية أو مهنية

 :                 تميزها عن الرهادة في المواد المدفنية و عن الأدلة الأخرى في الدفعوى الجزائية منها 

بمعنى أنه لا يجوز لراهدف توكيل غيره لأداء الرهادة بدفلا عنه بل يلتزم شخصيا :  ـ الشهادة شخصية 0   
بالحضور أمام الجهة القضائية التي يريدف أداء شهاداته أمامها ، فإذا تعذر عليه ذلك على المحكمة أن تنتقل إلى  

 تسجيلها صوتيا فإنه يفقدفها حيث يوجدف الراهدف ،و الإدلاء بها خارج هذا الإطار أو كتابتها في ورقة عرفية او 
__________________________ 
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 2116/ 01/  18: جوهرها ، و تأكيدفا لذلك هناك قرار لغرفة الجنح و المخالفات بالمحكمة العليا بتاريخ 
 :و الذي تضمن في إحدفى حيثياته  222 668: فصلا في الطعن رقم 

حيث أن اعتماد قضاة الموضوع على شهادة الراهدف الذي تم سماعه أمام قاضي التحقيق و عدفم التفاتهم "   -1
لرهادات عرفية يكون المتهم قدف استظهر بها أمامهم يعتبر من صميم سلطتهم التقدفيرية خصوصا أن الرهادة التي 

و في إطار احترام الإجراءات المنصوص عليها في قانون  ءتؤدى أمام رجال القضايعتدف بها قانونا هي تلك التي 
الإجراءات الجزائية ، و ليست تلك الكتابات العرفية التي تسمى مجازا شهادات شرفية و بالتالي فإن هذا الوجه  

 " على ذلك رفض الطعن فيرفض و ينجركسابقه غير سدفيدف 

  على ما يدفركه الراهدف بحاسة من حواسه و أهمها البصر و السمع و الرم  ـ تتميز الرهادة أيضا بأنها تنصب 2
و لذلك لا يعتدف بالتفسير الذي يعطيه الراهدف للحدفث كما لا يعتدف بأفكاره و معتقدفاته و الأصل فيها أن تكون 

ضلا عن أو سمعه أو بما أدركه بحاسة من حواسه بطريقة مباشرة و رغم ذلك ف رآهمباشرة فيرهدف الراهدف بما 
الرهادة المباشرة أنواع أخرى من الرهادة تكون أضعف منها في القوة ، كالرهادة السماعية و الرهادة بالتسامع 

 .  و الرهادة بالرهرة العامة 

ـ كما تتميز الرهادة بأنها دليل ذا قوة متعدفية بحيث أن إثبات واقعة بواسطة شهادة الرهود يعني ثبوتها في  3   
                             (0).مواجهة كافة الأطرا 

على ما تحدفثه لدفيه من اقتناع لذلك يجوز له الاعتماد عليها  ي بناءـ و أمر تقدفير الرهادة متروك للقاض 4  
لتأسيس حكمه،  كما يجوز له استبعادها  و له في ذلك أن يفاضل بين تصريحات الرهود أو أن يأخذ من أقوال 
الراهدف الواحدف ما تطمئن إليه  نفسه  و يطرح جانبا ما لا يصدفقه من كلامه و في هذا السياق أصدفرت المحكمة 

و الذي  200 823فصلا في الطعن رقم  2116/  18/   12: ليا غرفة الجنح و المخالفات قرارا بتاريخ الع
حيث انه فيما يتعلق بالرطر الأول من الوجه الثالث و مفاده أن قضاة الموضوع اعتمدفوا " جاء في إحدفى حيثياته 

بدفوا من أوراق الملف ليس هناك عدفلين فحسب ما ييرترط شاهدفين على شهادة شاهدف واحدف بينما  القانون 
وما  202مايدفعو إلى اشتراط شاهدفين أو أكثر ،وباب الإثبات يبق مفتوحا في المادة الجزائية وفقا لأحكام المادة 

 (2)" بعدفها من قانون الإجراءات الجزائية

 

_______________ 
 .    و ما يليها 288و نجيمي جمال المرجع السابق ، ص  101،  103بيل صقر ، المرجع السابق ص العربي الرحط عبدف القادر و ن/ د: ـ انظر في خصائص الرهادة كل من  1   

 . 211جمال السابق الاشارة اليه في الصفحة   نجيميمرار اليه بمرجع  2008-02- 04بتاريخ عن غرفة الجنح و المخالفات بالمحكمة العليا او الصادرين  رالصاد القرار –2  
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 262 282فصلا في الطعن رقم  2116-10-18:لغرفة الجنح و المخالفات بالمحكمة العليا بتاريخ خرآوقرار 
وأما مسألة استناد القضاة على شهادة بعض الرهود دون بعض وأن الوقائع لا "وقدف جاء في إحدفى حيثياته 
ير وسائل الإثبات التي ضدف الطاعن فذلك من باب تقدفير الوقائع و تقدف ةمصطنع تحتمل التصدفيق باعتبار أنها

 .(0) "تص بها قضاة الموضوع دون تعقيب عليهم من طر  المحكمة العليايخ

من قانون  66إلى  66ونرير أن المررع الجزائري عالج أحكام شهادة الرهود أمام سلطات التحقيق في المواد 
           من ذات القانون  237إلى  221الإجراءات الجزائية كما عالج شهادة الرهود أمام المحاكم في المواد من 

و استدفعاء الرهود من اجل المثول أمام الجهات القضائية يتم بإحدفى الطرق المبينة في قانون الإجراءات الجزائية 
 .وسماع الرهود يختلف حسب الجهة التي يدفلون أمامها برهاداتهم (  ق اج 66م)

ن طر  الضبطية فان سماع الرهود يكون بناء على  استدفعاء مففي مرحلة التحريات الأولية أو التحريات العادية 
 يكتفىاليمين للراهدف بل  توجيهعلى هذه المصالح  قانون ويمنعالمنصوص عليها في ال حوالالقضائية حسب الأ

بتسجيل تصريحاتهم لذلك فان محاضر سماع الرهود أمام الضبطية القضائية هي مجرد استدفلالات وأما أمام قضاة 
المنصوص عليها في القانون ،وقبل الرروع في سماع  ئهم يتم وفقا للطرقالتحقيق وجهات الحكم ،فان استدفعا

ة وأداء اليمين القانونية و يرترط في شهادتهم يتعين عليهم الكرف عن هويتهم و علاقاتهم بأطرا  الخصوم
 ( 2)وان تؤدى في مواجهة الخصوم وأداء اليمين العلنية الرهادة كدفليل إثبات

 

 

 

 

 

_____________ 
                                                                                                                . 211في الصفحة  إليه الإشارةبمرجع نجيمي  جمال السابق  إليهمرار  2001-01-02القرار الصادر عن غرفة الجنح و المخالفات بالمحكمة العليا او الصادرين بتاريخ  ـ  1

 .                                                                                                                  11إلى  88اده من عن تخلف شروطها راجع قانون الإجراءات الجزائية في مو  المترتبةـ  للتوسع أكثر في أحكام الرهادة و إجراءاتها و الجزاءات  2
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 le témoin anonyme و نرير أخيرا أن الترريعات الحدفيثة تتجه نحو تنظيم شهادة الراهدف مجهول الهوية
المعدفل و المتمم تحت  03/00/2110: المؤرخ في 0182ـ  2110 رقم الفرنسيو هذا ما نص عليه القانون 
في   قوليها الرهادة من حيث الواقع العملي كدفليل يو رغم الأهمية التي تكتس ننبه أنه عنوان حماية الرهود و أخيرا

التي طرأت تغيرات نظرا للمن قانون الإجراءات الجزائية ، إلا أنه و  11إلى  88الإثبات نظمه المررع في المواد من 
و ذلك  القويمتفقدف قيمتها و تحيدف عن هدففها و منهجها (  الشهادة) على المجتمع و أفراده أصبحت هذه الوسيلة 

يرجع إلى اضمحلال قيم الصدفق و الإستقامة لدفى الأفراد و انترار الكذب و نقس الحس الدفيني و كذا نقص 
 (0). الرعور بالمسؤولية 

الخو  من المرهود ضدفهم ، خاصة إذا كانوا من المجرمين المحترفين الذين يملكون سلطة النفوذ و المال  بالإضافة إلى 
يضا  إلى ذلك تعقيدف الإجراءات القضائية واستهلاك وقت الراهدف و سوء معاملته و هذه الأسباب و غيرها 

      لك قصور العملية الإثباتية ، جعلت الرهود يتهربون من أداء هذا الواجب الدفيني الاجتماعي و ترتب عن ذ
اسة العقابية  بالفرل ، و من هنا تبدفوا أهمية اللجوء إلى الأدلة العلمية و التي منها البصمة الوراثية في يو تهدفيدف الس

 (2).الإثبات لإنقاذ العملية الإثباتية من الانهيار مع ما يترتب على ذلك من أثار سلبية للمجتمع و أفراده 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 
 .                   341ـ  341ص  2008، شرح قانون الإجراءات الجزائية  دار البدفر  العيشـ فضيل  1

 .   210،  201غانم محمدف أحمدف غانم المرجع السابق الإشارة إليه ، ص . ـ أ  2 
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 البصمة الوراثية بين نظم الإثبات و أدلته :المبحث الثالث

حتى يتسنى لنا الوصول إلى المطلوب من خلال هذا الفصل و المتمثل في تحدفيدف مكانة البصمة الوراثية بين أدلة 
ذاتية الإثبات الجنائي تعرضت في المبحث الأول من هذا الفصل إلى الإثبات و نظمه  إلىالإثبات الجنائية و بالنظر 

 .المبحث الثاني من هذا الفصل تناولت من خلاله أدلة الإثبات الجزائية و تقسيماته المختلفة  إماالمختلفة 

أدلة الإثبات في نظام الإثبات الحر غير مرتبة ترتيبا تدفرجيا بل ترتيبها أفقيا أوتوصلت من خلال هذين المبحثين أن 
 .اعه الرخصي يختار أيا منها في بناء حكمهأي أن كل الأدلة متساوية في ظل هذا النظام و القاضي وفقا لاقتن

   لذلك و من خلال أسلوب تحليلي سأحاول من خلال هذا المبحث وضع البصمة الوراثية بين قواعدف الإثبات 
 .مطلبين  إلىوفي سبيل ذلك قسمت هذا المبحث .و أدلته لأتمكن من إظهار مكانتها 

 

 دف الإثبات تـأثير البصمة الوراثية على قواع: المطلب الأول

  تأثير البصمة الوراثية على أدلة الإثبات :المطلب الثاني
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  الإثباتتأثير البصمة الوراثية على قواعد : المطلب الأول

الجنائي الحر يقوم على مبادئ هامة تركل قواعدف عامة له و يأتي في مقدفمتها  الإثباتسبق لنا الإشارة أن نظام 
وحتى يتسنى لنا  الإثبات ءبمبدفأ ع و مبدفأ حرية القاضي في تكوين اقتناعه من أي دليل  ومبدفأ شرعية الدفليل

أثر الأدلة المادية العلمية و التي منها البصمة الوراثية على قواعدف هذا النظام للكرف إن كان ظهور هذا  إظهار
جدفيدف أم أن هذا النوع من الأدلة  إثباتالحر و يبرر بظهور نظام  الإثباتالنوع من الأدلة أصبح يهدفد نظام 

 :ثلاث فروع كما يلي إلىطلب سيزيدف من حرية القاضي في الاقتناع وتحقيقا لذلك قسمت هذا الم

 تأثير البصمة الوراثية على مبدفأ الاقتناع الرخصي للقاضي الجزائي :الفرع الأول

 تأثير البصمة الوراثية على مبدفأ مرروعية الدفليل  :الفرع الثاني

  الإثباتتأثير البصمة الوراثية على مبدفأ عبء  :الفرع الثالث

 تأثير البصمة الوراثية على مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي :الفرع الأول

 الإثباتإذا كانت البصمة الوراثية كدفليل مادي علمي تتساوى نظريا من حيث القيمة القانونية مع غيرها من طرق 
 إليهلأخذ بأي دليل يطمئن افي ظل نظام الاقتناع الرخصي للقاضي الذي يملك لتكوين اقتناعه الرخصي 

من قانون  202دون أي معقب عليه من قضاة النقض وهذا عملا بالمادة  إليهواستبعاد أي دليل لا يرتاح 
الإجراءات الجزائية لكنه و من الناحية العملية و بالنظر لما تتميز به الأدلة العلمية عموما و البصمة الوراثية 

من المؤثرات   إفلاتهاإسنادها إلى المتهم بالإضافة إلى  خصوصا من دقة  عالية في إثبات الجريمة بأركانها و ظروفها و
       "  الشاهد الصامت" النفسية و الرخصية التي تصيب الراهدف ، و هذا ما جعل البعض يطلق عليها اسم 

يدفا لحرية القاضي في تكوين اقتناعه الرخصي قو ترتب عن ذلك أن أصبح الدفليل العلمي المادي يركل عاملا م
   نظر إلى الطبيعة العلمية المحضة لهذا النوع من الأدلة الذي يعجز القاضي بحكم تكوينه عن تمحيصها و ذلك بال

 .و مناقرتها كسائر الأدلة الأخرى 

وهذا ما ساهم في تقليص سلطته " للقاضي ملزمة"وهذا ما جعل بعض الرراح يقولون أن نتيجة الأدلة العلمية 
و اثر بالتالي على الاقتناع الرخصي له بل ووصل الأمر في بعض الحالات إلى حدف التقدفيرية لهذا النوع من الأدلة 

إلغائه ولهذا يثور الأشكال حول مدفى تأثر الاقتناع الرخصي للقاضي الجنائي عمليا بهذا الدفليل أي البصمة 
 .الوراثية
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و التحقيق و جهات ( لنيابةا)ولما كان مبدفأ الاقتناع الرخصي للقاضي يمتدف نطاقه ليرمل قضاة جهات المتابعة 
الحكم، لهذا سنقوم بإظهار مدفى تأثير البصمة الوراثية على اقتناع القاضي لدفى كل جهة من الجهات المذكورة كما 

 :يلي

 تأثير البصمة الوراثية في تكوين قناعة جهة المتابعة :أولا

باعتبارها سلطة اتهام فإنها كثيرا ما تجتهدف في في المادة الجزائية يقع على عاتق النيابة العامة  الإثباتلما كان عبء 
 أنللمتهم و مع ذلك فإنها و قبل  إسنادهاالبحث عن الأدلة التي من شأنها إقامة الدفليل على وقوع الجريمة و 

تبحث عن الوسيلة الفعالة التي يمكن  بواسطتها التأثير في الاقتناع الرخصي لجهات الحكم و التحقيق و بالتالي 
بالتماساتها فانه من باب أولى أن تبدفأ بتكوين قناعتها هي نفسها  حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات  إفادتها

استخدفام كل الطرق القانونية التي خولها لها  إلىالمناسبة برأن الدفعوى العمومية وفي سبيل ذلك تلجأ النيابة العامة 
الذي كثيرا ما يتحكم في سير الدفعوى  الإجراء،وهو  القانون و من بينها الاستعانة بالخبراء في مختلف التخصصات

   بران مصير هذه الدفعوى إجراءغالبا ما تجدف النيابة نفسها في وضع المنتظر لنتائج الخبرة لاتخاذ أي  إذالعمومية ،
 (1)و المتابعة الجزائية كما هو معلوم تقوم على مبدفأين أساسيين هما

ومن ثم يكون تقرير الخبير حاسما لدفرجة انه يتحكم في تكييف بعض  :هذه المتابعة ءمةقانونية المتابعة و ملا
الجرائم كما هو الرأن في الحالة التي يخلص فيها الخبير في تقريره في جرائم الضرب و الجرح العمدفي إلى تقييم 

فتجدف ( صرارالإ الترصد و سبق)يوما مع عدفم توافر أي ظر  مردفد ( خمسة عشر 02)العجز بمدفة اقل من 
القضية على قسم المخالفات ،وليس لها من وسيلة تناقش بها ما تضمنه تقرير  النيابة نفسها مضطرة إلى إحالة

الخبير إلا عن طريق خبرة مضادة و هكذا تجدف النيابة نفسها عمليا ملزمة بتكييف الوقائع المعروضة عليها حسب 
 .نتيجة الخبرة 

 نفس الجريمة أن الآثار الظاهرة على جسم الضحية و إن كانت لم تسبب لها كما قدف يخلص من تقرير الخبير في
كانت نتيجة استعمال آلة حادة ومن ثم و اعتمادا على هذا التقرير يتم   إنهاشكلها يتأكدف  إلىعجزا كبيرا بالنظر 

الجروح الظاهرة على جسم الضحية نتجت عن استعمال آلة حادة  أنجنحة طالما  إنهاتكييف الجريمة على 
الجاني استعماله طالما أن استعمال  أنكرحتى ولو لم يتم ضبط هذا السلاح في مسرح الجريمة و (سلاح ابيض)

 . الفعل بغض النظر عن مدفة العجز السلاح في الضرب كان بذاته لتجنيح

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 109ص 1991الطبعة الثانية –شرح قانون الإجراءات الجنائية   دار النهضة العربية القاهرة . محمد نجيب حسني/ د 
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ولا يقتصر دور الخبرة المنصبة على فحوصات و تحاليل البصمة الوراثية في التأثير على المتابعة في التكييف، بل قدف 
الحفظ و بالتالي و ضع حدف للمتابعة كما هو الرأن في الجرائم الجنسية خصوصا  إجراءاقتناع النيابة باتخاذ  إلىيمتدف 

ركن  إلى بالإضافة" الإيلاج"الدفليل على حصول عملية  إقامةجريمة هتك العرض التي يتطلب القانون لقيامها 
يمة ما لم يتم هذه الجر  إثباتولم يضبط متلبسا يستحيل  إليهالمتهم ما نسب  أنكر إذاالعنف ففي هذه الحالة 

جاءت نتائج  فإذاحفظا  أوهذه الأخيرة التي على ضوئها يتحدفد مصير الدفعوى تحريكا ،خبرة بيولوجية  إلىاللجوء 
 إلىنتائج الخبرة  إلى،ستبادر النيابة دون شك استنادا  الإكراهو العنف و " الإيلاج" أثارالخبرة مؤكدفة لانعدفام 

لجهات الحكم لأنه لو تم  أوالدفعوى لجهات التحقيق  إحالةانه لا جدفوى من  أساسبالحفظ على  أمر إصدفار
ويتضاعف دور ( 1)حكم بالبراءة  أوبأن لا وجهة للمتابعة  أمرذلك لعرفت الدفعوى نفس المصير سواء بصدفور 

ص يختص في فحص لا تعتبر خبرة بالمعنى الدفقيق لأنها ليست مجرد رأيا فنيا من شخ أنهاعلمنا  إذاالبصمة الوراثية 
هي تطبيق مباشر للقوانين العلمية التي تفترضها الخبرة لكي يستخلص  إنمافي الدفعوى الجنائية و  أهميةواقعة ذات 

 لأنهبالطرق العلمية و الذي يدفخل في اختصاص الطب الررعي  إثباتمنها ثبوت الواقعة ،لذا تصنف بأنها وسيلة 
المسائل الطبية التي  إيضاحالبيولوجية و فحص جثته وترريحها بقصدف  آثارهو  الإنسانيتولى كل ما يتصل بجسم 

القضاء ،وهذا ما جعلها تحقق اليقين المطلوب في العملية الاثباتية في المجال الذي تستعمل فيه و لذلك  أمامتنظر 
 ( 2)"الإثباتوسائل  ملكه"عليها البعض  أطلق

 تأثير البصمة الوراثية في الاقتناع الشخصي لقاضي التحقيق  :ثانيا

مجال مبدفأ الاقتناع الرخصي  أنلأنه و كما رأينا  الأدلةلسلطة التحقيق دور في تقدفير  أنفقهي على  إجماعهناك 
 أوللقاضي يمتدف ليرمل كل القضاة دون استثناء و في كافة مراحل الدفعوى الجنائية سواء كان في مرحلة التحقيق 

 أن إلاوجمعها و تقدفيمها للمحكمة المختصة  الأدلةلا يقتصر دور سلطة التحقيق في البحث على  إذالمحاكمة 
 أمامعلى أن الرك يفسر ضدف مصلحة المتهم  القضاء من عدفمه يكون بناء إلىبالإحالة  الأوراقالتصر  في 

 (3)سلطة التحقيق على خلا  الحال أمام المحكمة المختصة 
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لرقابة محكمة النقض  أومعينة فجهات التحقيق في تقدفيرهم لكفاية الأدلة من عدفمه ،لا يخضعون في ذلك لقواعدف 
 أوولكنهم يخضعون في ذلك لاقتناعهم الذاتي و ذلك لان الغاية من مرحلة التحقيق الابتدفائي هي ترجيح الإدانة 

 .البراءة 

وهكذا يبدفو جليا أن قاضي التحقيق يتمتع بسلطة  (1)لان الرك في هذه المرحلة كما قلنا يفسر ضدف المتهم
بدفليل غير قطعي   الأمرتعلق  إذاتقدفيرية واسعة في اتخاذ أي أمر مناسب حسب ما استقر عليه وجدفانه من اقتناع 

يختلف في الحالة التي يجدف فيها نفسه في مواجهة دليل علمي فاصل في  الأمرلكن .كرهادة الرهود والاعترا  
السلطة التقدفيرية لقاضي  إلىالأخرى  الإثباتوان كان هذا الدفليل نظريا يخضع كغيره من أدلة مسألة فنية، 
الذي بموجبه لا يتقيدف القاضي المحقق بوسيلة معينة دون أخرى ولو كانت علمية  الإثباتمبدفأ حرية  إلىالتحقيق و 

بهذا النوع من الأدلة و يرجع ذلك إلى  قتناعللاانه و من الناحية العملية كثيرا ما يجدف هذا الأخير نفسه مضطرا  إلا
   الجريمة    في نسبة الجريمة للمتهم و على ذلك فان الأثر الموجود بمسرح( 2)ما تتميز به هذه الأدلة من دقة عالية 

و عجز المتهم عن تبرير تواجدفه  به يبرر اتخاذ قاضي التحقيق أمرا بالتصر  في الأوراق بالإحالة على القضاء 
 أثرهعلى ذلك فان البصمة الوراثية تكفي وحدفها كقرينة لتقدفيم المتهم للمحاكمة على ارتكابه للجريمة التي وجدف و .

البصمة الوراثية تؤثر في الاقتناع الرخصي لقاضي التحقيق فتطابق اثر  أنوهكذا يظهر .البيولوجي في مسرحها 
يه يثير شكا في وجدفانه و الرك في هذه المرحلة يفسر ضدف العينة الموجودة بمسرح الجريمة مع عينات بصمة المرتبه ف

 .إلى قيام قاضي التحقيق بإصدفار الأوامر القضائية التي خولها إياه قانون الإجراءات الجزائية ( 3)المتهم ،وهذا يؤدي 

و المتعلق باستعمال البصمة  00/18/2108المؤرخ في  13. 08وقدف نص المررع الجزائري في القانون رقم 
     يجوز لوكلاء الجمهورية ( " 04)الوراثية في الإجراءات القضائية و التعر  على الأشخاص في المادة الرابعة 

و قضاة التحقيق و قضاة الحكم الآمر بأخذ عينات بيولوجية و إجراء تحاليل بيولوجية عليها  و بالتالي 
هذا النص لبناء اقتناعه الشخصي و التصرف في أوراق الدعوى على  إلىيمكن لقاضي التحقيق الاستناد 

 .ضوئها
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 .تأثير البصمة الوراثية في الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي  :ثالثا

كانت البصمة الوراثية تساهم مساهمة مباشرة في التأثير على الاقتناع الذاتي لجهتي المتابعة و التحقيق لدفرجة انه   إذا
و موضوعية  الإثباتالسلطة التقدفيرية لهذه الأخيرة لما تتميز به من دقة في  إلغاءحدف  إلىقدف يصل هذا التأثير 

تهدفيدفا لمبدفأ حرية القاضي في تكوين اقتناعه  أكثرقاضي الحكم يركل هذا الدفليل عاملا  أمامفانه و  الإسناد
 . الرخصي

مما  إثباتاقرتها باعتبارها دليل طبيعتها العلمية البحتة قدف تجعل القاضي الجزائي عاجزا على تقدفيرها و من أنذلك 
 إلغائهيساهم في التقليص من سلطته التقدفيرية و هو ما يؤثر على الاقتناع الرخصي للقاضي في حدف ذاته و حتى 

 .(1)في بعض الأحيان

فالحجية التي غالبا ما تتسم بها هذه الأدلة تجعل القاضي في مأزق حقيقي خصوصا في الحالة التي لا يتفق فيها 
يلغي اقتناعه الرخصي  أن فإمااختيارين  أمامالدفليل مع الاقتناع الرخصي للقاضي فهنا يجدف القاضي نفسه  هذا

 (2)كانت قطعية وباتة   إنبهذه الأدلة حتى و  الأخذيستبعدف  أونتائج الخبرة العلمية  إليهو يستسلم لما خلصت 

ومع ذلك فمن الطبيعي أن يحتكم القاضي الجزائي في حكمه ،مادامت تتعارض مع اقتناعه القائم على أدلة أخرى 
يقف على صحة مطابقتها مع  أنالتي تمكنه من  الإثباتاعتماد أدلة  إلىعلى العقل و المنطق و هذا ما يؤدي 

تلك  إلاالمنطق و العقل و استخلاصها استخلاصا علميا بالدفقة و الموضوعية المطلوبة فهو لن ينردف من الأدلة 
لدفيه مقارنة بغيرها من الأدلة  قبولا أكثرتوسم فيها أن تكون مصدفرا من مصادر اليقين لدفيه و هو ما يجعلها التي ي

الكلاسيكية الأخرى مثل الاعترا  و شهادة الرهود التي تعتريها المؤثرات النفسية و العاطفية ما يفرض عليه 
من غير المنطقي أن يعتمدف القاضي  إذ (3)رخصيالحيطة و الحذر في التعامل معها في مرحلة تكوين اقتناعه ال

الجنائي الجالس في قضية جنائية في محكمة الجنايات في جريمة هتك عرض أن يركن في تكوين اقتناعه على شهادة 
 شاهدف يستندف فيها فعل الاغتصاب على المتهم بدفعوى انه شاهدفه و هو بصدفد اعتدفائه على المجني عليها في حين

عليها لا تتطابق مع عينات المتهم الذي  المجنيلبصمة الوراثية يرير أن قطرات المنى المرفوعة من فرج تقرير تحليل ا أن
كان يظهر من نفس التقرير بعدف الفحص الطبي على المتهم أن هذا الأخير يعاني   أوأنكر التهمة المنسوبة إليه ،

 .ضعفا جنسيا متقدفما لدفرجة انه لا يقوى حتى على الانتصاب
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فان القاضي لا  إليهالمنسوبة  للجريمةففي مثل هذه الحالات و غيرها و حتى على فرض أن المتهم اعتر  بارتكابه 
التخلي عنها تحت تأثير قطعية و قوة الدفليل  أويجدفها منرئا لإعمال قناعته الرخصية و هو ما يدففعه إلى إهمالها 

على السؤال الأصلي المتعلق بإدانة " لا"وبالتالي يجدف نفسه مدففوعا تحت تأثير الدفليل العلمي بالإجابة ب ،العلمي
من قانون  317طبقا لنص المادة (1) يفرض عليه تسبيب اقتناعه الرخصي القانون لا أنالمتهم على الرغم من 
 .الإجراءات الجزائية 

 الإثباتدرجة تأثير البصمة الوراثية كدفليل علمي على الاقتناع الرخصي للقاضي الجزائي في مجال  إنهذا و 
من الجانب المتعلق بإسناد هذه  أكثرة في جانبه المتعلق بإثبات وقوع الجريمة بعناصرها القانوني أكثرالجزائي يظهر 
و في الجانب الأول قدف يصعب على القاضي الحكم بل و يستحيل عليه في بعض الأحيان في  إذالوقائع للمتهم 

جزمنا  إذامسألة توافر الأركان المركلة للركن المادي للجريمة في غياب الاستعانة بخبرة علمية و بالتالي فلن نبالغ 
 ألايبني اقتناعه  أنستكون الدفليل الوحيدف على توافر هذه الأركان ،وبالتالي فليس للقاضي عمليا بأن الخبرة هنا 

و هو ما يجعل من تقرير الخبرة في الواقع الدفليل الوحيدف الذي يملي ( 2)من طر  الخبير إليهاعلى النتائج المتوصل 
تقنيات و إجراءات خاصة تجعل من تقرير الخبرة على المحكمة و يبين لها عناصر حكمها نظرا لاعتماد الخبراء على 

رقابة القاضي والذي يحرص في مرحلة المحاكمة على بناء حكمه على أسباب من العملية أمرا يفلت  الناحية من
الحقيقة القضائية التي تحرره من عذاب الضمير الذي تخلفه لدفيه الأدلة  إلىقطعية و يقينية تضمن له الوصول 

في الأدلة العلمية التي  إلارى لاحتمال قيامها على الزيف و الكذب و لن يجدف القاضي ضالته الكلاسيكية الأخ
في مرحلة الحكم التي تعتبر اخطر مراحل الدفعوى  اثقة وارتياح أكثرتقلص من هامش الرك لدفيه و تجعله 
 .بالبراءة أو بالإدانة إماالعمومية لان من خلالها يتقرر مصير المتهم 
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كانت تلعب دورا بالغ الأهمية في التأثير   إنالبصمة الوراثية كدفليل علمي و  أنو من خلال ما سبق بيانه يظهر 
على الاقتناع الرخصي للقاضي الجزائي في كل مراحل الدفعوى العمومية عن طريق إقامة الدفليل ليس فقط على 

الاقتناع الرخصي للقاضي  أندرجة  إلىالمتهم  إلى إسنادهاكذلك حتى في   إنماقيام الجريمة بأركانها القانونية و 
لكونها حلت محله و جعلت لنفسها القول الفصل في الدفعوى و رغم  الإثباتحجيتها في  امأمنفسه لم يصمدف 

  تحتل موقعا موازيا لهذه الأهمية  أنهذه الأهمية التي تكسبها على الأقل من الناحية العملية فان ذلك لم يرفع لها 
بما فيها الأدلة  العلمية المادية ليس كوسيلة من وسائل  الإثباتو يبقى الاقتناع الرخصي على قمة وسائل 

التي ترتبت على استخدفام  الآثاركمبدفأ يحمي العدفالة من الرطط و الهوى و يصون القاضي من   إنماو  الإثبات
 (1)و التي كثيرا ما يركل استعمالها اعتدفاءا على الحقوق الأساسية للفرد الإثباتالوسائل العلمية الحدفيثة في 

 خضوع البصمة الوراثية لمبدأ مشروعية الدليل :لفرع الثانيا

في المواد الجنائية لم يعدف يعر  فكرة الدفليل القانوني على نحو  الإثباتكان صحيحا أن   إذاذهب الفقه إلى انه 
 ذلك لا يعني أن أي أن إلا الإثباتالقضاء الجنائي عملا بمبدفأ حرية  أمامجائزة  الإثباتصارت معه كل طرق 
القانون .لا شك أن مبدفأ شرعية الجرائم و العقوبات التي يستقيم مع بنيان إذهذا القضاء  أمامدليل يكون مقبولا 
الجنائي باعتبارها الضمان الحقيقي لانطباقه فيفرض  الإثباتوالإجرائي ينعكس على قواعدف  الجنائي الموضوعي 

جرت عملية البحث  إذال مرروعا ومن ثم مقبولا إلا بحيث لا يكون الدفلي" لمبدفأ الررعية"خضوعها هي الأخرى 
في ظل احترام سائر القواعدف و الركليات التي قررها  أمامه إقامتهالقضاء و  إلىالحصول عليه و عملية حمله  أوعنه 

الحصول عليه قدف تم بطريق غير  أوالجنائي تستلزم عدفم قبول أي دليل يكون البحث عنه  الإثباتالقانون، فررعية 
 أنالحصول عليه بأية طريقة بل  أويجري البحث عن الدفليل  أنلا تعني  الإثباتمرروع ،فحرية القاضي الجنائي في 

هذا البحث مقيدف باحترام حقوق الدففاع من جهة و قيم العدفالة و أخلاقياتها  من جهة أخرى و مقتضيات 
كان البحث عن الدفليل قدف تم   إذا إلايتأتى  أنأخيرة و هو ما لا يمكن من جهة  الإنسانالحفاظ على كرامة 

باستخدفام إجراءات مرروعة و من هنا فان الطرق غير المرروعة للتحقيق سيترتب عليها حتما عدفم مرروعية 
 . الجنائي تأسيسا على ذلك الإثباتالدفليل المستمدف منها و عدفم قبوله في 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1111العدفد الأول جانفي .و القانون التي تنررها شرطة دبي السنة الخامسة   الأمنبحث منرور في مجلة –العلمي و مركلة التطبيق  الإثبات.محمدف أبو القاسم أحمدف -1

 



 بين أدلة الإثبات الجزائيةالبصــمة الــوراثيـــة  مكانة                 (                    الباب الثاني)الفصـــل الثــاني  

_________________________________________________________________________ 

246 
 

إقامته قدف جاء  أوالقضاء  إلىمن جهة أخرى عدفم قبول أي دليل يكون حمله  الإثباتكما تستلزم شرعية 
لحقوق الدففاع ، فإذا كان القانون قدف زود الجهات القضائية التي تتولى أمر الدفعوى الجنائية  أوبالمخالفة للقانون 

 أو البحث عنها  (سلطات التحقيق)أو البحث عنها ( مأموري الضبط القضائي)بسلطات في مجال جمع الأدلة 
يتواكب مع هذه السلطات و تتزايدف متطلباتها  مع تزايدف  الإثبات فان متطلبات شرعية( سلطة الحكم)و تقدفيرها 

 نجحت هذه الجهات في الحصول على دليل فان هذا   الدفليل لا يمكن فإذاالسلطات الممنوحة لتلك السلطات 

 (1)كانت متطلبات الررعية قدف احترمت   إذا إلاحمله 

اختباراتها  إجراءوما قيل عن الأدلة بصفة عامة يصدفق على الدفليل المستمدف من البصمة الوراثية الذي يتطلب 
كانت   إناقتطاع جزء من الجسم و هو ما يركل مساسا بالسلامة الجسدفية للمتهم التي يحميها القانون هذا و 

الرفرة أية معلومات عن الرخص  في تحليل الحامض النووي تضمن أن لا تعطي" Jeffrey"طريقة جيفري 
و لا عن شخصه و لا عن ، أي شيء عن المتهم إلىالذي أخذت منه المادة الخلوية فلا ترير البصمة الوراثية 

اسود  أمامرأة ،ابيض البررة  أوكان الرخص رجلا   إذاالوراثية ولا تحدفد ما  أو الإجراميةطباعه ولا عن استعدفاداته 
، مراضالأغيرها من  أوالعقلية  أوالسرطانية  الإمراض أوبدفين و لا معرفة استعدفاداته عن مرض القلب  أمنحيف 

الجنائي عدفة مراكل قانونية تتعلق بالسلامة الجسدفية و حرمة الحياة  الإثباتورغم ذلك يثير استخدفامها في 
نجدف أن الإعلان العالمي برأن الجينوم البرري و لخطورة العمل بالبصمة الوراثية في مجال الإثبات الجنائي .الخاصة 

 .تضمن مبادئ مهمة قصدف من ورائها إتقاء المخاطر التي يتخو  منها في هذا المجال ( 2)0667الذي صدفر عام 
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 .كرامته و حقوقه أي كانت صفته الوراثية   احتراملكل إنسان الحق في  -

 لا يجوز أن يتعرض أي شخص لأي شكل من أشكال التمييز القائم على صفته الوراثية  -

 .لا يجوز السماح بممارسات تتنافى مع كرامة الإنسان -

بعض المبادئ التي تكفل الحقوق و الحريات الرخصية  12_ 1أما المجلس الأوروبي فقدف ضمن توصيته رقم 
 : للمتهم و أهمها 

 .ت البصمة الوراثية في مجال البحث الجنائي بناءا على ترخيص من المررع الوطني تقنيا استخدفامقصر -

 وجوب إجراء هذه التحاليل في المعامل الطبية التابعة لوزارة العدفل أو حاصلة على ترخيص بذلك  -

 .على حصول ترخيص من السلطة المختصة  الاختباراتعلق إجراء هذه  -

 .إلا في الجرائم الخطيرة  اتالاختبار لا يسمح بإجراء هذه  -

و على هدفى هذه المبادئ العالمية سارت الترريعات الوطنية و قدف سبق الإشارة إلى ذلك عندف تعرضنا لموضوع 
البصمة الوراثية في الدفول التي أطرت  اختباراتتأطير البصمة الوراثية من الناحية الترريعية و إجمالا نقول أن إجراء 

بالنظر للضمانات المقررة في قوانينها فإن الدفليل المستمدف منها يكون مستوفي لررط  هذه التقنية ترريعيا و
المرروعية المتطلب للدفليل الجنائي ،و أنه إذا كان فعلا أن الدفليل المادي و منه البصمة الوراثية و بمجرد إخضاع 

لحة المجتمع و حقه في العقاب و الفرد ة المفترضة فإن ذلك تقتضيه مصءالفرد إلى إختباراتها يفقدف حماية قرينة البرا
لا يصبح ملزما بإثبات براءته إلا بعدف ظهور تطابق عيناته البيولوجية مع تلك التي عثر عليها في مسرح الجريمة 
لذلك نجدف المررع الجزائري في القانون المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية و التعر  على 

يتعين أثناء مختلف مراحل أخذ العينات البيولوجية و استعمال البصمة ) المادة الثالثة منه الأشخاص ينص في
 ......( الوراثية احترام كرامة الأشخاص و حرمة حياتهم الخاصة 
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 الإثباتتأثير البصمة الوراثية على مبدأ عبء  :الثالث الفرع
في الدفعوى الجزائية يقع  الإثباتعبء  أنالقاعدفة العامة المستقرة في الترريعات الجنائية المقارنة تقوم على فكرة 

على عاتق المدفعي بالحق العام و هي النيابة العامة حتى وان تحريك هذه الدفعوى تم من المدفعي بالحق المدفني، ذلك 
ن حدف تحريكها دون استعمالها ،ولأ دفالثاني يقف دوره عن أنفي حين ،النيابة هي التي تستعمل الدفعوى الجنائية  أن

الدفعوى الجزائية و دور النيابة لا يقتصر  إلىخصومة هذا الأخير لا تتعدفى الدفعوى المدفنية و هي لا تمتدف أصلا 
 .البحث عن الحقيقة إلىالاتهام بل يتعدفاه  إثباتعلى 

تابعة مبدفأ البراءة المفترضة في حق المتهم وهذا حتى لا تكون الملقى على عاتق جهة الم الإثباتو يقابل عبء 
 .حقوقه و حرياته عرضة للانتهاك إزاء ما تتمتع به النيابة من سلطات في المتابعة الجزائية

 الأصليةفإن قاعدفة البراءة .تمكنت جهة المتابعة من إيجاد شك من خلال التحريات التي باشرتها ضدف المتهم  إذاو 
 ".الشك يفسر لصالح المتهم"رسها قاعدفة أخرى كلى نتيجة تتؤدي به ا

سلطات غاية في الأهمية ببينه و بين جهة المتابعة التي تتمتع تكافؤ الغرض منها تحقيق  وهذه المزايا المخولة للمتهم
 (1)بالنسبة لحريته و حقوقه الرخصية

الحر لا زال يعتريه الكثير من  الإثباتو في ظل نظام  الإثباتعبء  أن إلاورغم هذه المحاولات في خلق التوازن 
الحر و ذلك لان جهة المتابعة  الإثباتالخلل لكونه لم يعدف يسير وفق المنطق المرسوم له من طر  واضعي نظام 

بدفلا " التخلص منه إثباتالالتزام وعلى المدين  إثباتعلى الدائن " الإثباتتتعمدف تطبيق القاعدفة المدفنية في 
 .الأصليةمن قاعدفة البراءة 
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 11-11أغليس بوزيدف المرجع السابق ص-1
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          الأصليةي على قرنية البراءة ضوما زاد الوضع تعقيدفا هو زيادة العمل بالقرائن خاصة منها القاطعة التي تق
المدفني و الجزائي و الإبقاء على  الإثباتبين القياس من ذلك اقترح الدفكتور مروان الابتعاد الكلي عن  خفيفو للت

بمعنى الإبقاء على سريانها مع إعطاء  إطلاقهامن قوتها و  خفيفالقرائن التي وضعت في غير صالح المتهم و الت
 (1)بالدفليل العكسي إسقاطهاإمكانية 

لتحقيق السياسة  إليهاالماسة  الأدلة العلمية بالرغم من حاجته الحر، مع ظهور الإثباتناة نظام اوازدادت مع
إكتسبتها التي للثقة العقابية للدفولة لكون هذا النوع من الأدلة طغى على الأدلة المعنوية و انترر العمل به و ذلك 

المتهم  أصبحوع من الأدلة العلمية أن و ربط الجريمة بالجرم، وترتب عن هذا الن الإثباتسبب قوته العالية في ب
في مسرح الجريمة في مركز يتبعه يتم العثور على دليل  أواختبار من اختبارات هذه الأدلة  إلى إخضاعهيتم  أنبمجرد 

 .مواجهة دليل مبني على أسس علمية ثابتة في يف يتسنى له الدففاع عن نفسهإذ ك. المدفافع عن براءته
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  الإثبات أدلةتأثير البصمة الوراثية على  :لمطلب الثانيا
لنا مع بعض ذلك التقسيم الذي يقسمها ضتقسيمات مختلفة وقدف ف إلىالأدلة الجنائية تقسم أن بينا  أنسبق لنا 

وتؤثر في اقتناع  أقوالالمقصود بالأدلة القولية من تلك التي تصدفر عن الغير من  أنورأينا  قولية وفنية ومادية إلى
 أما،والأدلة الرفوية هي الاعترا  وشهادة الرهود الأقوالالقاضي بطريق مباشر من خلال تأكدفه من صدفق هذه 
ذي يستخلص من المعاينة الدفليل المادي فهو الدفليل ال أما،الدفليل الفني فهو ذلك الدفليل الذي ينبعث من رأي فني 

الأدلة  هذه وبعدف ظهور الأدلة المادية العلمية ساد جدفل فقهي ساخب حول من من،والتفتيش وضبط الأشياء
 .اممنه نوعمزايا وعيوب كل  إلىيسود وهذا بالنظر 

عدفة  تكابإر ربط  إلىوالبصمة الوراثية كدفليل علمي مادي يفيدف في ربط الجريمة بالمجرم بل وقدف يؤدي استخدفامها 
 .كما تفيدف في الكرف عن الجرائم الخطرة والمعقدفة كالجرائم الإرهابية وغيرها  هجرائم بفاعل واحدف بعين

 أوسلبية سواء بالنسبة للفرد  أثارونظرا لانترار العمل بالأدلة القولية في الحياة العملية مع ما يترتب على ذلك من 
فرعين  إلىالمجتمع وحتى للعملية الاثباتية وسياسة العقاب بصفة عامة نحاول من خلال هذا المطلب الذي قسمناه 

 .الاطلاع على مدفى تأثير البصمة الوراثية عليهما

 .تأثير البصمة الوراثية على الاعتراف:الفرع الأول
يترك  الإثباتعريفه و اعتبرته عنصر من عناصر دون ت ق إ ج 213الاعترا  في المواد الجزائية نصت عليه المادة 

 .تقدفيره للقاضي

يكون  أنو يرترط في الاعترا  الذي يعتدف به ويجيز للمحكمة الاكتفاء به و الحكم على المتهم بغير سماع الرهود 
ادرا تها و يكون مصدفره مميزا  صامن المتهم على نفسه صريحا لا ليس فيه وان ينصب على الواقعة لا على ملابس

 .(1)عن إرادة حرة وان يكون قضائيا

و تقدفير الاعترا  يخضع لسلطة المحكمة شأنه في ذلك شأن كل الأدلة التي تحقق اليقين و حكم القاضي بناء 
 هذا ة قضاء لحماية حقوقسالمقررة قانونا و المكر  بالرروط محاطا( الاعتراف)هذا الدفليل  أنعليه يقتضي 

 (2).المتهم
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 83عبدف القادر و نبيل صقر المرجع السابق ص  طالعربي الرح/د-1

 123-122أغليس بوزيدف المرجع السابق ص-2
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وللاعترا  تأثيره البالغ ،و يعتبر الاعترا  سيدف الأدلة في القانون المدفني و هو دليل كسائر الأدلة في المواد الجزائية 
ذلك يركل عودة  أن أساساقر بذنبه على  إذاتصدفيق المذنب  إلىفي وجدفان السامع لان الطبيعة البررية ميالة 

يرهدف على نفسه و يعبر عن استعدفاده لتحمل العقاب غير  لأنه، وغالبا ما يكون المتهم صادقا  ويمالسلوك الق إلى
كثيرا من التحايل والمراوغة و التلاعب بأصحاب   الأحيانتخفي ورائها في بعض  للأمورهذه النظرة البسيطة  أن

الاعترا  قاصدفا التضحية بنفسه من اجل  إلىقدف يندففع  لأنهالنوايا الحسنة و ذلك أن المعتر  قدف يكون متحايلا 
ه الحصول على يكون قصدف أويعتبر الفاعل الحقيقي للجريمة بحكم الصلة التي تجمع بينهما  أخرشخص  إنقاذ

 .( 1)معنوية أوفائدفة مادية 

يكون الانتحار بالنفس كأن يكون المتهم يئسا من ظرو  الحياة فيستسلم للقضاء و يعتر  عن غير  كما قدف
 .السجن المؤبدف أو الإعدفامكانت العقوبة المقررة قانونا هي   إذاخاصة  إليهصدفق بصحة الفعل المنسوب 

 الإنكارهذه الاعتبارات التي تجعل الاعترا  غير صادق فان السمة الغالبة في المجرمين اليوم هي  إلى وبالإضافة
يركل ظاهرة عامة لدفى المجرمين المحترفين الذين يركلون خطرا على المجتمع أكتسب من الممارسة في  أصبحالذي 

و القدفرة على الاستمرار في الإنكار تحت كل  دنيا الجريمة الكثير من الخبرة والتجربة فاعتاد المناورة في التحقيق
القوانين الحدفيثة تحرم  أنمن العقاب خاصة و  الإفلاتلتضليل العدفالة بهدف   للأبرياءالظرو  ،بل و تلفيق التهم 

 (2)للحصول على الاعترا  الإكراه إلىاللجوء 

المادية و التي تعتبر البصمة الوراثية واحدفة منها ضروريا  الأدلة إلىيصبح اللجوء  الإثباتو لتجاوز هذا النقض في 
 .إليهاتبعث على الارتياح و الاطمئنان  الإثباتلما تتمتع به هذه التقنية من دلالة قطعية في 

 .من خلال هذا الفرع إليهو لعل في بعض القضايا التي سبق لنا استعراضها التأكيدف على ما نريدف التوصل 

 إجراءيعتر  بعلاقاته الجنسية مع مونيكا لوينسكي وجدف نفسه تحت تهدفيدف  أنكلينتون قبل   ببل الأمريكيفالرئيس 
وذلك لان مونيكا قدفمت فستانا عليه بقع وآثار سائل منوي ادعت أنها الآثار المتبقية من علاقة  DNAاختبار 

المخابر الجنائية المختصة لتحليل هذه البقع  إلىجنسية سابقة مع بيل كلينتون و نتيجة لذلك تم تحويل هذا الدفليل 
كانت هذه الآثار تعود لبيل    إذاوذلك لمعرفة ما  DNA عن طريق ( FBI)التحقيقات الفيدفرالي مكتب بمعرفة 
 .لا  أمكلينتون 
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بها  أدلىالتي كان قدف  الأقوالفلم يجدف الرئيس السابق بدفيلا عن الاعترا  بعلاقته الجنسية ومن ثم الرجوع عن 
 (1)علاقة جنسية مع مونيكا لوينسكي أيةبموجبها أن تكون له  أنكربصورة مسبقة و التي 

و الاعترا  بما نسب  إنكارهالتراجع عن  إلىالسابق  الأمريكيففي هذه القضية البصمة الوراثية دفعت الرئيس 
 .إليه

 لأي إليهوقدف تساعدف البصمة الوراثية باعتبارها دليل إثبات و نفي في تبرئة متهم ما يكون قدف اعتر  بما نسب 
الررطة القبض عليه في  ألقتو خير مثال على ذلك قضية الفرنسي باتريس بادة الذي  الأسبابسبب من 

في مدفينة " كرولينديسكينون"و قتل شابة انجليزية اسمها اغتصابيمة بعدف يومين من ارتكاب جر  21/17/0668
حجزه بأنه هو مرتكب تلك الجريمتين و نتيجة  أثناءواعتر  المرتبه في  pleine fougers " بلين فوجيير"

ذلك الحين ولكن بعدف  لذلك الاعترا  تابعته النيابة بالقتل و الاغتصاب و من ثم قرر قاضي التحقيق توقيفه في
التابع ( الدنا)نتائج اختبارات  تبين نتيجة المقارنة بين لأنهسبيله  إخلاءقرر قاضي التحقيق  أسابيعذك بعدفة 

لا يمكن أن يكون هذا المررد  بأنهللمتهم مع عينة تركها الفاعل غلى مسرح الجريمة أن النتائج كانت سلبية ،وتبين 
وفي هذه القضية الفضل يعود لاختبارات البصمة ( 2)و القتل الاغتصابريمتي لجمرتكب محدفدا الذي لا يملك سكنا 

 .ا نسب إليهسبيل المرتبه فيه رغم اعترافه بم إخلاءالوراثية في 

الرفرة الوراثية  اتالعلمية الحدفيثة ومن بينها اختبار  الأدلة علىالاعتماد  أنو من خلال هذين المثالين يبدفو 
DNA أكثريصبح من  و التعامل فنيا معهاالبحث الجنائي نه من أدلة مادية في مجال و ما يكرف ع 

أن يعمل  إماالاعترا  و  إلىيدففع بالمتهم  أن إماذو فائدفة مزدوجة فهو  لأنهمستلزمات التحقيق الجنائي الفني، 
و هو الدفليل الذي يمكن الاعتماد عليه في توجيه  بالإدانةحدف الاقتناع  إلىيصل  أنبركل مستقل كدفليل يمكن 

 .يها من جوانب سلبيةعل يطرأقدف ما  و إبعادالقصور في العملية الاثباتية  أوجه
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 .تأثير البصمة الوراثية على الشهادة :الفرع الثاني
شفوي يدفلي به الراهدف في مجلس القضاء بعدف يمين يؤديه على الوجه الصحيح  إخبارالرهادة في القانون تقوم على 

يطعن المجني عليه  أوبحاسة من حواسه كالبصر في حالة مراهدفته للجاني و هو يطلق النار  أدركهلما يكون قدف  (1)
كالسمع في حالة تلقي السمع لعبارات القذ  و السب التي صدفرت من الجاني في   أوبالخنجر او يدفهسه بسيارته 

نفيها و تفيدف المحقق في تحرياته و تحقيقاته ،والرهادة  أووهي دليل شفوي تدفل على وقوع الجريمة .حق المجني عليه 
 .في الحياة العمليةالمحكمة  أمامشيوعا  الأدلة أكثرمن 

الجنائي ،فعندفما تكون صادقة واضحة صادرة عن عدفل تستنير بها  الإثباتو الرهادة سلاح ذو حدفين في 
المحكمة وبالدفليل المستمدف منها لكرف الحقيقة ،وحين تصدفر عن شخص عدفيم الضمير يستعملها وسيلة لتضليل 

أثره بمصلحة شخصية يتحصل تل إمالعدفم دقة ذاكرته و  إماة مخالفة للحقيق بوقائع يدفلي حينهاالانتقام  أوالمحكمة 
 أقوالعلى المحقق و القاضي التأكدف من صدفق  أوجبتالترريعات  أنعليها من وراء شهادته المضللة لذلك نجدف 

 هناك عدفة عوامل طبيعية و نفسية تؤثر على الراهدف أنذلك  الأحوالالراهدف لان كذبه متوقع في غالب 

نفعال و الخجل و العدفاوة و النسب و القرابة و المزاج و العاهات و الطبقية و الثقافة و القدفرات فالعاطفة و الا
الفردية كل هذه العوامل لها تأثير سلبي على دقة و صدفق ما يدفلي به الراهدف من معلومات فالعدفيدف من هذه 

 .العناصر له تأثير سلبي على القيمة الاثباتية للرهادة 

لان حرص المجرم عندف ارتكابه لجريمته   أمامهنادرا ما يوجدف شاهدف رؤية يدفلي برهادة مباشرة على جريمة وقعت -1
تكون شهادة الرهود مبنية  أنسرح الجريمة و لذلك فمن الغالب شاهدف على م أييحرص اشدف الحرص من انعدفام 

الحيطة و الحذر و التأكدف من  إلىيدفعو  أمرعلى معلوماتهم المتصلة بظرو  الحادث تكون غير مباشرة و هو 
بعض الوقائع الخاصة بالحادث  ذلك عامل النسيان الذي ينقص من إلىصحة ما يدفلون به من معلومات ،ضف 

 .عدفم كفاية المعلومة التي يدفلي بها الراهدف إلى،وهو ما يؤدي 

بصورة تعبر  أخرىه ثم نقله مرة اختلا  المستوى الثقافي بين الأشخاص له تأثيره في استقبال الحادث و فهم-2
في  لغابا تأثيراللفوارق الفردية و اختلافها  أنو الاستيعاب كما  الإدراكعن وجهة نظر الراهدف تبعا لقدفراته على 

الذي يعكس عدفم كفاية و دقة المعلومات التي يدفلي بها  الأمرالتخزين و الاسترجاع من الذاكرة  و الاستقبال
 .الراهدف
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 110أغليس بوزيدف المرجع السابق ص -1
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   وصلة الدفم و الصدفاقة البنوة  أو الأبوةفالحب متمثلا في  أحاسيستأثير المراعر العاطفية و ما يرتبط بها من -3
المعلومات التي يدفلي بها الراهدف خاصة مع  أمانةو الزواج و الكراهية و الخصومة كل ذلك يعتبر عامل مؤثر على 

 .تردفدا و تحفظا عندف استقبال هذه المعلومات أكثرمما يفترض موقفا  الإعلاميضعف الوازع الدفيني و 

لدفى البعض مهنة يسترزقون منها لذلك تكون مثل هذه الرهادة محل  أصبحتظاهرة تفري شهادة الزور التي -4
 ( 1)لحكم فيه بالبراءةا أوحفظ التحقيق  إلىشك و تؤدي 

من ضرورة في صقل  أكثريغدفو الدفليل المادي  إثباتوبالنظر لكل هذه السلبيات التي تحيط بالرهادة كدفليل 
يكذب  أومن القوة،ففي مجال الرهادة يراجع الدفليل المادي و يصحح أقوال الرهود فيؤكدف بريء العملية الاثباتية 

تتعارض فيما بينها بل هي أن ،وان عناصر الحقيقة لا يمكن الأدلةالراهدف ،لان المنطق السليم يؤكدف تساندف 
 .متجانسة و متكاملة

لا تعتريها عوامل  لأنهصدفقا من الرهادة  أكثركمقارنة بين البصمة الوراثية و الرهادة فان البصمة الوراثية 
علمية  أسسعليها البعض تكرف عن الحقيقة وفق  أطلقالرهادة فهي شاهدف صامت كما التي تعتري الضعف 

تلغيها  أنكما يمكن لها . الإثباتمعها في الواقعة محل  تتطابق أنتعزز الرهادة  أنثابتة و قاطعة و هكذا يمكن 
 (2)جاءت الرهادة مخالفة للواقع أنتماما 
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بعد هذه الرحلة الطويلة التي خضتها في رحاب المعطيات العلمية التي أصبحت تفرض نفسها كواقع ملموس يتعين 
مواجهته و تأطيره لاجتناب ما قد يترتب عليه من مخاطر و أحكام الفقه الإسلامي ذات العلاقة بالموضوع و التي 

   ات العلمية و التشريعات الوضعية المستمدة منه تشكل إرثا حضاريا مهما يتعين صقله و تطويره ليواكب التطور 
      الدءوبةو التي يجب المضي من خلالها إلى الجزئيات بدل الإبقاء على جمودها لتصبح مواكبة للحركة العلمية  
 :و من خلال كل هذه المتناقضات يمكن إستخلاص النتائج و التوصيات التالية  

التفصيلية التي تدل على كل فرد بعينه و تحدد طبيعته الصحية بالتحليل  البصمة الوراثية هي البنية الجينية -
الوراثي لجزء أو أكثر من الحمض النووي بطريقة شبه يقينية و أنها وسيلة لا تكاد تخطئ من الناحية 
العلمية و هي تستند في الإثبات على حقيقة علمية مؤداها أن لكل شخص تفرد بيولوجي خاص به 

ه بالتساوي لحظة الإخصاب يمنحه الإستقلال بنظام وراثي فريد يتميز به عن غيره و أن يأخذه من أبوي
،و يمكن إستخلاصه من هذا النظام ثابت لا يتغير من لحظة الميلاد بل و حتى قبلها إلى ما بعد الوفاة 

 .مصادر متنوعة لتطابق بصمة الشخص في كل عيناته 
ة تعتبر من قبيل الأشخاص لكونها تستخلص من مصادر بيولوجية البصمة الوراثية من حيث الطبيعة الذاتي -

 آدمية لذلك فإن الحماية المقررة لجسم الإنسان تمتد إليها بالتبعية 
البصمة الوراثية في الإثبات تعتبر من قبيل القرائن الفعلية أو القضائية أو ما يطلق عليه بالأدلة المادية أو  -

 .ا و تنزل منزلتها العلمية لذلك يتعين أن تأخذ حكمه
و لما كانت نتائج البصمة الوراثية قاطعة تحقق اليقين المطلوب فإنه يمكن الإعتماد عليها في إثبات النسب  -

و الإقرار  المتنازع عليه أو نفيه ،و يستعان بها لتأكيد صحة أو بطلان الأدلة التقليدية من الزوجية و البينة 
الفقرة  04في هذا الإطار يتعين تدخل المشرع لتعديل المادة  خاصة في حالة التعارض و الإختلاف ،و

من قانون الأسرة ليوضح و يحدد بدقة الحالات التي يمكن فيها إستعمال البصمة الوراثية كدليل  40
 .إثبات النسب بالفراش 

البسيطة حتى  يتعين على المشرع في مجال قانون الاسرة الإنتقال من نظام القرينة القاطعة إلى نظام القرينة -
يتحقق التوازن بين الرجل و المرأة في مجال شروط الفراش المبنية على الظاهر كالمدة الدنيا و المدة القصوى 

 .للحمل و الغيبة و الحالات اللاحقة بها 



256 
 

 يتعين على المشرع النص صراحة على اللعان و شروطه من خلال إضافة مادة لقانون الأسرة  -
م و لا تعارض اللعان ،و لكن يمكن أن تكون شرطا قبل توقيعه حتى تؤدي إلى البصمة الوراثية لا تقد -

 التقليل منه 
و من خلال هذه الدراسة و الممارسة القضائية يظهر لي أنه يجب تعديل قانون الحالة المدنية و جعله  -

     شرعية  لاحقا لقانون الأسرة و مطابقا له خاصة في مجال تسجيل المواليد الناشئين عن علاقات غير
 .و اللقطاء 

المؤرخ  40 - 61رقم لقانون اأما في المجال الجزائي فإن البصمة الوراثية و بعد أن أصدر المشرع الجزائري  -
و المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية و التعرف على  66/41/0461في 

ذا المجال كدليل إثبات مادي علمي أحاطها الأشخاص يكون قد قطع الشك باليقين و عول عليها في ه
 .بسياج منيع من الضمانات المعمول بها في التشريعات الدولية و المقارنة 

حيث أن القانون المنوه عنه أعلاه علق المشرع تطبيق بعض أحكامه على صدور التنظيم لذلك يتعين  -
 .علقة عليه بدون تطبيق الإسراع لإصدار هذا التنظيم حتى لا تبقى أحكام هذا القانون الم

صدور هذا القانون يشكل بداية عهد جديد لذلك يتعين فتح حوار شامل و دائم بين المتخصصين في  -
،و بدخول هذا القانون مجال البيولوجيا و رجال القانون و الشرع لخلق قواعد عمل ملائمة و مشتركة 

بصمة الوراثية أمرا ضروريا ليتمكنوا من حيز التطبيق بات ضروريا العمل على تكوين القضاة في مجال ال
 أداء مهامهم اليومية بندية مع خبراء البيولوجيا 

و ختام القول أن يحوز هذا البحث المثوبة و القبول عندالله و الإستحسان لدى القارئ و إن كنت أعلم من 
نفسي النقص و الخطأ فذلك من سمات الخلق و يكفيني أنني أخلصت النية لله وحده و استنفذت ما بوسعي من 

اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن  لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت و عليها ما﴿جهد ووقت ومال 
       تحملنا ما لا طاقة لنا بهنسينا أو أخطأنا و لا تحمل علينا إسرا كما حملتهه على الذين من قبلنا و لا 

 ﴾ و اعف عنا و اغفر لنا و ارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكفرين
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   2010اجديدة للن ر طبعة 

مركز الدراسات . الهندسة الوراثية الىسالي  والتطبي ات    ال اجرةة . ورد  عبد الاتا  سواحة / د .44
  2006والبحوث بجامعة نايا العربية للعلوم الىمنية الرياض 

الهيئة ازصرية . ازسؤولية اجنائية للهندسة الوراثية   اجنس الب ر  دراسة م ارنة .لحمد حسام طه تمام/د .45
  2006امة للكتاب الع

مصر دار . دار الكت  ال انونية . سه ركول مصطاى ة البصمة الوراثية وحجيتها   إثبات النس  / د .46
  2010مصر طبعة .  ةتات للن ر والبر يات 

ديوان . الزواج والطلاق اتجا  الاكت افات الحديثة للعلوم الطبية والبيولورية . ت وار ريلالي / د .49
 .  2001اجزائر طبعة . ة الساحة ازركزية بن عكنون ازطبوعات اجامعي

دار . وال انون الوضعم  الإسلاممالتل يح الاصطناعم دراسة م ارنة بف الا ه .  بيدة إقروفة / ة .د .48
 .2010طبعة . الهد  عف مليلة اجزائر 

دراسة ف هية قانونية دار الىمة .الإكت افات الطبية و البيولورية و لثرلا على النس  . بيدة إقروفة/ ة .د .41
 2012طبعة طبعة .للطباعة و الن ر و التو يع 

دار الاكر اجامعم طبعة .  لا هاءالتل يح الصناعم بف لقوال الىطباء و راء ا. لحمد محمد لطام لحمد / د .50
2006  
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الوراثية ومد  م روعية استخدامها   النس  واجناية بدون سنة  البصمة. عمر بن محمد السبية /د .51
 .للن ر ولا دار الن ر

ال ضائم ازدط دراسة  الإثباتلوان عبد الله الايضم الىحكام ال رعية وال انونية للبصمة الوراثية   / د .52
 . 7747دار الكت  ال انونية ودار ةتات للن ر سنة الن ر  -الكتاب الىول  –م ارنة 

ال ضائم ازدط دراسة  الإثباتلوان عبد الله الايضم الىحكام ال رعية وال انونية للبصمة الوراثية   / د .53
 . 7747دار الكت  ال انونية ودار ةتات للن ر سنة الن ر  -الكتاب الثاط  –م ارنة 

رنة   الإثبات ال ضائم دراسة اليلية م ا–ازاهوم و از روعية  البصمة الوراثية-لوان عبد الله الايضم/ د .54
 . 2019دار الكت  ال انونية ودار ةتات للن ر سنة الن ر  - ازدط 

 -دراسة م ارنة- الحجية ال رعية و ال انونية للبصمة الوراثية   نام النس   –لوان عبد الله الايضم / د .55
  2019دار الكت  ال انونية ودار ةتات للن ر سنة الن ر 

دار  -دراسة م ارنة  –ازادية   الإثبات اجنائم  الآثاردور البصمات و  -الهام صالح بن خلياة . ل .56
 .2014و التو يع الىردن  الث افة للن ر 

دار اجامعة اجديدة للن ر -البصمات ولثرلا   الإثبات اجنائم  -طارق إبراليم الدسوقم عطية /د .59
 . 2016طبعة 

 .2002ة دار النهضة العربية -ة لدلة الإثبات اجنائم و التكنولورية الحديثة-الص يرجمية عبد الباقم / د .58
دار ةتات  الإمارات –دار الكت  ال انونية مصر  -الىدلة اجنائية ازادية  -محمد حماد مرلج الهيتي / د .51

 . 2014طبعة  الإمارات –للن ر  و البر يات مصر 
و ال انون الوضعم  الإسلاممالضواب  ال رعية و ال انونية للأدلة اجنائية   الا ه  -كمال محمد عواد/د .60

 . 2011 الىو دار الاكر اجامعم الإسكندرية مصر الطبعة  -

 :المراجع العامة :ب 

مركز  –سلسلة الكت  العلمية الث افية  –البصمة الوراثية  -د  عبد العزيز ابن عبد الرحمان الصالح .ل .61
 . 2009كلية العلوم رامعة ازلك سعود طبعة بحوث  

لحمد / ترجمة د -ال ارة الوراثية للإنسان بحث العلم و ال انون ومح ق الهوية الىخيرة -لريك الىندر / د .62
 .   1119سلسلة كب عالم ازعرفة  الكويب  –مستجير 

 الطبعة الىو  الناةر دار النهضة العربية  -سيكولورية ال خصية -سيد محمد ينيم/ د .63
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دار النهضة   1116 – 1115نظرية الحق ، طبعة  -ازدخة لدراسة ال انون  -ياسر لحمد كامة / د .64
 العربية 

     ،  1185ازؤسسة الوطنية للكتاب اجزائر  -الوريز   نظرية الحق بوره عام  -محمد حسنف / د .65
 .  19ص 

 . 1189دار النهضة العربية  -النظرية العامة للا ه الإسلامم  -يوسا قاسم / د .66
  1184الىحوال ال خصية   ال ريعة الإسلامية طبعة لو   -مد محم الدين عبد الحميد مح   .69
 .  1181الزواج والطلاق   قانون الىسرة اجزائر  طبعة  -عبد العزيز سعد / د .68
دار لحياء  -ية العامة للالتزام   ال انون ازدط ازصر  ازورز   النظر  -عبد الر اق لحمد السنهور  .61

 التراث بدون سنة للطبع 
ال ركة الوطنية للن ر  -لامم لدلة الإثبات   ال انون ازدط اجزائر  والا ه الإس -بكوش يحم / د .90

  1181والتو يع 

الكويب دار  1  معاصرة طفتاو  - 1185الدار البيضاء ازعرفة  -يوسا ال رضاو  الحلال و الحرام  .91
 .2003ال لم  

ن ديوا.اجزء الىول دون طبعة  -ة الإثبات   ازواد اجنائية   ال انون الوضعم اجزائم-محمد مروان / د .92
 1111ازطبوعات اجامعة سنة 

ة الإثبات   ازواد اجزائية   ضوء الا ه والإرتهاد -ال ح  عبد ال ادر و نبية ص ر العربي/د .93
 2006 دار الهد  عف مليلة ال انوطموسوعة الاكر  -ال ضائم

 2014محمد نصر محمد ة لدلة الإثبات   الىنظمة از ارنة  مكتبة ال انون و الاقتصاد الرياض ة طبعة /د .94
 41ص 

 .2014دار لومة طبعة  - 4اجنائم جة محاضرات   الإثبات -مروك نصر الدين. د.ل .95
اجنائم دار لومة للطباعة  الإثباتلدلة  7ج –اجنائم  الإثباتمحاضرات    -مروك نصر الدين / د .ة ل .96

  2014اجزائر طبعة  –و التو يع  و الن ر
ة دار الهد  عف مليلة اجزائر ة -تلا م مبدل الإثبات الحر بالاقتناع الذاتي لل اضم اجزائم -يليس بو يد.ل  .99

  7747طبعة 
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ة دار الاكر العربي -اجنائية   ال انون ازصر  ة الطبعة الثالثة ع رة مبادئ الإرراءات -رؤود عبيد/ د .98
1198. 

  2011نجيمم جمال ة إثبات اجرةة على ضوء الارتهاد  ال ضائم ة دار لومة طبعة /د .91
    2008دار البدر  -ةر  قانون الإرراءات اجزائية  -فضية العيش /د .80
ديوان .اجزء الىول الزواج و الطلاق  -الوريز   ةر  قانون الةأسرة اجزائر   -بلحاج العربي /د .81

     7004ازطبوعات اجامعية الطبعة الثالثة  
مطبعة ازتوس  .الدار العربية للعلوم  -ع م الررال بف الإسلام و الط  -  عبد الخالق حسن يونس/د.ل .82

   .2002الطبعة الىو  .بيروت لبنان .
–مستجدات طبية معاصرة من ازنظور الا هم  –إياد لحمد إبراليم / عبد الحم النجار و دمصبا  /د .83

 .7772مكتبة الرةد ناةرون ازملكة العربية السعودية الطبعة الىو  
 .7774طبعة دار ال رب للن ر و التو يع  –مدخة إ  الهندسة الوراثية  –عبد الولاب ةيباط /د .84

 :المراجع باللغة الفرنسية :ب 

85. Alain Buquet –Manuel de criminalistique moderne et de police 
scientifique .PUF  4 ème édition aout 2008  

86. Raphaël coquez et Franco Taroni- preuve par L’ADN la génétique 
au servie de la justice -presses polytechniques et universitaire remandre 
deuxième édition  

89. ANDRE TARBY – la bioéthique ce qu’elle est- ce que dit le droit 
- éditions du  puits fleuri 

88. Frederic Salat- Baraux – les lois de bioéthique 1998 collection          
   dalloz 

  البحوث و الدراسات: ا  رابع

 :ربية باللغة الع-أ
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بحث م دم  -التحلية البيولورم للجينات الب رية و حجيته   الإثبات -مم محمد ازختار السلا.د  .81
 05زؤتمر الهندسة الوراثية بف ال ريعة و ال انون الذ  ع د بدولة الإمارات العربية بمدينة العف   الاترة من 

 . 2002 ماي 09إلى 
بحث م دم للحصول  -الاتجالات العلمية الحديثة   علوم البصمات  -رائد برلامم لبو بكر عزمم /د .10

 .  1113على دبلوم الىمن العام من لكادةية ال رطة بال الرة 
بحث م دم زؤتمر الهندسة الوراثية بف -البصمة الوراثية و لثرلا   الإثبات -كوم ا ال اضم وليد الع .11

 .   2002 مايو 09و  05رات ازتحدة بف ال ريعة و ال انون ازنظم من طرد رامعة الإما
 -البصمة الوراثية و حكم استخدامها    ال الط  ال رعم و النس   -ناصر عبد الله ازيمان / د .12

 .2003 جانفي 18بحث من ور    لة ال ريعة و ال انون العدد 
الطبعة . بحث من ور بازوسوعة ال انونية ازتخصصة المجلد الىول  -البصمة الوراثية  -فوا  صالح /. د .13

 . سوريا. رامعة دم ق   47الىو  ص 
استخدام البصمة الوراثية   الإثبات اجنائم  لة  -محمد عباا حمود  / عباا فاصة سعيد و د/ د .14

 .2001لسنة  14العدد (  44) الرافدين للح وق المجلد 
الوفا ، مد  حجية البصمة الوراثية   الإثبات اجنائم   ال انون الوضعم و الا ه  لبو الوفا محمد لبو/ د .15

الإسلامم ، بحث قدم   مؤتمر الهندسة الوراثية بف ال ريعة و ال انون الذ  ع د بكلية ال ريعة و ال انون 
 .م المجلد الثاط 7777ما   77و  72بالإمارات العربية ازتحدة   الاترة ما بف 

بحث من ور ضمن  -دور الهندسة الوراثية   تطوير قواعد الإثبات اجنائم -عبد الرحمن خلام. د .16
 موعة من البحوث   مؤلاة ازوسوم بأبحاث معاصرة   ال انون اجنائم از ارن ،نظرة حديثة للسياسة 

  2014اجنائية ،دار الهد  عف مليلة اجزائر طبعة 
بحث من ور   كتاب  -ات الوراثية   الإثبات دراسة قانونية م ارنة حجية البصم -فوار صالح / د .19

 فاق معرفة متجددة طبعة –علماء مكرمون ، محمد عزيز ةكر  بحوث و م الات مهداة إليه دار الاكر 
2009. 

صبر  محمد خاطر ، ال انون و اجف الب ر  ،  لة الدراسات ال انونية ، العدد الثالث دار الحكمة / د .18
  2001داد  ب 

و ال ضاء السنة الثامنة سنة وريه خاطر، ن ة و  رع لعضاء اجسم الب ر ، المجلة العربية للا ه / د .11
1111. 
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النس  بالبصمة الوراثية   ضوء قانون الىسرة اجزائر   لإثباتاجوان  ال انونية –بلحاج العربي /د .100
 30ص  2012بحث من ور بمجلة اطكمة العليا العدد الىول .اجديد 

م ال  التحلية البيولورم للجينات الب رية وحجيته   الإثبات –محمد بن يحم حسن النجيمم/د .101
تصدر عن رامعة نايا العربية  2004سنة   39العدد .من ور بالمجلة العربية للدراسات الىمنية والتدري  

 .للعلوم الىمنية 
بحث م دم خلال الدورة السادسة  -البصمة الوراثية من منظور الا ه الإسلامم  -علم ال رة دايم .د .102

 . 47/7777/ 72إ  74  الاترة من ع ر بالمجمع الا هم الإسلامم بمكة ازكرمة 
بحث  -البصمة الوراثية و دورلا   الإثبات اجنائم بف ال ريعة و ال انون  -فؤاد عبد ازنعم لحمد  /د .103

دار ازطبوعات  اجامعية  -"بحوث   السياسة ال رعية و ال ضايا ازعاصرة " ة ازوسوم من ور   مؤلا
 .2001طبعة  الإسكندرية

ازبادئ الىساسية التي اكم الإثبات   ازسائة اجنائية   قانون الإرراءات اجنائية  -محمد مروان /د .104
 .2003بحث من ور    لة الدراسات ال انونية التي تصدر عن من ورات الحلبي العدد الىول  -اجزائر 

بحث من ور بموسوعة الاكر ال انوط العدد السادا سنة  -لدلة الإثبات اجزائم -ة مسايلم فتيحة.ل .105
2004. 

 : الفرنسية باللغة -ب

106. Dr; Claude sureau- Test et empreinte génétiques  rapport présenté 
dans le cadre d’une  mission de recherche droit et justice  PUF1999    
. 

109. Loic Cadiet - la notion d'information génétique en droit français        

   
108. Peter Schneider "évolution de la base de donnes D’ADN Nationale 

allemande et de la situation européenne -article présente lors du 
colloque consacre au fichier  national paru dans un livre intitulé "les 
fichiers des empreints génétique en pratique judiciaire – sous la 
direction de Christian domtremmpuich – documentation française  
Paris 2006. 
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101. Christian  HASSEN FRATZ le fichier des empreintes génétiques 
en France article présenté lors du colloque consacré au fichier national 
automatise des empreintes génétiques p51 .      

110. Philippe Mallet.le fichier national automatisé des empreintes    
génétiques ,article présenté lors du colloque consacré au fichier 
national des empreintes génétiques p8 

111.  Françoise furke : le droit de l’enfant à connaitre ses origines 
Variations comparatistes : article présenté dans une journée d’étude 
organisé par le laboratoire d’étude de recherche appliquée au droit prive 
de l’université de Lille 2 le 05 et 06 /12/1996 

   الرســــــــــائـــــل :رابعا  

 :باللغة العربية -أ

مذكرة لنية ةهادة  -البصمات كدلية علمم وحجيتها   الإثبات اجنائم  -محافظم محاوظ/ ل .112
 .       2012 ـ 2011السنة اجامعية  74ازارستير   الح وق رامعة اجزائر 

 .م2000إثبات النس    ضوء ازعطيات العلمية ازعاصرة  -عائ ة سلطان ازر وقم / د .113
كلية   -ية و ال انونية للتدخة   عوامة الوراثة و التكاثر الىحكام ال رع -محمود عبد الرحيم مهران /د .114

 .وال انون بال الرة   رسالة دكتوراة نوق ب بكلية ال ريعة -ال ريعة وال انون لسيوط مصر 
رسالة مارستير نوق ب  -الهندسة الوراثية و الحماية اجنائية للجينيوم الب ر   - يبي  نور الهد  / ل .115

الصاحة ازنت اة منها ازعلومة  2001 -  2008بجامعة الإخوة منتور  ب سنطينة خلال ازوسم اجامعم  
 .يير مرقمة  

رسالة مارستير ، نوق ب   -دراسة م ارنة  -دور البصمة الوراثية   الإثبات اجنائم  -ةعبان لند/ ل .116
 .   2001،  2008امعم بجامعة ريلالي اليابس خلال ازوسم اج

حجية البصمة الوراثية   الإثبات ، مذكرة م دمة لنية ةهادة ازارستير   العلوم  -توفيق سلطاط / ل .119
السنة  -رامعة الحاج لخضر باتنة  -ال انونية تخصص علوم رنائية  لمام كلية الح وق و العلوم السياسية 

 .  2011،  2010اجامعية 
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   يرستيحجية الط  ال رعم   الإثبات اجزئم ، مذكرة لنية ةهادة ازار -ل سليمان عثمان ميلود  .118
بكلية الح وق بجامعة  2001 ـ 2008ال انون تخصص علوم رنائية نوق ب خلال ازوسم اجامعم 

 .سيد  بلعباا
معة بابة العراق ولم رسالة قدمب إ   لس كلية ال انون   را -نافع  تكليا  يد دفار العمار  .111

 .  2001رزء من متطلبات نية دررة ازاريستر   ال انون العام 

رسالتنا   ازاريستير ازوسومة بالتل يح الإصطناعم من منظور ال ريعة الإسلامية و ال انون الوضعم  .120
 . 2009التي نوق ب بجامعة اجيلالي اليابس بسيد  بلعباا فيار  

دراسة م ارنة ، رسالة  -الانعكاسات ال انونية للإنجاب الصناعم -لبو حرةطارق عبد الله محمد / د .121
 . 2005دكتورا  م دمة إ  رامعة ازنصورة سنة 

رسالة ماريستسر نوق ب -البصمة الوراثية و مد  حجيتها   الإثبات اجنائم  -فايزة حارم .ل .122
 . 2012-2011بكلية الح وق بن عكنون خلال ازوسم اجامعم  4بجامعة اجزائر 

دراسة م ارنة  -حجية البصمة الوراثية   قضايا النس  و ال ضايا اجنائية  -لاةم علم الالاحم /د .123
 .2010رسالة قدمب   إطار تكوين ال ضاة جمهورية اليمن سنة 

 :باللغة الفرنسية  -ب

124. ANDRY Coni- Empreinte génétique en droit de filiation – 
Mémoire en droit civile – Annie Universitaire 2004 -2005 
Université ROBERT Schumar Strasbourg France.                           
                                    

 المصادر التشريعية :خامسا

الإعلان العازم للجينوم الب ر  وح وق الإنسان الدورة التاسعة و الع رون للمؤتمر العام لليونيسكو  .125
 .1119ازعلن عنه بتاريخ نوفمبر 

ه ازوافق ل  1386صفر عام  18ازؤرخ    155 -66،الىمر رقم  1116الدستور اجزائر  لسنة  .126
 ئية ازعدل و ازتمم ازتضمن قانون الإرراءات اجزا 1166يونيو سنة  08
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  الإرراءات  الوراثيةو ازتعلق باستعمال البصمة  11/06/2016: ازؤرخ    03-16ال انون رقم  .129
 .39العدد  22/06/2016: ال ضائية و التعرد على الىةخاص ، الصادر باجريدة الرسمية بتاريخ 

ازتضمن قانون  4911يونيو  79ه ازوافق ل 4191صار عام  49ازؤرخ    66/156رقم  الىمر .128
 .الع وبات ازعدل و ازتمم 

و ازتمم  ازعدل  7772فبراير  77ه ازوافق ل 4171محرم عام  49ازؤرخ    77  72الىمر رقم  .121
 ازتضمن ل انون الىسرة  4991يونيو  79ازوافق ل  4171رمضان  79ازؤرخ    44 91لل انون رقم 

ازتعلق  4977فبراير  49ه ازوافق ل 4199ذ  الحجة عام  41ازؤرخ    77 77الىمر رقم  .130
 بالحالة ازدنية 

ازتضمن ال انون  4972سبتمبر  71ه ازوافق ل  4192رمضان  77ازؤرخ    29  72الىمر رقم  .131
ازؤرخ    47 72ازعدل و ازتمم لل انون رقم  4972/ 79/ 17ازؤرخة    79ع .ر.ازدط ج

  71/71/7772ازؤرخة    11ع .ر.ج 77/71/7772

 : القرارات القضائية :سادسا 

العدد  4994المجلة ال ضائية لسنة  41/77/4997مؤرخ    71 111رقم  ايقرار اطكمة العل .132
 72الثالث ص 

 .                                                                                                                7779-74-71ال رار الصادر عن يرفة اجنح و ازخالاات باطكمة العليا او الصادرين بتاريخ    .133
العدد  7771لة ال ضائية لسنة المج. 72/47/7777بتاريخ   791777قرار اطكمة العليا رقم  .134

    799الىول ص 
الارتهاد ال ضائم عدد خاص سنة  777117ملا  42/47/4999: قرار اطكمة العليا ازؤرخ   .135

7774      
  . 7779-71- 71ال رار الصادر عن يرفة اجنح و ازخالاات باطكمة العليا او الصادرين بتاريخ  .136
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 فهرس الموضوعات

 ة ــــــفحـــــالص وعــــــوضـــــــالم
 01 المقدمة 

 04 منهج الدراسة 
 11 البصمة الوراثية بين النظرية و التطبيق :الباب الأول 

 12 الجـــانـــب النـــظـــري للبـــصــمــة الـــوراثيـــة :الفصل الأول  
 13 تعريف البصمة الوراثية : المبحث الأول
 13 تأصيل مصطلح البصمة  الوراثية  : المــطلـــب الأول
 11 المعنى اللغوي للبصمة الوراثية                     : المطلب الثاني

 20 . المعنى العلمي للبصمة الوراثية :  المطلب الثالث 
 23 . المعنى القانوني للبصمة الوراثية:    المطلب الرابع   

 24 مراحل اكتشاف البصمة الوراثية  :  المطلب الخامس 
 32 تمييز البصمة الوراثية عن المصطلحات الأخرى: المبحث الثاني
 32 الوراثية عن القيافةتمييز البصمة : المطلب الأول
 34 مقارنة بين البصمة الوراثية والقيافة: المطلب الثاني

 33 تمييز البصمة الوراثية عن البصمات الظاهرة الأخرى: المطلب الثالث
 33 أنواع البصمات الجسدية: الفرع الأول
 43 .الأخرىأوجه الاختلاف بين البصمة الوراثية و البصمات الجسدية : الفرع الثاني 

 43 الطبيعة الذاتية للبصمة الوراثية: المبحث الثالث 

 43 .تعريف الأشخاص و الأشياء: المطلب الأول
 43 تعريف الأشخاص: الفرع الأول
  41 .تعريف الأشياء: الفرع الثاني 

 31 البصمة الوراثية و طائفة الأشخاص و الأشياء في الفقه الإسلامي: المطلب الثاني
 32 اعتبار أجزاء جسم الإنسان من طائفة الأشخاص: الفرع الأول 
 33 اعتبار أجزاء جسم الإنسان من طائفة الأشياء: الفرع الثاني

 35 البصمة الوراثية و طائفة الأشياء و الأشخاص في القانون الوضعي: المطلب الثالث 
 35 نظرية منح البصمة الوراثية صفة الأشياء: الفرع الأول 
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 31 نظرية منح البصمة الوراثية وصف الأشخاص: الاتجاه الثاني: الفرع الثاني
 35 نظرية الأشياء ذات الطبيعة الخاصة: الاتجاه الثالث   :الفرع الثالث 
 51 ةتأطير البصمة الوراثي:  الفصل الثاني

:التأطير العلمي للبصمة الوراثية : المبحث الأول   51 
 52 استخلاص البصمة الوراثيةمصادر : المطلب الأول 
 53 : طرق الكشف عن البصمة الوراثية : المطلب الثاني 

 53 دراسة تحليل الأطوال المختلفة للأجزاء المحددة:    الفرع الأول
 55 (.PCR)طريقة التفاعل النووي المتسلسل : الفرع الثاني 

 11 طريقة تحليل الأجزاء أو التتابعات القصيرة: الفرع الثالث 
 13 .الميتوكوندريا   DNAطريقة تحليل جزئي : الفرع الرابع 

 14 مجالات استخدام البصمة الوراثية : المطلب الثالث 
 14 (العلاج الجيني ) استخدام البصمة الوراثية في العلاج : الفرع الأول 
 11 استخدام البصمة الوراثية في إثبات النسب و الجنسية: الفرع الثاني 

 55 استخدام البصمة الوراثية في المجال الجنائي: الفرع الثالث 
 105 للبصمة الوراثية التشريعيالتأطير : المبحث الثاني
 105 :المعالجة التشريعية للبصمة الوراثية في التشريعات المقارنة في المجال الجنائي: المطلب الأول

موقف المشرع الجزائري من المعالجات التشريعية  للبصمة الوراثية في المجال : المطلب الثاني 
 : الجنائي

111 

.المعالجة التشريعية للبصمة الوراثية في المجال المدني في التشريعات المقارنة: لثالمطلب الثا  123 

 130 منزلة البصمة الوراثية بين أدلة الإثبات: الباب الثاني  
 131 منزلة البصمة الوراثية بين أدلة إثبات النسب: الفصل الأول 
 131 تعريف النسب: المطلب الأول

تعريف النسب لغة : الفرع الأول  131 
تعريف النسب اصطلاحا: الفرع الثاني  132 

 132 تعريف النسب في القانون:  الفرع الثالث
عناية الإسلام بالنسب : لمطلب الثانيا  133 

 133 أهمية النسب في الشريعة الإسلامية: الفرع الأول
 134 رؤية التشريع الإسلامي في النسب بينها من حيث الوجود والعدم: الفرع الثاني
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 135 طرق إثبات النسب ونفيه    :  المبحث الثاني
 135 الطرق المنشئة للنسب: المطلب الأول

 131 وشروط إثبات النسب به( الفراش ) الزواج الصحيح : الفرع الأول
إثبات النسب بنكاح الشبهة : الفرع الثاني   130 

 133 الطرق الكاشفة عن النسب: المطلب الثاني 
 133 البينة:  الفرع الأول 

رالإقرا:   ثانيالفرع ال  133 
القيافة والقرعة : الفرع الثالث  131 

 153 الطريق الشرعي لنفي النسب: المطلب الثالث
 153 تعريف اللعان ودليل مشروعيته: الفرع الأول
 155 شروط اللعان وطبيعته الشرعية: الفرع الثاني

 152 البصمة الوراثية وطرق إثبات النسب ونفيه : المبحث الثالث
 152 البصمة الوراثية وطرق إثبات النسب : المطلب الأول
موقف البصمة الوراثية من الفراش: الفرع الأول   153 
 155 موقف البصمة الوراثية من الشهادة: الفرع الثاني

موقف البصمة الوراثية من الإقرار: الفرع الثالث   110 
 113 موقف البصمة الوراثية من القيافة والقرعة: الفرع الرابع

 113 بمرتبة البصمة الوراثية بين طرق إثبات النس: المطلب الثاني
 113 بتقديم الأدلة الشرعية التقليديةمذهب القائلين : الفرع الأول
 115 مذهب القائلين بتقديم البصمة الوراثية على أدلة إثبات النسب التقليدية: الفرع الثاني

 115 الرأي المختار: الفرع الثالث
نالبصمة الوراثية واللعا: المطلب الثالث  111 

 115 اللعانمذهب القائلين بتقديم البصمة الوراثية على : الفرع الأول
 151 مذهب القائلين بتقديم اللعان على البصمة الوراثية: الفرع الثاني 
 153 الترجيح: الفرع الثالث

 153 مكانة البصمة الوراثية بين أدلة الإثبات الجزائية: الفصل الثاني 
 153 ماهية الإثبات الجنائي: المبحث الأول 
 155 مفهوم الإثبات الجزائي: المطلب الأول 
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 155 تعريف الإثبات الجزائي:الفرع الأول 
 155 أهمية الإثبات الجزائي: الفرع الثاني 

 151 الهدف من الإثبات الجزائي: الفرع الثالث 
 200 النظم الأساسية للإثبات الجزائي: المطلب الثاني 
 200 نظام الأدلة القانونية: الفرع الأول 
 201 (نظام الإثبات الحر)الإقناعية نظام الأدلة : الفرع الثاني

 203 نظام الإثبات المختلط :الفرع الثالث
 203 نظام الأدلة العلمية: الفرع الرابع 

 203 موقف المشرع الجزائري: الفرع الخامس 
 205 القواعد العامة للإثبات الجزائي: المطلب الثالث 

 205 حرية القاضي في تكوين قناعته: الفرع الأول 
 201 وجوب الاستناد إلى أدلة صحيحة :  الفرع الثاني 

 212 عبء الإثبات في المواد الجزائية: الفرع الثالث 
ماهية الأدلة الجنائية و تمييزها عن بعض المصطلحات المشابهة لها   : المبحث الثاني

 و أنواعها   اتقسيماته
215 

 215  ماهية الأدلة الجنائية : المطلب الأول
 215 تعريف الدليل لغة : الأول الفرع

 215 تعريف الدليل شرعا  : الفرع الثاني
 215 تعريف الدليل قانونا  : الفرع الثالث

 211 تمييز الأدلة الجنائية عن بعض المصطلحات المشابهة لها: المطلب الثاني 
 215 التمييز بين الدليل الجنائي و الإثبات: الفرع الأول 
 220 تمييز الدليل الجنائي عن وسائل الاستدلال : الفرع الثاني

 223 التمييز بين الدليل الجنائي و وسيلة الوصول إليه  : الفرع الثالث
 224 الجنائية الأدلةتقسيمات   :المطلب الثالث

 224 الدليل من حيث مصدره:  الفرع الأول
 225  الدليل من حيث الجهة التي يقدم إليها : الفرع الثاني

 225 الدليل من حيث علاقته بالواقعة المراد إثباتها: الفرع الثالث
 221  الدليل من حيث الأثر المترتب عليه : الفرع الرابع



273 
 

 225  أنواع الأدلة الجنائية : المطلب الرابع
 225   الاعتراف : الفرع الأول
 233 الشهادة: الفرع الثاني

 231 نظم الإثبات و أدلتهالبصمة الوراثية بين : المبحث الثالث
 235 الإثباتتأثير البصمة الوراثية على قواعد : المطلب الأول

 235 تأثير البصمة الوراثية على مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي: الفرع الأول
 243 خضوع البصمة الوراثية لمبدأ مشروعية الدليل: الفرع الثاني

 241 الإثباتتأثير البصمة الوراثية على مبدأ عبء : الفرع الثالث

 230 الإثبات أدلةتأثير البصمة الوراثية على : المطلب الثاني
 230 تأثير البصمة الوراثية على الاعتراف:الفرع الأول
 233 تأثير البصمة الوراثية على الشهادة: الفرع الثاني

 233 الخاتمة 
 235 المراجع

 255 الفهرس 
 


